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 شكر وتقدير

 

 أشكر ة، ثّ طروحجلّ على منّه عليّ بإنجاز هذه الأأشكر الله عز و 
،  راسدديةتي الدطددوال مسدد  لي  ن كددان نعددس السددند ذ  لددالوالددد ن الكددرل  ال

ا كدلّ مد  علدىلأستاذ المشرف عمر بن دحمان شكر لأتقدم بجز ل الكما 
 لجنة أعضاء  أشكر و ونصائح نفعة،  ،وتوجيهات ،قدّمه من ملاحظات

 ،درا عيدة أحمد بجامعة وأساتذة وموظفي كلية العلوم الإسلامية ،المناقشة
و مدددن مدددن سددداعدا في ذنجددداز هدددذه الأطروحدددة سدددواء مدددن قر ددد  أ وكدددل  
 .دددددددددددددددبعي

 
 

 

  



 مقدمة                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -1 - 

 دمةمق

 تمهيد.1
 وعلى آله د  نا محمّ ، نبيّ الأم الرسول العربّي  ىوالصلاة والسلام عل، ربّ العالم الحمد لله 
  .وصحبه أجمع 

عصمها أن و  ،لد ن لها االله أتّ  ،الأمس وأوسطها وأعدلها أفضل   صلى الله عليه وسلم ة محمدأمّ إنّ ف ،بعد  أمّا 
 سواء فييق ، على ال س اللهحكدالّا على ا، فاقها حقّ بل جعل اتّ  ،على الباطل والضلال المب  تجتمع

اعتنى به ذا لرعية، كام الشالأحمن أدلة مّة دليلا هذه الأفكان ذجماع أصول الشر عة أو في فروعها، 
وحجيّته،  ،عهوأنوا ،روطهشوالفقهاء تطبيقا واستدلالا، فعلماء الأصول  ذكرون  ،الأصوليون تنظ ا

  ت  الفقهاء،ية في كت الجزئفتناثرت الإجماعا و بينّون مواضعه، ،امعلى الأحك ستدلون به والفقهاء 
تي ثبتت زئية الت الجبالإجماع جمعوا فيها الإجماعا ةمصنّفات خاصّ  أهل العلس صنّف بعضحتّّ 

امعة وغ  ج ،قليلة الخاصة بالإجماعات، وهذه المصنفات ورتبوها حس  الأبواب الفقهيةعندهس 
من أبرز و لحد ث، اشروح أكثر الإجماعات منثورة داخل كت  الفقه و و  ليها،لكلّ المسائل المجمع ع

من  لا يخلو مصنفف ،لعربيابن  العلماء الذ ن اعتنوا بنقل الإجماع في كتبهس، القاضي المالكي أبو بكر
 عاته،عض ذجمابدوا ، لكنّ بعض العلماء انتقأو نفي خلاف قمصنفاته من حكا ة ذجماع أو اتفا

هوم لمف نظر ة   سة  درامن  ذلك ، ولابدّ قبلللتحقق من ثبوتها ذجماعاته المتناثرة ودراستها جمعفأحببت 
 الإجماع عند ابن العربي، ومعرفة مكانة ذجماعاته عند العلماء.

 التعريف بالموضوع.2
لى كل الحكس عو  ،ميةدراسةً علثّ دراستها  ،جمع ذجماعات ابن العربيهذا البحث قائس على 

ن خلال لعربي مبن ااا، ذضافة ذلى ذلك فالبحث  تطرق لمفهوم الإجماع الأصولي عند ذجماع منه
 اختياراته في هذا الباب.

  إشكالية البحث:.3
 رأ ت أن أعرض ذشكالية البحث في نقاط كالتالي:
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  ما مدى صحة الإجماعات التي حكاها ابن العربي؟ 

 على حكا ته للإجماع؟ وّلوهل   ع 

  ّت الموجهة ذلى ذجماعاته؟ة الانتقاداوما صح 

 أسباب اختيار الموضوع:.4

أ عجبت  ،الماستر ذكرةممن خلال دراستي السابقة لإجماعات الترمذي في سننه جمعا ودراسة في 
 لمعلماء الذ ن برز  الن أوكا ،كثروأحببت البحث في هذا الموضوع بتوسع أ ،بهذا النوع من الدراسات

 ذجماعاته في ت بدراسةولهذا كان أول  من أوصي ،و ابن العربيه -هاطلعت علي فيما-ت درس ذجماعاتهس 
 خاتمة مذكرتي للماستر هو القاضي ابن العربي.

 الموضوع: .أهمية5

 :وتتجلى في

 ليها.فق عأنّ الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشر ع الإسلامي المت 

  .مكانة ابن العربي فهو من كبار علماء المذه  المالكي 

 يمة العلمية الكب ة لكت  ابن العربي.الق 

 أهداف الموضوع: .6

 ى كس علالح لمن خلا، وذلك ذعطاء نظرة عامّة عن مدى صحّة ذجماعات ابن العربي
 لخلاف.واطن امعن  جملة من هذه الإجماعات بالثبوت أو عدمه، وتمييز مواطن الإجماع

 .النظر في الانتقاد الموجّه لإجماعات ابن العربي 

 منهج ابن العربي أصوليا في باب الإجماع. معرفة 

 منهج البحث:.7
 وذلك: ،التحليلي الاستقرائي المنهج ىاعتمدت هذه الدراسة عل  
  الإجماع مسائل باستقراء -
 البحث عمّن حكى الإجماع في هذه المسائل. -
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 البحث عن المخالف في هذه المسائل. -
 أصوليا.في باب الإجماع  ابن العربي اختياراتجمع  -

 مع تحليل كلّ ما سبق ذكره.

  الدراسات السابقة للموضوع:.8

لكن  ،لخصوصاعلى وجه  ذجماعات ابن العربي جمع أو درسمن  يجد في حدود اطّلاعألم 
 اسة هي:ه الدر هذ الإجماعات الواردة في كتابه "عارضة الأحوذي"بعض دراسة تناولت  وجدت
  الدأصلفيوهي ، دار الفضيلة بالرياضبط بعت  "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" -

سعيد  سامة بنأ عداد:نوقشت بجامعة الملك سعود، هذه الرسائل من ذدكتوراه  رسالة   ةحدى عشر ذ
لوعلان، ان محمد صل بالقحطاا، علي بن عبد العز ز بن أحمد الخض ، ظافر بن حسن العمري، في

ن فرحان بن ب، عز ز عمريد الحربي، صالح بن نعس الفهد بن صالح بن محمد اللحيدان، صالح بن عبي
ب، لعز ز المحار ن عبد اعد بمحمد الحبلاا العنزي، محمد بن معيض آل دواس الشهراا، عبد الله بن س

 .عادل بن محمد العبيسي
كت   هذه ال ن ضمنم ،  كتاباثلاثودراستها على جمع الإجماعات  في مدت هذه الموسوعةاعت

 لأحوذي" لابن العربي.كتاب "عارضة ا
ت، لمعاملااعات وهذه الدراسة لم تشمل أبواب العبادات عدا الطهارة، بل اختصت بإجما

 والأنكحة، والجنايات.
ها خاص ات فيمن جهة أن توثيق الإجماع هذه الدراسةكما أن هذه الدراسة تختلف عن 

لإجماع بهذا احكا ة  عن البحث بالثلاث  كتابا المحددة، فلا تجد حكا ة ذجماع من غ ها، وتحد د
الإجماع  د حكا ة تجلاالعدد من الكت  نقصٌ في نظري، فإن هذه الك ت  قليلة، وبعض الإجماعات 

 فيها ذلا في بعض الكت  المغمورة.
 ث ة الباحنهجيمولماّ كانت هذه الدراسة مقسمة على أحد عشر باحثا، نجد اختلافا في 

 واختياراتهس.
ذه الدراسة أنّ جزء الطهارة منها تكرّر فيه نسبة الأقوال لغ  قائليها، فمثلا ومما  لاحظ على ه

وهو من كلام الشافعي ا، أحدها ن س  للز لعي، ملغ  أصحابه ذجماعان ن س ( 1/263في الصفحة )
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قال في شرح المنية: "والثاا ن س  لابن عابد ن، وعبارة ابن عابد ن هي:  ،الذي كان  سوقه الز لعي
  "ا أن القليل عفو ذجماعاولن

 وقد أفادتني هذه الموسوعة في دراستي لبعض مسائل الطهارة.
كر أذ  ،ّ  ت عالم معذجماعا شبيهة بهذه الأطروحة من حيث دراسة   سابقة دراساتوهناك  - 

 بعضها كالتالي:
راسة قا ودا وتوثيي جمعأطروحة دكتوراه بعنوان " ذجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلام. 1

 ذلا ،وقد أجاد فيها ،، للطال  صالح بن عثمان العمري1419/1998" نوقشت بجامعة أم القرى سنة 
 أن عليه مؤاخذت  وهي: 

بما  وحة غ  عارفذه الأطر وهذا ما يجعل القارئ له ، ذشكالية ولا أهدافاأنهّ لم  ذكر لبحثه لا -
د دة سوى تائج الجالن ته شبه عقيمة منخاصة وأن خاتم ، ر د الطال  الوصول ذليه من هذا البحث

 وبعض الأرقام عن ذجماعات القاضي عياض. ،بعض المسل مات
 ،لإجماعاص نقلي قبل ذ راده لنصو  ،صة المسألة من ثبوت الإجماع أو عدمهأنهّ  ذكر خلا -

 ولها.والمنهجية  أن تكون النتيجة آخر المسألة لا أ ،والمخالف  في المسألة

 للطال  "–اسة جمعا ودر  –ذجماعات ابن عبد البّر في العبادات  جست  بعنوان "ما رسالة. 2
وز ع سنة شر والتار طيبة للندوقد طبعتها  ،بالرياض الشر عة لكلّية مقدّمة البوصي مبارك بن الله عبد

لدراسة اطر قة  اسة سابقة في هذا الموضوع، وقد استفدت منها فيوهي أفضل در  ،1420/1999
 وفي دراسة بعض المسائل خصوصا.عموما، 
  ، من ذلك:عليها بعض الملاحظاتالرسالة وهذه  
 تطبيقي. لجان  الانّ صاح  الرسالة فاتته ذجماعات تشملها دراسته، سأنبه على بعضها في أ -
  الكت  التيفيموجودة  نهّ أحيان  ذكر أنهّ لم يجد من حكى الإجماع، مع أنّ جكا ة الإجماعأ -

  جردها من كلّ الإجماعات. وسيأتي التنبيه عليه كذلك.ذكر هو أنّ 
بي عبد الله ( خلط ب  القرطبي  أبي العباس صاح  المفهس، وأ523نهّ في الصفحة )أ -

 صاح  التفس .
 (283يان لا يأتي بالأقوال من عند أصحابها، كما في الصفحة )أح -
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 (287لإجماع لغ  صاحبه كما في الصفحة )أحيان  نس  ا -
راسة دح مسلس لصحي رسالة ماجست  بعنوان "الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه. 3

ن أحمد الراشدي. ومما للطال : علي ب 1420/1999أصولية تطبيقية"، نوقشت بجامعة أم القرى سنة 
تفي ع بل  كالإجما  كا ة ؤخذ على هذه المذكرة: أن الباحث لا  نقل عبارة من وافق النووي على ح
ع بدّ من اطّلام أنه لاعلو وم ،بذكر أسماء من حكى الإجماع والإشارة ذلى الكتاب والصفحة في الهامش
خاصة  ،  قيدغمن  ،الهامل شالقارئ على العبارة ليتأكد أنّ الإجماع المحكي هو في نفس المسألة أو 

 وأنّ عبارات أهل العلس تختلف في حكا ة الإجماع وتتفاوت.

عليه في  ا اطلعتفيم وهي أحسن خاتمة ،حث في الخاتمة عند ذكره نتائج البحثوقد أجاد البا
 هذا الموضوع.

امعة وقشت بجة"، نرسالة ماجست  بعنوان "ذجماعات ابن عبد البر دراسة فقهية مقارن. 4
لف سالة منهجها مختللطال : سيد عبده بكر عثمان. وهذه الر  ،1421/2000ط بعت سنة  ،القاهرة

شار ذلى أوقد  ،ةسألحيث ذنّ الباحث لا  هتس بذكر من حكى الإجماع في الم ،لدراساتعن باقي ا
 هذا في مقدمته لما انتقد طر قة البوصي. 

 ومما  ؤخذ على هذه الرسالة:
كا ة فق في حمن وا ،مثل: مستند الإجماع ،ند دراسة المسألةعدم وضع عناو ن فرعية ع -
 دراسة. الفية. ولهذا لم تكن له منهجية معينة الخلاص ،المناقشة ،من خالف ،الإجماع
 مسائل فيه  ستطرد نقل الإجماع في المسألة فإن عمّنلبحث أنّ الباحث مع عدم اهتمامه با -

 :وهما أول مسألت  درسهما ،ونضرب مثال  لذلك، خارجة عن موضوع الرسالة
ذذ ن المضمو  ف عنمختلفناهيك عن أن عنوان المسألة  ،: مسألة حكس البيع الفاسدالأولى 

  التفر ق ب ستطرد في احث البراح  ،والجمل الشارد ،المسألة هي الإجماع على فساد بيع العبد الآبق
ث  ،ساد والبطلانفي الف ملاتكر الحكمة من تفر ق الأحناف ب  العبادات والمعاوذ   ،الفساد والبطلان

ق ولم  تطر  ،هورول الجمقجّح ر ثّ  ،منهما كلّ    حجج  ذك ر  و  ،أتى بند ق ول عن الأحناف ثّ عن الجمهور
 للمسألة التي حكى فيه أبو عمر الإجماع ذطلاقا.

فبعد نقله حكا ة الإجماع في المسألة عن ابن رشد  ،أو ربا الفضل ،الثاا: مسألة تحريم الصرف
 ،تقسيس الربا وحكم ه على المسألة بعدم ثبوت الإجماع فيها ذه   ستطرد في ،وذكر ه المخالف  ،فقط
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 .التي ليسن من مضمون البحث والإكثار من النقول الحرفية ،ثّ تقسيس أقسامه
 والله أعلس. ،وعليه فإنّ عنوان الرسالة بعيد عن محتواها

ن خلال  م -تكتاب العبادا-الحفيد دراسة وتحقيق  ابدن رشدد ذجماعاترسدالة ماجسدت  . 5
. للطال  بن فائزة الزب  1426/2005 نوقشت بجامعة الجزائر سنة المقتصد،كتابه بدا ة المجتهد ونها ة 

 ومما   ؤخذ على هذه الدراسة:

 نه لم يجد منأو  ذكر أ ،سألةأنّ الباحث قد  كتفي بإ راد العلماء الذ ن حكوا الإجماع في الم -
لّل،  ،حكى الإجماع في المسألة  دمه.عيها من جماع فولا يُكس بثبوت الإولا   ناقش، ولا يُ 

 :نهام، عاتويجدر التنبيه ذلى أنهّ ت وجد بعض المؤلفات اعتنت بجمع الإجماهذا 
 الإجماع لابن المنذر. .1

 مرات  الإجماع لابن حزم. .2

 كتاب لابن دهاق في مسائل الإجماع. .3

 الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطاّن. .4

 منهج الدراسة:. 9
 أضع عنوان مناسبا لكل مسألة. .1

 ذن اقتضى الأمر ذلك. ،الإجماع محلّ  بّ  وأ ،لةف بالمسأأ عرّ  .2

 .ألفاظها غي  فيتون ، دأنقل عبارة ابن العربي التي حكى فيها الإجماع في المسألة بنصها .3

 .ذكرهوأعنه  ر أبحثلم  ذك ، وذذاوأكتفي به العربيالذي ذكره ابن ستند الإجماع م  أذكر  .4
 .ألةى الإجماع في المسبذكر من حكا، وذلك الإجماعات توثيقا علميً  أوثق .5

ليها، لقارئ عقف اأنقل حكا ة الإجماع بلفظها لاختلاف عبارات العلماء وقيودهس حتّ   .6
 .منه شاهدحلّ البمكتفي أالنقل طو لا  انك  وقد  كون لها تأث  في الحكس على المسألة، وذذا

 ه ممن لام غك  و فيأأجعل اللفظ الدال على الإجماع بخط غليظ سواء في كلام ابن العربي  .7
 نقلت عنهس الإجماع.



 مقدمة                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -7 - 

 .بحس  تار خ وفياتهسأقوال الذ ن حكوا الإجماع  أرتّ  .8

 أذكر المخالف ذن وجد مع المناقشة ذن احتيج ذليها.  .9

و قبله، أو  ألإجماع اقاد ذذا لم  ظهر لي مخالف في المسألة، أو ظهر ولكن كان خلافه بعد انع .10
 الإجماع.بصحّة  أحكسفه فكان المخالف ممنّ لا   عتد بخلا

 الإجماع. ذذا و جد المخال ف المعتبر  فأحكس بعدم ثبوت .11

 أترجس للأعلام بشرط :  .12
عة، ولا ة الأربلأئمالأول: أن  كون المترج س له مغمورا، فلا أترجس للصحابة ولا ل

 للعلماء المشهور ن، وضابط الشهرة تقر بّي.
 كي فيهسألة ح  مكون خالف في بصل  البحث، كأن  متعلقا   كون ذ كر هالثاا: أن 

 الإجماع، أو أكون نقلت عنه حكا ة ذجماع، ونحو ذلك.

 . ن نفعة ورش عوا معتمدا ر  أعزو الآيات ذلى سورها من القرآن الكريم وأذكر رقس الآ ة .13

في كت أنيفإنّ  ا،أو في أحدهم الحد ث في الصحيح فإن كان  ،والآثارخرجّ الأحاد ث أ .14
سنن أحلت ن في اللم  ك للسنن الأربعة، فإن  انتقلتوذلّا . لى أحدهماأو ذبالإحالة ذليهما 

صفحة ب  زء وال الجلغ ها، وفي الإحالة أذكر الكتاب والباب ورقس الحد ث ب  قوس  ث
 قوس . 

 ف.ذذا كان الحد ث في غ  الصحيح  أذكر من حكس عليه بالصحة أو الضع .15

، أمّا باقي تن المفي ار تاب، ث المؤلف ذن لم   ذكأوثّق المصادر في الحاشية بذكر اسس الك .16
؛ المصادرو لمراجع اقائمة ل. فأتركها وسنة الطبع، والطبعة، والمطبعةمعلومات الكتاب كالمحقق، 

              : ورلأم
 عدم ذثقال الحواشي.1
ر صادمموعة ذكر مج عند خاصّةشوّش على القارئ، في الحاشية    أنّ ذكر هذه المعلومات .2

ول بلا رجع الأون الموبعضها   ذكر لأوّل مرةّ، فيك ها تقدّم ذكرهبعض   ،في حاشية واحدة
 معلومات والثاا مع معلومات الطبع، والثالث...

أنّ ذكر هذه المعلومات في الحاشية ليس له كب  فائدة، فالأصل أنّ القارئ متّ احتاج ذلى . 3
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لمراجع، و ظهر هذا ذذا أراد الرجوع لمعلومات  معلومات الكتاب  رجع ذلى قائمة المصادر وا
كتاب سبق ذكره، فالأسهل له أن  رجع ذلى قائمة المصادر والمراجع لا أن  بحث عن أول 

 كر للكتاب ليأخذ منه المعلومات.ذ  
 عار ف.غة والتالمفردات الغر بة في الهامش، بالاعتماد على كت  اللبعض  بشرحقمت  .17

 خطة البحث. 10
 طة كالآتي:الخقد جاءت و 

ابقة اسات السر دوال ،وأهدافه ،وأهميّته ،أسباب اختيار الموضوع ،أتناول فيها: الإشكالية مقد مة:
 .وخطتّه ،للموضوع، ومنهجيّة البحث

   قسس ذلى مباحث: ولثل الجان  النظري للأطروحة، الفصل الأول:
  كون مختصا بترجمة الإمام ابن العربي. المبحث الأول:

  عد  لخلافانفي هل "ة ومسأل ،وأنواعه ،وحجيته ،أتناول فيه تعر ف الإجماع ثاني:المبحث ال
 ذلى غ  ذلك من المسائل المتعلقة به.  ،"ذجماعا؟

ته في هذا ختيارال امن خلا أتكلس فيه عن ملامح الإجماع عند ابن العربي المبحث الثالث:
 ومصادره في حكا ة الإجماع. ، ومكانة ذجماعاته،الباب

العربي،  ات ابنجماعذبدراسة وفيه أقوم  لأطروحة،وهو الجزء التطبيقي من ا لفصل الثاني:ا
 ثلاثة مباحثو كون مقسما على 

 . شتمل على دراسة المسائل المتعلقة بكتاب الصلاة المبحث الأول:
   شتمل على دراسة المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة. المبحث الثاني:

 على دراسة مسائل متنوعة  شتمل  المبحث الثالث:
 .اتتراحوتشتمل على أهسّ نتائج البحث مع ذكر بعض التوصيات والاق الخاتمة:
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 الإجماع عند ابن العربي نظرياالفصل الأول:  

 
 ترجمة ابن العربيالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: دليل الإجماع

 المبحث الثالث: الإجماع عند ابن العربي
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 جماع عند ابن العربي نظرياالإالفصل الأول: 

راسة دلي ذلك  عربي، النظري من هذه الأطروحة، أ ترجس فيه باختصار لابن ال لالفصهو هذا 
اع لامح الإجمم نعثّ أتكلّس  مختصرة للإجماع متضمنة لأهس مسائله، خاصّة التي لها تعلّق بالأطروحة،

 لعلماء.ه عند ااعاتاع، ومكانة ذجمالأصولي عند ابن العربي، وطر قة تعامله مع مخالف الإجم

 : (1)ترجمة ابن العربيالمبحث الأول: 
لك اته، وذجماعحول ذ الأطروحةهذا المبحث  تضمن تعر فا بابن العربي الذي تدور هذه 

 بالكلام عن نشأته ورحلته في طل  العلس وما  تبع ذلك

                                                 

 (.454-415، ابن العربي، )«تأويلقانون ال» -انظر ترجمته في:  (1)
 (. 300-297، ابن خاقان، )«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» -
 (. 24\54، ابن عساكر، )«تاريخ دمشق» -
 (. 559-558، ابن بشكوال، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» -
 (. 99-92، ابن عم ة، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» -
 (.11/834، الذهبي، )«تاريخ الإسلام» -
 (.107-105، النباهي، )«تاريخ قضاة الأندلس» -
 (. 106-105، السيوطي، )«طبقات المفسرين» -
 (. 171-2/167، الداو دي، )«طبقات المفسرين» -
 (.43-26\2، شهاب الد ن المقري، )«نفح الطِيب من غصن الأندلس الرطيب» -
 (.201-1/199، محم د مخلوف، )«زكيةشجرة النور ال» -
 (.559، الزركلي، )«الأعلام» -
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 :نشأتهالمطلب الأول: 

  :اسمه ونسبهلفرع الأول: ا
: كنيته  ،الأندلسيّ  ّ الإشبيلي المعافريّ  بن عبد الله بن أحمد بن العربيّ  محمد   عبد الله بن   بن   محمد  

  (1).بكر وأب

 :الفرع الثاني: أسرته
هو  هوالد  ف ،أمّهمن جهة  وأ بيهسواء من جهة أذلى أسرة ذات علس ود ن  ابن العربي نتمي 

 (،493)ت:   بن محمد بن العربي الإشبيليأبو محمد عبد الله، العلامة، الأد  ، ذو الفنون، الإمام
 (2).وكان ذا بلاغة وذنشاء ،، وأكثر عنهابن حزمصح  

را ببلده، عاليا في كان: فقيها مشاو  هد(  512ت:) الهوزاالحسن بن عمر بن الحسن وخاله 
الناس ذليه  رحلو  ،بن عبد البرّ اأبو عمر أجازه ا. له راد روا ة، ذاكراً للأخبار والحكايات، حسن الإال

 (3).وسمعوا منه
تفنناً ، كان م  (4)ةي  يل  بِ ش  إِ ء فقها كب   هد(   406)ت: الهوزا عمر بن الحسن أبو حفصه ه لأمّ جدّ و 

في علوم قدلة مع أدب صالح، وشعر حسن، ونثر  في علوم كث ة. وله مع فقهه وروا ته الحد ث، نظرٌ 
 بمكةوسمع  مصرو صقليةوحجّ فلقي شيوخ  ،دهس مأثورة. أخذ بالأندلس عن مشيخة بلك  بارع، وح  
وسمع في طر قه كتاب  (6)،المغربوعنه أخذه أهل  ،الترمذيسنن روى كتاب  ا حجّ لمّ  (5)،وغ ها

س ابن وقد در   ،مختصر القراءاتوهو صاح  كتاب  (7).الأندلس، وعنه أخذه أهل صحيح البخاري

                                                 

 (.24\54، ابن عساكر، )«تاريخ دمشق»(؛ 558، ابن بشكوال، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»انظر  (1)
 (.131-19/130، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء»انظر  (2)
 (. 138-137ال، )، ابن بشكو «الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»انظر  (3)
 (.138-137، )«معجم البلدان». بالكسر ث السكون، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، ولام، وياء خفيفة. انظر (4)
 (.8/156، القاضي عياض، )«ترتيب المدارك وتقريب المسالك»انظر  (5)
 (.559، الزركلي، )«الأعلام»انظر  (6)
 (.93\2، شهاب الد ن المقري، )«لرطيبنفح الطيب من غصن الأندلس ا»انظر  (7)
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  (1).الحسن العربي هذا الكتاب على خاله

  (2).الهوزا المذكور بالأندلس بيت كب  مشهور، ومنهس عدة علماء وكبراءوبيت بني 

 :الفرع الثالث: مولده ونشأته
عند و  ،(3)هد(468) مائةمن شعبان سنة ثمان  وست  وأربع    ليلة الخميس لثمان بق  أبو بكر  لد  و  

ثلاثةً من  هلعام التاسع، ث قد ر ن  بالقرآن في ا ماً لكتاب الله، حتّ حذقمعلّ   له أبوه   عان النشأة، رتّ ر  
والثالث  ،والثاا لعلس العربية ،م ، أحدهس لضبط القرآن بأحرفه السبعة التي جمعها الله فيهالمعلّ 

ثّ  من صلاة الصبح ذلى أذان العصرعليه  ونمون  تعاقبهؤلاء المعلّ وكان   .لحساباللتدر   في 
بى عليه الراحة فتدفعه للازدياد من العلس بالمطالعة والمذاكرة  نصرفون عنه ل تاح لكنّ نفسه الأبيّة تأ

 .الفوائد تقييد مع
من العربية فنونً،  عشرة، وجمعمن أحرف القرآن نحواً من   وقد قرأ، ذلّا  بلغ السادسة عشرفلس 

 (4) .والفرائض سابعلس الح وقرأ ،من الحد ث وسمع ،من الأشعار وقرأ

                                                 

 (.265، ابن عم ة، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»انظر  (1)
 (.94\3، شهاب الد ن المقري، )«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»انظر  (2)
 (.559، ابن بشكوال، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» (3)
 (.419-415بن العربي، )، ا«قانون التأويل»انظر  (4)
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 :طلب العلم: رحلته في ثانيالمطلب ال

 :وسفره إلى المشرق إشبيليةخروجه من : ولالفرع الأ
  بسب  دخول المرابط رأبي بك انقطعت مجالس تعلّس (هد 484) ئةاأربع وثمان  وأربعمفي سنة 

 ئةاان  وأربعمخمس وثم سنةلس مهاجرا لطل  العر فقة أبيه فاضطرّ ذلى الخروج من بلاده  ،ةي  لإشبيل  
في  نذرقد  ذ ذنهّذ المشرق طامعا في طل  علومكارها بل خرج ه رحل   اضطراره أنّ ولا  عني ،(هد 485)

وكان  ،يلةعلوم جليمة و ما سمع ما في المشرق من كت  عظبعد ،ذلى المشرق نفسه وهو صغ  أن  رحل
، ةفي التجار  بحٌ ال، ر   الحتغّ  و ن من ذلك في جن  ذهاب الجاه والمال، وبد عْد  الأهل التمكّ  أنّ  رى 
حٌ  ا نزل لمهر ذلك جليا و ظ ،لس  الععلى الرحلة في طل هعزلت  صبّرته ه و ت به همت  ل  فع   ،في المطل  ونج 

 ،ذكرام وأباه ألّا فأكرمه بي بكرأ عج  أم هس بأف م نْ س ل يْس بني ك عْ   أبو بكر وأبوه ب ب يوت  من 
قامالبقاء و وطل  منهما 

 
هما وتطلّعا بنفسي لى شحّ  ارقاه عوف ،لىعزلة الأو الاستمرار على الأبد ي ا ذلّا ف ،الم

 للعلس الذي لا   قاس بشهوات الدنيا.
وذلك الأندلس   في بعض مدنمحطاتٌ  بي بكربعد خروج أبي بكر وأبيه من ذشبيلية كانت لأ

ط ةو (1)م ال ق ةفي كلّ من  انتهت طر ق ثّ  جالس فيها بعض المقرئ  والقضاة والأدباء (3)المري ةو (2)أغ ر نَ 
ثّ خرج  ،ارالتمّ بروا ة  أبي داود سننفأخذ من علمائها وقرأ بها بجاية فرك  البحر ذلى مد نة  ،البر ّ 

دِيَّةفسُوس ة  ف (4)ونستُ ودخل بعدها ذلى  ،بونةمنها ذلى مد نة  ذلك على عادته في  وهو في كلّ  ،الم ه 
 من أصول الد ن، ولزم مجالس المتفقه  يئاشرأ خاصّة في المهد ةّ أ ن ق ،لقاء أهل العلس والأخذ عنهس

 .الحجازحان وقت ذقلاع المرك  في البحر ذلى ديار أن  ذلى 

لكن السفينة غرقت بمن فيها وأنجاهما الله من  الحجازمتجه   نحو رك  أبو بكر وأبوه البحر 

                                                 

 (.43\5، ياقوت الحموي، )«معجم البلدان»بفتح اللام والقاف. انظر  (1)
ط ة : بفتح أوله، وسكون ثانيه ث نون، وبعد الألف طاء مهملة. وق يل: الصحيح أ غرنطة بالألف في أوله أسقطها العامّة.  (2) غ رْن 

 (.195\4، ياقوت الحموي، )«معجم البلدان»انظر 
بالفتح ث الكسر، وتشد د الياء بنقطت  من تحتها، يجوز أن  كون من مرى الدم لري ذذا جرى... انظر المصدر السابق،  (3)
، ابن عبد المنعس «الروض المعطار في خبر الأقطار( »4انظر حاشية رقس ) (Almeria) (. واسمها باللاتينية195\4)

 (.537الحم ي، )
 (.60\2، ياقوت الحموي، )«معجم البلدان»نون تضس وتفتح وتكسر. انظر بالضس ث السكون، وال (4)
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لأدب العربّي ل رفتهعمن مكر و فتعجّبوا من ذكاء أبي ب من بني ك عْ  م نْ س ل يْسالموت فانتهيا ذلى حيّ  
وسارا حتّ دخلا  -م ذكر ذلكوقد تقدّ - قابلاه بالإباء لكنْ ر سنه فطل  الأم  منهما الثواء مع صغ

ن ْ     ح دّ مصر آم 
ق  ن للخلْ   هاجر  أنّهس كانوا مختف   د  يْ بد   ،ث    والفقهاء والمتكلم فألفيا بها جماعةً من الم

الحال لم  ذلّا أنّ  ،ن بعضهسعمن الأخذ  أبا بكر ولم لنع ذلك ،ترةفي تلك الف مصربسب  أحوال 
رامه وعزم فوجد بها م   ،ىالمسجد الأقص بلغ، و الأرض المقدسة فدخل الشامنحو  ر المغادرةفقرّ  ت عجبه

عن هذه  ذنْ كانت لك نية في الحج، فامض لعزمك، فإا لست برائس  »وقال لوالده:  ،على الإقامة
 تركه والده فلس  ،«ذلك دستوراً للعلس وسلماً ذلى مراقيها لس  من فيها، وأجعل  لس  ع  البلدة حتّ أع

دّه وتحصيلهمذلك وكان  ،بل صحبه وأعانه ،لوحده ث بها ولازم شيخه فمك   ،ن أعظس أسباب ج 
فأخذ   ،وكان  ذه  كلّ  وم ذلى مدارس الحنفية والشافعية لحضور المناظرات بينهس ،الطرطوشي

 ،" بالطر قت  الق وانيةالمدونةوقرأ " الخلاف الفقه ومسائل   الكلام وأصول   علس  ن العلوم ملشام با
 .العراقيةو 

على درجة في أأنّهس  هس رأىفلمّا سمع كلام ،خُر اس انورد جماعة من علماء وبينما هو كذلك ذذ 
 لى السفر ذلىالله ع رتخافاس ،ذلّا بالذي هو خ ٌ ونفس  أبي بكر لا ترضى  ،العلس من علماء الشام

ه والده   راودو  ،باءالأد فأقام بها ستة أشهر جالس فيها بعسقلانفمرّ  ،العراق للأخذ عن علمائها
ما ت ذلى لمرةّ قد سكناسه هذه نف وأنّ  ،بلا نفع حتّّ تفطنّ أنّ أيامه تمرّ  ،على الخروج وهو  ر د البقاء

 لغ بها حتّّ بلتي مرّ لمدن اولم   قس با ،العراق وواصل طر قه ذلىمن حينه  فعجّل الرحيل   ،هو أدنى
  ث  الحد نه ك ت   م فسمع سماعفي ال ن صْر  بن  ذبراهيس  فوجد بها جماعة من العلماء لز م منهس  ،دمشق
 قربة منلى مقافلة عه والوبينما هو ووالد ،ثّ أكمل رحلته في جهة الشرق ،هوغ    البخاري صحيح  
ه لينظر في تفت خلف  للمومع هذا الحدث العظيس  ،ون لرؤ ة هلال رمضانذذ سمع الناس  كبرّ  بغداد
قلّ أن  ةٌ وهذه همّ  ،لهاؤمّ     انلتي كقاً ذلى جهة المشرق افي جهة المغرب التي كان بها وتشوّ  كراهةً الهلال  

   وجد مثل ها.  
ة مجالس خاصّ  ،على حضور مجالس العلماء بها، فواظ نزل ف ،بغداد  ه و جهت  بلغ أبو بكر 

في الصباح  لقاه  ولازمه، فكانفهرع ذليه  الغزاليورد عليهس  ثّ  ،له وقدّموهضفعرف العلماء ف ،الشاشي
ه بلغ وأحس أنّ  ،ارتوى من علومهحتّّ  ،فقرأ عليه وسمع منه وباحثه وسأله ،والمساء والظه ة والعشاء

أم   المؤمن   بغدادبفي هذه الفترة س على طل  العل كبر المعين  لهكان من أو  .منتهى غا ته ومطلوبه
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 (1).ا خالمش هالعلماء، وأكرم هلد وان، فد و قد ر  ل له الدخول  وأباح  ،معروفاً كب اً  هلأجرى حيث ذاك  ذذْ 
بعد مرور أربع سنوات ونصف على خروج أبي  ،هد( 489) ربعمائةأتسع وثمان  و  لما كانت سنة  و 
وقد حرص على أن تكون صفة  ،(2)لأداء فر ضة الحجّ مع أبيه  رامالبيت  الحس تيم   ،إشبيلية بكر من

 العملأن  نوي لس ونسي  نوي به الع   اماء زمزم كث  من وكان  شرب (3)صلى الله عليه وسلمحجّه كصفة حجّ النبّي 
ث عاد ذلى  (5).وغ ه الحس  الطبريّ من  كةبموقد سمع (4)،العمل ذلى هأكثر من ميله للعلسفكان  أ ضا

من العلماء والأدباء، فأخذ عنهس  ا، وغ همالغزاليأبا حامد ، و أبا بكر الشاشيّ ح  ثانية، وص بغداد
على أخذا الفقه والأصول، وقيّد الشعر، واتسع في الروا ة، وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام 

 هس.أئمة هذا الشأن من هؤلاء وغ   
ام أقو  س،أفادهو اد منهس جماعةً، فاستف الإسكندريَّة، وصربمولقي صدر عن بغداد  ثّ 

  .أبي بكر الطرطوشية عند بالإسكندر ّ 
ربي أعظس مصيبة ابن الع وما، رفيق  رحلتهمات أبوه هد(  493وأربعمائة ) سنة ثلاث وتسع وفي 

لعلس وسافر الى طل  علده ورفيق رحلته، فنعس الوالد كان له وقلّ أن تجد من أعان و  في فقد والده
  لمحمد. مدمثل أبي مح وصاحبه معه

 :عودته من المشرق: ثانيالفرع ال
فحلّها والنّفوس ذليه متطلّعة ، (6)هد(495وأربعمائة ) سنة خمس وتسع ذلى الأندلس أبو بكر كّر 

فعة سما ذليها ورقي، وحسبك من ة س قي، ومن ر  حضوة لقي، ومن عزّ  ولأنبائه متسمّعة، فناهيك من
؛ ف قام  بها أجمل إشبيلية تهن   دبم ي  قضاست  ف (7).تها فيها وخلّدهانبأومن محاسن أ نس   ،دهالّ  مفاخر قد  
به فنفع الله  ،ة، و الْق و ة على الظ ال م ، والرفق بالمساك ، والشدّ  الْحقّ في ن  من أهل السرابةكاقيام. و 

                                                 

 (.454-415، ابن العربي، )«قانون التأويل»انظر  (1)
 (.1/71، ابن العربي، )«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
 (.1/187انظر المصدر السابق، ) (3)
 (.3/98، ابن العربي، )«أحكام القرآن»انظر  (4)
 (.2/168، الداو دي، )«فسرينطبقات الم»انظر  (5)
 (. 214، ابن العربي، )«العواصم من القواصم»كما صرحّ هو بذلك. انظر   (6)
 (. 299-298، ابن خاقان، )«مطمح الأنفس» (7)
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ذ ل ك بذهاب كتبه  في يوذ  كر، حتّّ أ  نعن الم ي  النهلمعر وف  و بام الأ مر تز  للصرامته، ونفوذ أحْكامه. وا
 (1)ه.وماله؛ ف أحْسن الص بْر على ذ ل ك ك لّ  

 (2).فقدم بلده ذشبيلية بعلس كث  لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة ذلى المشرق
الحافظ أبي بكر ولزمته فسمعني ذات  ىقرأت عل أبو القاسس عبد الرحمن بن محمدالقاضي قال 

فقال لي: ما هذا القلق؟ أقس حتّ  كون لك في رحلتك عشرة  ةي  لمر با وم أذكر الانصراف ذلى وطني 
  (3).أعوام كما كان لي

وف والنهي عن هس الصلاة، والأمر بالمعر ب  الناس، فألزمت   ولقد حكمت  »وفي هذا  قول: 
على الفسقة  الغصْ ، وعظ س  على أهل طْ الخ   ، واشتدّ رى في الأرض منكرٌ     المنكر، حتّ لم  كن

  دفعوا عن داري، من حولي ألّا  لمت لأمر الله، وأمرت كلّ س، واستبوا، وثاروا ذليّ بوا وألّ تألّ الكرب، ف
سلي  الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار،  ، وأمسيت  وخرجت على السطوح بنفسي، فعاثوا عليّ 

 (4) «.لكنت قتيل الدار

 «س في شرح موطأ مالك بن أنسالقب»وأملى بها كتابه  ،ةث بها مدّ وحدّ  بةرطُ قُ انتقل ذلى  ثّ 
القضاء عام  نسي أكثر ما كان  لي   ذذا و   القاضي   ذنّ » وكان  قول: ،أملاه من لفظه في عدة مجالس

 (5) «.ل وأن  تدارك نفسهعز  يُفظ فينبغي له أن    
 (6).فتي أربع  سنةوبقي    ف من الْق ضاء ر  ص  بعد أن  ،هأ قْبل على نشر الْعلس وبثّ وهكذا 

 :ع الثالث: أبرز شيوخهالفر 
تبّ  مماّ تقدّم من ذكر رحلة ابن العربي أنّ شيوخه أكثر من أن   ستطاع  عدُّهس، فأحاول ذكر 

                                                 

 (. بتصرف  س .106-105، النباهي، )«تاريخ قضاة الأندلس» (1)
 (.11/834، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»(؛ 2/198، الداو دي، )«طبقات المفسرين»انظر  (2)
 (. 93، ابن عم ة، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (3)
 (.297، ابن العربي، )«العواصم من القواصم» (4)
 (. 94-93، ابن عم ة، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»انظر  (5)
 (. 1/199، محم د مخلوف، )«شجرة النور الزكية»انظر  (6)
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  .(1)أبرزهس في هذا الفرع
 «ص في ذعراب القرآن الملخ  »، من كتبه من أئمة اللغة والأدب (:هد 502) زكريّا التبر زيّ  وأب .1

 (2).« شرح القصائد العشر»و

 «علوم الد ن ذحياء»من كتبه ، ة الإسلامجّ ح  ، الفقيه الشّافعيّ (: هد 505) امد الغزاليح وأب .2
      (3).«المستصفى من علس الأصول»و

، فخر الإسلام، رئيس الشافعية بالعراق في عصره(: هد 507)لقفّال المعروف با أبو بكر الشاشي .3
 (4)لحلية.وهو كالشرح ل« دتم  المع»و« لية العلماء في معرفة مذاه  الفقهاءح  »من كتبه 

له ، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته(: هد 513 )الوفاء علي بن عقيل الحنبلي وأب .4
 (5).دوهو أز د من أربعمائة مجلّ  «الفنون كتاب» أعظمهاتصانيف: 

 «راج الملوكس  »من كتبه  ،، من فقهاء المالكية الحفاظأد  ٌ (: هد 520) بكر الطرطوشي وأب .5
 (6).«الحوادث والبدع»و

 »، له ث، من فقهاء المالكيةمحدّ  ( هد 536) المازري أبو عبد الله .6
 
شرح  »و« س بفوائد مسلسعل  الم

 (7).«كتاب التلق 

                                                 

، ابن «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»(؛ 559، ابن بشكوال، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»انظر  (1)
 (.99-98عم ة، )

 (.157\8، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 347\64، ابن عساكر، )«تاريخ دمشق»انظر  (2)
 (.22\7) ، الزركلي،«الأعلام»(؛ 62\11، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»انظر  (3)
 (.274\6، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 245\54، ابن عساكر، )«تاريخ دمشق»انظر  (4)
 (.313\4، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 443\19، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء»انظر  (5)
 (.133\7، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 490\19، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء»انظر  (6)
 (.277\6، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 105\20، الذهبي، )«النبلاءسير أعلام »انظر  (7)
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 :آثاره: ثالثالمطلب ال

 :: وفاته ولالفرع الأ
 في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربع  وخمسمائة فاسودفن بمد نة  ،لعدوةبا -رحمه الله-توفي 

 (2)على الصحيح. (1)هد(543)

 :عليه العلماء مكانته وثناء: ثانيالفرع ال
رٌ شاعرٌ نحويٌ ثٌ مفسّ  محدّ فقيهٌ أصوليٌّ متكلّ س حافظٌ قاض  أبو بكر ابن العربي عالمٌ مجتهدٌ 

 أد ٌ .
 س: لامهوها أن أسوق جملة من ك ،ب  العلماء من ثنائهس عليه تهتظهر مكانو 

، الذي أنسى الألباب   ، الباهر  الأثواب   الطاهر   ،الأعلام   س  ل  ع   »هد(:   528)ابن خاقان قال عنه 
ذكاء ذياس وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في  د الإسلام، أمضى من النصل، 

 (3) «... الأندلس بعدما أجدبت من المعارف سقى الله به
تام علماء ر خ  ام العالم الحافظ المستبح  الإم»: هد( 578) ابن بشكوال تلميذهقال عنه و 

ن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، كان من أهل التفنّ   .(.). الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها
ما في أنواعها، نفذا في جميعها، حر صا على أدائها ونشرها، ثاق  ها، متكلّ ما في المعارف كلّ متقدّ 

  الكنف، ه آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة ول  ع ذلى ذلك كلّ  الذهن في تمييز الصواب منها، ويجم
 (4)«.وكثرة الاحتمال وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الوعد

ن أصولي محدث مشهور أد   رائق نحافظ عالم متف فقيه»: (هد 599)  ةم  ابن ع  وقال عنه 
 (5) «.الشعر رئيس وقته

                                                 

، ابن «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»(؛ 559، ابن بشكوال، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»انظر  (1)
 (.93-92عم ة، )

 (.836-835\11، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»انظر  (2)
 (.298، )«في ملح أهل الأندلسمطمح الأنفس ومسرح التأنس » (3)
 (.558، )«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» (4)
 (.92، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (5)
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 بالأندلس بعلوّ  انفردجتهاد، وأحد من غ رتبة الامن بل أحد   » هد(:  911)السيوطيوقال عنه 
 (1)«على الظلمة. في أحكامه هيوبا اا لنشر العلس، صارمً الإسناد، ثاق  الذهن، ملازمً 

انتهت الرئاسة في مذه  مالك ذليه وذلى  »ما نصّه:  (2)لابن وردعند ترجمته  وديالداو وقال 
ما بالأندلس أحد في ذلك بعد وفاة القاضي أبي القاضي أبي بكر بن العربي في وقتهما، لم  تقدمه

بن العربّي اجتمع بابن ورد وسهرا ليلة واحدة في االقاضي أبا بكر  أنّ  )...(قل الوليد بن رشد. ون  
 أتى به، ث يجيبه أبو س أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئا ذلّا با،  تكلّ التناظر والتذاكر، فكان عج  

 ( 3) «.السامع ما سمع قبله، وكان أ عجوبتي دهرهما ينس   القاسس بأبدع الجواب 
نْس  لإشبيلية ذ لا  لم  د   ل و»: حيث  قول هد( 550) الحجاري عنه المؤرخّ هقالما أحسن ما و 
ا ا م ام الجْ ل يل ل ك ان  لهه ذ      (4) «.ا  رجع ع نه  الطرّف و ه و  كليلا ب ه  من الْف خر ملإ 

 :تلاميذهأبرز : ثالثالفرع ال
  :(6)أشهرهسمن  (5)،عدد كث ، وتخرج به أئمة ث عنهحدّ 

الشفا »من تصانيفه  ،عالم المغرب وذمام أهل الحد ث في وقته (هد 544) القاضي عياض .1
ار ك وتقر   المسالك في ذ كْر فد ق هاء مذه   »و ،«بتعر ف حقوق المصطفى  د 

ترتي  الم
 (7).«مالك،

له نحو خمس  مؤلفا، أشهرها  خها. عصره ومؤرّ  في ندلسالأ ظ  حاف   (هد578) ابن بشكوال .2

                                                 

 (.105، السيوطي، )«طبقات المفسرين» (1)
قاسس و عرف بابن ورد، أحمد بن محمد بن عمر بن  وسف بن ذدر س بن عبد الله بن ورد التميميّ. من أهل المر ةّ  كنى أبا ال (2)

عالمٌ جليلٌ كان فقيها محدّثا موفور  الحظ  من الأدب والنحو والتار خ، متقدّما في علس الأصول والتفس  حافظا متفنّنا. انظر 
 (.85\1، الداوودي، )«طبقات المفسرين»
 (.86-85\1المصدر السابق، ) (3)
 (.254\1، ابن سعيد المغربي، )«المغرب في حلى المغرب» (4)
 (.200\20، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء» (5)
 (. 1/199، محم د مخلوف، )«شجرة النور الزكية»انظر  (6)
 (.99\5، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 860\11، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»انظر  (7)
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 (1)«لة في تار خ رجال الأندلسلص  ا»

ف ألّ  ،، أد  اءاتعالم بالقر  ،ذ م ام نحوي م تد ق دم، راو ة مكثر( هد 540) شبن الباذ  اأبو جعفر  .3
قدْن اع في  الْقر اء ات» ث ال  ، لم  ؤلّ «الْإ   (2).هف م 

الروض »من كتبه  ،حافظ، عالم باللغة والس د   نحوي لغوي ث أمحدّ ( هد 583) الس ه يلي .4
 (3)«في شرح الس ة النبو ةّ لابن هشام ف  ن  الأ  

يًّا  ،إشبيليةقاضي هد (  588) أحمد بْن خ ل ف الك لاعيّ  .5  (4).كان مشكوراً في  الأحكام، فد ر ض 

 :تواليفه:  رابعالفرع ال
 (5):فمن ذلك ،العلوم الشرعية في شتّ أنواع ةألّف ابن العربي مؤلفّات كث  

 (6) )مطبوع(أحكام القرآن  .1

 (7) )مطبوع(الأحكام الصغرى .2

 (8) )مطبوع( المسالك في شرح موطأ مالك .3
 (9) )مطبوع( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .4

                                                 

 (.437، ابن عم ة، )«سبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندل»(؛ 612\12، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»انظر  (1)
 (.173\1، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 338\1، السيوطي، )«بغية الوعاة»انظر  (2)
 (.314-313\3، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 367، ابن عم ة، )«بغية الملتمس»انظر  (3)
 (.850\12، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»انظر  (4)
 (، وقد حرصت على جمع كلّ كتبه المطبوعة. 199\20، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء»انظر  (5)
ط بع عدّة طبعات منها: )طبعة دار ذحياء التراث العربي، ب وت، ت: علي محمد البجاوي(، و)طبعة دار الكت  العلمية،  (6)

 ب وت، ت: محمد عبد القادر عطا(، وغ هما.
لإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ذ سيسكو(، كما ط بع وهو اختصار لكتابه أحكام القرآن ط بع ضمن منشورات المنظمة ا (7)

 بدار الكت  العلمية، ب وت، ت: أحمد فر د المز دي.
 عائشة بنت الحس  السُّليماا. -ط بع بدار الغ رب الإسلامي ت: محمد بن الحس  السُّليماا  (8)
 ط بع بدار الغ رب الإسلامي ت: محمد عبد الله ولد كريم. (9)
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 (1) )مطبوع( عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي .5

 (2))مطبوع( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .6

 علس الأصول المحصول في .7
 (3))مطبوع( علس الأصولالمحصول في نكت  .8
  (4))مطبوع(العواصس من القواصس  .9

 (5))مطبوع( قانون التأو ل .10

 (6)المتفقه  ذلى معرفة غوامض النحو   واللغو  . ئةلج  م   .11

 (7) )مطبوع(لذبيحتبي  الصحيح في تعي  ا .12

 (8) )مطبوع(الرسالة الحاكمة في مسألة الألان اللازمة  .13

                                                 

بدار أسفار طبعة جيدة بتحقيق: حذ فة بن فهد كعك،  1444/2023ط بع بدار الكت  العلمية، وقد ط بع حد ثا سنة  (1)
رضوان بن محمد علواش، محمد بن علي بن  وسف قاسس، عبد المعطي بن عبد الرزاق البكور، وذشراف: حسام الد ن بن أم  

 حمدان.
 لكب  العلوي المدغري )أصلها رسالة دكتوراه(.طب ع بمكتبة الثقافة الد نية، ت: عبد ا (2)
وهو اختصار لكتابه المحصول، ط بع بدار ابن حزم، ت: حات باي، وهذا الكتاب كان قد ط بع قبل  باسس المحصول خلطا بينه  (3)

، ابن العربي، «نكت المحصول في علم الأصول»وب  أصله، والصحيح أنّ المطبوع هو النكت وأمّا المحصول فهو مفقود. انظر 
(6.) 
ط بع عدّة طبعات منها: )طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعود ة، ت: مح   (4)

ومحمود مهدي الاستانبولي(، و)طبعة مكتبة دار التراث،  -الد ن الخطي (، و)طبعة دار الجيل، ب وت، ت: مح  الد ن الخطي  
 مار طالبي بعنوان "النص الكامل لكتاب العواصس من القواصس"، وفي هذه الطبعة زيادات لا توجد في غ ها.(.مصر، ت: ع

ط بع بدار القبلة للثقافة الإسلامي ة، ج دّة، بالشراكة مع مؤس س ة ع لوم القرآن، ب وت، ت: محمّد السّليماا، وط بع كذلك  (5)
 بدار الغرب الإسلامي بنفس التحقيق. 

مسائل  »الكتاب مفقود ولم  ظهر بعد، لكنْ جم ع أحد الباحث  بعض مسائله من كت  ابن العربي المطبوعة، ودرسها. انظر  (6)
 (.6-5، فر د الزامل الس ل يس، )«ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين جمعا ودراسة كتاب

 العمراا. ب وت، ت: بدر -ط بع بدار ابن حزم، المغرب (7)
-ط بع بمركز الدراسات والأبحاث وذحياء التراث، المغرب، ت: ذبراهيس الوافي، وط بع أ ضا بدار الحد ث الكتانية، المغرب (8)

 ب وت، ت:  ونس بقيان.
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 (1) )مطبوع(تاب الأفعال ك .14

 (2) )مطبوع(الأمد الأقصى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى  .15

ر د ن في سبيل الد ن  .16
 
 (3) )مطبوع(سراج الم

 (4) )مطبوع(سراج المهتد ن في آداب الصالح   .17

 (5) )مطبوع(الاستشفا من كتاب الشفا  .18

 وي البدع والإلحادالكتاب المتوسط في الاعتقاد والردّ على من خالف السنة من ذ .19
 (6) )مطبوع(

 (7) )مطبوع( صلى الله عليه وسلمكتاب تنبيه الغبي على مقدار النبي  .20

 (8) )مطبوع(أجوبة في علس الكلام  .21

 (9) )مطبوع( مجموع الأجزاء الحد ثية .22

 (10) )مطبوع( الوصول ذلى معرفة الأصول .23

 (11) )مطبوع( رسالة في الكلام على مشكل حد ث الس ب حات والحجاب .24

                                                 

 ذكرام بولعيش. –ط بع بمركز الدراسات والأبحاث وذحياء التراث، المغرب، ت: نبيلة الزكري  (1)
 ب وت، ت: عبد الله التوراتي، أحمد عرّوبي.-الكتانية، المغرب ط بع بدار الحد ث (2)
 ب وت، ت: عبد الله التوراتي.-ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (3)
 ط بع بدار ابن حزم، ب وت، ت: محمد بوخبزة. (4)
ت، ت: عبد الله التوراتي. وقد ط بع ب و -وهو تلخيص لنكت كتاب شفاء الغليل للغزالي، ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (5)

 بدار أسفار بنفس التحقيق. 1444/2023سنة 
 ب وت، ت: عبد الله التوراتي.-ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (6)
د ب وت، ت: عبد الله التوراتي، كما ط بع بدار الرياح ، ب وت، ت: ذبراهيس بن محمّ -ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (7)

 وبلوش.
 ب وت، ت: عبد الله التوراتي.-ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (8)
ب وت، ت: نظام محمد -وهو مجموع لكلام ابن العربي عن أحاد ث مختلفة سندا ومتنا، ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (9)

 صالح اليعقوبي.
 نظام محمد صالح اليعقوبي. رسالة في أصول الد ن، ط بعت بدار الفتح، عمان، ت: (10)
 ب وت، ت:  ونس بقيان.-ط بع بدار الحد ث الكتانية، المغرب (11)
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 (1) )مطبوع( قل  الأصفرالع قد الأصغر لل .25

 كوك  الحد ث والمسلسلات .26

 الأصناف في الفقه .27

 حسس الداء في الكلام على حد ث السوداء .28

 ستر العورة .29

 نزهة الناظر .30

 ترتي  الرحلة، للترغي  في الملة .31

 أمهات المسائل .32

 الفقه الأصغر المعل  الأصغر .33

 (2) بن حزم.االدواهي والنواهي في  الر د على أبي مح  م د  .34

 شعره::  الخامسرع الف
اف  ابن العربي ك ان    فصيحاً، ح 

 
 (3).لس  ح، مليح المجْ ل  ظاً، أد باً، ش اع راً، كث  الم

 شعره في هذا الفرع.ما أعجبني من وقد اخترت بعض 
ان في  ده ميحاً كيه ر عل ، وكان ذلك الأم  صغ اً، فهزّ الأمراءمن شعره وقد رك  مع أحد ف

  :مداعباً، فقال
ددددددددددددز   ددددددددددددفٌ ه فْ  ع ل ددددددددددددي  الددددددددددددرمح  ظددددددددددددبٌي م   د ه   ه 

    ث  ل عددددددددددددددددددوبٌ بأ  لبدددددددددددددددددداب  البر  ددددددددددددددددددة  عابدددددددددددددددددد  
   

 هفلددددددددددددددو كددددددددددددددان  رمحدًدددددددددددددا واحدددددددددددددددًا لات قيتدددددددددددددد
(4)ولكن دددددددددددددددددددددددده رمددددددددددددددددددددددددحٌ وثان  وثال ددددددددددددددددددددددددث    

 

   
 وله أ ضا وقد نظر ذلى المصلى  وم العيد ورأى كثرة الناس فيه وتضرعهس فأنشد:

                                                 

 ط بع بدار الكت  العلمية، ب وت، ت: محمد أ ت دخيل. (1)
 (.365\1، السيوطي، )«بغية الوعاة»انظر نسبة هذا الكتاب له في  (2)
 (.106، النباهي، )«تاريخ قضاة الأندلس» (3)
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل »(؛ 26\2، شهاب الد ن المقري، )«لطيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ا» (4)

 (.271، صد ق حسن خان، )«التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول»(؛ 97، ابن عم ة، )«الأندلس
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 داً قددددددددددددددددددددداموا تعبُّددددددددددددددددددددد الخلدددددددددددددددددددددق   ذليدددددددددددددددددددددك ذلددددددددددددددددددددده  

 اً  رفعدددددددددددددددددون لدددددددددددددددددك اليدددددددددددددددددداعضدددددددددددددددددو خ   واوذلدّدددددددددددددددد  

   
 اب جدددددددددددددددددددوارح  صدددددددددددددددددددوانت بإخدددددددددددددددددددلاص قلددددددددددددددددددد   

دددددددددددددددددددددددرّ يخ ددددددددددددددددددددددد    داجّ ون للأذقدددددددددددددددددددددددان  بكدددددددددددددددددددددددون س 

   
 ىهس هددددددددددددددددددددددددددددددً ولددددددددددددددددددددددددددددديل   هس ليدددددددددددددددددددددددددددددلٌ نهدددددددددددددددددددددددددددددار  

ددددددددددددددددددددددددد عْددددددددددددددددددددددددديٌ هس ر ود دددددددددددددددددددددددددن      دىودنيددددددددددددددددددددددددداهس س 

   
 ت نظددددددددددددددددددددددامهسس اللائددددددددددددددددددددددي تولدّدددددددددددددددددددددك  فبددددددددددددددددددددددالح  

دددددددددددددددددددددد    تهددددددددددددددددددددددس الهدددددددددددددددددددددددىن اللائددددددددددددددددددددددي أراء  ن  وبالس 

   
 تهسبْدددددددددددددددددددددك  اد عدددددددددددددددددددددني ب  ل حسدددددددددددددددددددددد الحسّدددددددددددددددددددددأز  

(1)داسّدددددددددددددددددددح   تهس لي  الدددددددددددددددددددذي صددددددددددددددددددد ّ فأندددددددددددددددددددت   
 

   
اط  بها ذخوانه ببغداد مطلعها:  وله من قصيدة طو لة يخ 

 صدددددددددددددددددبرت وصدددددددددددددددددبري في الملمدددددددددددددددددات أعجددددددددددددددددد 
 

 ول لصددددددددددددددددددددددددبر في ظهْددددددددددددددددددددددددر النوائدددددددددددددددددددددددد  مركدددددددددددددددددددددددد   
  

لمّدددددددددددددددددددات ع ددددددددددددددددددددّةً 
 
 ذكدددددددددددددددددددرت  اصدددددددددددددددددددطباري في الم

  
    وم لجددددددددددددددددددأ  مددددددددددددددددددن فددددددددددددددددددات الطبيدددددددددددددددددد  التطبدّددددددددددددددددد

   
دددددددددددددددددددبّةً ول مّدددددددددددددددددد  ا رأ دددددددددددددددددددت الدددددددددددددددددددذلّ في القدددددددددددددددددددوم س 

  
 مددددددددددددددددددن الأهددددددددددددددددددوال  ددددددددددددددددددومٌ عصبصدددددددددددددددددد   وجدددددددددددددددددداء 

   
 تغربّدددددددددددددددددددددددددددت  أ نسدددددددددددددددددددددددددددا بالتباعدددددددددددددددددددددددددددد عدددددددددددددددددددددددددددنهس  

 

 (2)ولا أنددددددددددددددددددددددددددددددددددس  للر ئْبددددددددددددددددددددددددددددددددددال ذلا التغددددددددددددددددددددددددددددددددددرّب  
 

اط  فيها أهل ال  :ودادومن ذلك قوله في قصيدة  تشوق فيها ذلى بغداد، ويخ 
 دهددل دسقددى الله م صْراً والع ددراق  وأهْ 

 

دددددددددددددددددددل  الق طدْددددددددددددددددددر   وبغدددددددددددددددددددداد  والشدددددددددددددددددددام  م ندْه م 
(3) 

   

                                                 

 (.97، ابن عم ة، )«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (1)
 (.94صدر السابق، )الم (2)
 (.300، ابن خاقان، )«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (3)
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  دليل الإجماعحث الثاني: المب
ق ، مع التطرّ اهتفق علية المتعر فا مختصرا بالدليل الثالث من الأدلة الشرعيهذا المبحث  تناول 

 .سالة، خاصّة ما كان منها متعلّقا بالجان  التطبيقي من هذه الر هس مسائلهلأ

 .المطلب الأول: ماهية الإجماع وحج يته
حجية  ا دلائلأ ض لمختار، مع شرحه وتوضيحه، و تضمنهذا المطل   تضمن تعر ف الإجماع ا

 الإجماع.

 ع )لغة واصطلاحا(الفرع الأول: تعريف الإجما 
 على تضامّ   دلّ وهو أصل واحد أصل مادته )ج م ع(  ،الإجماع مصدر من أجمع   لغة: .1

 (1).الشيء
 :(2)منها له في اللغة عدة معان  و 

   م ع عليه: أي م  س عليهراؤهآتف ق عليه. أي اجتمعت الاتفاق:  قال: هذا أمر مج 
 العزم:   قال أ جْم عْت  الأمر  وعلى الأمر ، ذذا عزمت  عليه 
 جعْل  الأمر جميعا بعد تفرقّه 
 الإعداد 

 .وأقرب هذه المعاا اللغو ة للمعنى الاصطلاحي هو الاتفاق
  اصطلاحا: .2

 خلافٌ  هناك نْ لك ،اءالعلمواحد وهو اتفاق  في مص ّ  تص ّ متقاربة تعر فات الأصولي  للإجماع 
 .-كما سيأتي  – في بعض القيود في التعر ف مبني على خلاف في بعض مسائل الإجماع

                                                 

 (.1/479، ابن فارس، )«معجم مقاييس اللغة» (1)
(؛ 20/463، الزبيدي، )«تاج العروس من جواهر القاموس»(؛ 3/1199، الجوهري، )«الصحاح تاج اللغة»انظر  (2)
 (.710بادي، )، الف وز آ«القاموس المحيط»
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وسيتب  وجه – عٌ مان جامعٌ في نظري ه لأنّ  (1)ابن اللحاماخترت من هذه التعر فات تعر ف و 
لتي لا ت عدّ منع من دخول الصور اففقد جمع في تعر فه أغل  القيود  ،رٌ مختص    -ذلك عند شرحه
 وكذلك أخرج ما ليس من الإجماع. ،ذجماعا شرعيا

مة بعد و ف اة ن بين ا مُ مَّد »  وهذا التعر ف هو:   على أ مر  ات فِ اق مجتهدي عصر من ه ذِه الأ 
 (2)«ديني

 (3):شرح التعريف. 1 .2
ول من ه أن  قع القر  ظه  أ  و ، عل، ذمّا في الاعتقاد، أو القول، أو الفاشتراك المجتهد ن:  عني )اتفاق(

 لبقية. من ا القول من بعضهس والفعل وقوعومنه  ،جميعهس، وهذا  سمّى ذجماعا تصريُيا
 . وتيًاسكاعا ى ذجمحمل سكوته على الإقرار، و سمّ وأمّا ذن سكت بعضهس ولم  قل أو  فعل في  

ع اتفاق هذه لإجما ا ط فيذذ لا   شتر  ؛ دخل اتفاق مجتهدي كلّ عصر، فإنهّ ذجماع )مجتهدي عصر(:
 .واتفاق غ هس كالعامّة ،الأمة في كلّ الأعصار، ويخرج اتفاق بعضهس

س فإجماعهس لي لسابقةاس مّ أمّة الإجابة، وهو احتراز من اتفاق علماء الأ  عني (:)من هذه الأم ة 
 بحجة.

ته ذن اتفقوا ة في حيا؛ فإنّ الصحاب لأنهّ لا عبرة بقول غ ه في حياته(: )بعد وفاة ن بين ا مُ مَّد 
 .ة في قوله وذن خالفهس فالحج ،فالعبرة بو فاق ه لا بإجماعهس ،على حكس فوافقهس 

أو  من اتفاقهس على أمر دنيوي، اأي:  تعلق بالد ن لذاته أصلا أو فرعا، احتراز  )على أمر ديني(: 
بعض مسائل العربية، فإنّ على أمر د ني لكنّه لا  تعلق بالد ن لذاته، بل بواسطة، كاتفاقهس على 

 ذلك ليس ذجماعا شرعيا.

                                                 

هد( فقيه حنبلي أصله من بعلبكّ، سكن  803علي بن محمد بن عباس بن شيبان، أبو الحسن علاء الد ن ابن اللحام )ت:  (1)
دمشق وصنف كتبا، منها " القواعد الأصولية" و"الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الد ن ابن تيمية" ونب في الحكس 

 (.5/7، الزركلي، )«الأعلام»واستقر مدرسا في المنصور ة ذلى أن توفي عن نيف وخمس  عاما. انظر بدمشق ث توجه ذلى مصر 
 (.74، ابن اللحام، )«المختصر في أصول الفقه» (2)
روضة الناظر وجنة »(؛ 137، الغزالي، )«المستصفى»(؛ 1/461، السمعاا، )«قواطع الأدلة في الأصول»انظر  (3)

، عبد «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؛ 322، القرافي، )«شرح تنقيح الفصول»(؛ 1/376، )، ابن قدامة«المناظر
بيان المختصر شرح مختصر ابن »(؛ 2/211، ابن النجّار، )«شرح الكوكب المنير»(؛ 227-3/226العز ز البخاري، )

شرح مختصر »(، 1/196) ، الآمدي،«الإحكام في أصول الأحكام»(؛ 1/522، شمس الد ن الأصفهاا، )«الحاجب
 (.3/6، الطوفي، )«الروضة
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حكس شرعي" لأن هناك بعض الأمور المجمع عليها وليست أحكاما  على " بعضهس من قول وهو أعسّ  
 .أو أصولية ،أو على قاعدة فقهية ،وكإجماعهس على صحة حد ث ،كتار خ الغزوات

 الفرع الثاني: حج ـــي ة الإجماع 
  من القرآن الكريم .1
ولَ وَمَن ي   ﴿ تعالى: ولهق -1 دَىٰ وَ  شَاققِِ الرَّس  َ لََ  الهْ  يتََّبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيََّّ

ٰ وَن صْلهِِ جَهَنَّمَ والمْ   ِ مَا توََلََّّ  (1) ﴾ءَتْ مَصِيْاًآوَسَ  ۖ  مِنيََِّ ن وَلَه
واتباع غ  سبيل المؤمن  في الوعيد فيلزم  صلى الله عليه وسلمعالى جمع ب  مشاقة الرسول لة أنهّ توجه الدلا       

ما لما جمع بينه وب  المحرم الذي هو مشاقة الرسول لأنه لو لم  كن محرّ  ؛تحريم اتباع غ  سبيل المؤمن 
 ،عاقبتكولأجله  ستقبح ذن زنيت وشربت الماء  ؛الجمع ب  حرام ونقيضه لا يُسن في وعيد ذذ صلى الله عليه وسلم
رج ه لا يخ  لأنّ  ؛هسسبيل   اتباع   سبيلهس وج    غ    اتباع   م  ر  وذذا ح   ،على حرمة اتباع غ  سبيلهس فدلّ 

 هتار سبيل الشخص ما يخ   الإجماع لأنّ  حجية   تسبيلهس ثبت م اتباع  وذن لز   ،عنهما أي لا واسطة بينهما
 (2)واعتقاد.أمن قول أو فعل 

لكَِ ﴿ قوله تعالى: -2
ٰ
م  جَ  وَكَذَ ةً وَ  وعَلنَْاك  مَّ

 
هَدَ  سَطًاأ ون وا ش  كَ  ونَ آلِّه ءَ عََلَ النَّاسِ وَيكَ 

مْ شَهِيدًا ول  عَليَْك   .(3) ﴾الرَّس 
 :في هذه الآ ة دلالة على صحة ذجماع الأمة من وجه 

 قها تصد يقتض وذلك  ﴾طاوس  ﴿في قوله: ا خيار لعدالة وأنهّ با تعالى الأمةوصفه  :أحدهما -
 .ها على الضلاللإجماع   ونف   ،والحكس بصحة قولها

ولما جعلهس الله تعالى  ،عليهس حجةً  أي ﴾ه داء  ع ل ى الن اس  ل ت ك ون وا ش  ﴿قوله في والوجه الآخر  -
ولا  اصل للأمة بمجموعهاحلتعد ل وهذا ا ،شهداء على غ هس فقد حكس لهس بالعدالة وقبول القول

تعد لهس  بل ،ليس المراد تعد لهس فيما  نفرد به كل واحد منهس، فلزم منه تعد ل كل فرد منها بالضرورة 
 (4)حجّة. ، فيكون ذجماعهسوحينئذ تج  عصمتهس عن الخطأ ،فيما يجتمعون عليه

                                                 

 [114]النساء:  (1)
 (. بتصرف.2/345، تقي الد ن السبكي، )«الإبهاج في شرح المنهاج» (2)
 [142]البقرة:  (3)
 (.287-286، الإسنوي، )«نهاية السول شرح منهاج الوصول»(؛ 109-1/108، الجصّاص، )«أحكام القرآن»انظر  (4)
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 : الأحاديث من . 2 
، ابْن   ع نْ  -  ع ل ى -  مُ مَّد   أمَُّة  : ق ال   أ و   - أمَُّتِ  يَ  م عُ  لا   اللَّّ   إِنَّ »: ق ال    اللّ    ر س ول   أ ن   ع م ر 

ل ة ،  . (1)«الج م اع ةِ  م ع   اللَِّّ  و ي دُ  ض لا 

أجمعت  ، فإذاقى الحلا تجتمع ذلا علف ،والحد ث صر ح في أن الأمّة لا تجتمع على الضلال
 على حكس فهو حقّ.

 في بها  تمسكون والتابع  الصحابة ب  مشهورةً  تزل هذا الحد ث وأمثاله من الأدلة التي لمو  
 (2)خلافاً. منهسأحدٌ  فيه   ظه ر ولم الإجماع، ذثبات

                                                 

 (.4/466(، )2167، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، )رقس:«سننه»مذي، في رواه التر  (1)
(. تنبيه: ليس المراد من هذه الفقرة ذثبات حجية الإجماع بالإجماع؛ 1/388، ابن قدامة، )«روضة الناظر وجُن ة المناظِر» (2)

 (.141-3/140، الطوفي، )«شرح مختصر الروضة»ر. انظر لأنهّ  لزم منه ذثبات الشيء بنفسه، وهو محال؛ ذذ  لزم منه الد وْ 
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 عالإجما مسائل : بعض المطلب الثاني
روحة، فأبدأ قي للأطتطبيأتكلّس في هذا المطل  عن مسائل الإجماع التي لها تعلّق بالجان  ال

ن اع، ث حكس مه الإجمذلي بتقسيس الإجماع ذلى قطعيّ وظني،  لي ذلك الكلام عن الدليل الذي  ستند
ي ل: لماذا يُكن السؤابة عأحاول الإجاة بعض العلماء للإجماع، ثّ أنكر الإجماع، ثّ أسباب مخالف

ذكر ، وأختس بذجماعا لافبعض العلماء الإجماع مع وجود مخالف؟، ثّ يأتي الكلام على عدّ نفي الخ
 تعارض الإجماع مع الخلاف.أحوال 

 الفرع الأول: أنواع الإجماع  
 ، تنوع الإجماع بحس  اعتبارات مختلفة

 -كما تقدّم–ذلى تصريُيّ وسكوتّي طبيعته باعتبار فينقسس 
 . وظنّيّ قطعيّ  لىقسس ذثابت وغ  ثابت، والثابت  ن ذلى باعتبار باعتبار ثبوته وحجيتهو نقسس 

جمع  ذلى ذجماع الأمّة، وذجماع العلماء
 
 .و نقسس باعتبار الم

 لآحاد.با لو نقسس باعتبار صفة نقله ذلى منقول بالتواتر ومنقو 
 قسس باعتبار عصره ذلى ذجماع الصحابة، وذجماع غ هس.و ن

 : باعتبار حجيّتهوسأفصّل في تقسيمه 
قبل و  وهذا التقسيس من أهسّ تقسيماته،  نقسس الإجماع باعتبار قوّته ذلى مقطوع به ومظنون،

لها ا قسيمً ليس ت وظنيّ  دلة ذلى قطعيّ تقسيس الأتبي  القطعي والظني من الإجماع يجدر التنبيه ذلى أنّ 
  فقد ا يختلف باختلاف المستدلّ  وهذا ممّ  ،قد ن فيهااعتقاد المعت   باعتبار صفتها في نفسها بل باعتبار

 (1). كون قطعيا عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس
 (2):لك أهل العلس في تحد د القطعي من الإجماعامس تاختلفذذا تقرر هذا فقد 
قيود المتفق روط والع الشمن الإجماع هو الإجماع الذي  شتمل على جمي القطعي أنّ المسلك الأول: 

 .اععليها والمختلف فيها، بحيث لا يخالف فيه أحد من القائل  بحجية الإجم
 . الإجماع  نقسس ذلى مقطوع ومظنون»قال ابن قدامة: 

                                                 

 (. 246-245، آل تيمية، )«المسودة في أصول الفقه»انظر  (1)
 (. 409-402، محمد دمبي دكوري، )«القطعية من الأدلة الأربعة»انظر  (2)
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 التواتر. له أهلقا، ونجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودهما و   فالمقطوع:
ما اختل فيه أحد القيد ن: بأن توجد مع الاختلاف فيه، كالاتفاق في بعض العصر،  والمظنون:

وذجماع التابع  على أحد قولي الصحابة، أو  وجد القول من البعض والسكوت من الباق ، أو توجد 
 (1)«.شروطه لكن  نقله آحاد

 قطع لمستدل و ا ابه عتدّ لتي    اتوجد فيه القيود والشروط أن الإجماع القطعي هو الذي  المسلك الثاني:
 د التي عليهاوالقيو  شروطجد فيه جميع الفالإجماع القطعي على هذا هو ما و   ،ببطلان خلافها قطعا

دل في قطع د المستا عنأدلة راجحة أو مرجوحة مع الاحتمال، أما الشروط التي أدلتها باطلة قطع
 بالإجماع مع عدمها.

وهو  (2)الإجماع ذذا خالف فيه العوام كان قطعيا عند الغزالي لقطعه ببطلان اعتبار قول العامي، فمثلا 
 (3)ظني عند الآمدي لعدم قطعه ببطلان اعتبار قول العامي في الإجماع.

. غ  ها ظنياً و ا، طعيً ق ت   تلك المرا بعض   جعل  حس  قوته، و  الإجماع مرات    تقسيس المسلك الثالث:
 داد  طعية، والاعتللق اع  جمالإ ص  ل  دة حتّ يخ  المعض   الاحتمالات البعيدة غ    ترتي  نبذ  وأساس ال

 بالاحتمالات القر بة فترتفع القطعية.
 قسام:أأربعة  تهباعتبار قطعي الإجماع سقسّ حيث  في أصوله صنيع الشاشي هذاومن 

 .القرآنبمنزلة آ ة من  فجعله يالتصريُ الأول: ذجماع الصحابة 
 .حد ث متواتربمنزلة  وجعله السكوتي  ذجماع الصحابةالثاا: 

 .ارن الأخبمشهور بمنزلة المف وجعله وجد فيه قول السللم     ذجماع من بعدهس فيما الثالث:
 (4).بمنزلة الصحيح من الآحادوجعله  الإجماع على أحد أقوال السلف الرابع:

 ه بخلاف غ هما. قطعيان عند  الأول و  فهس من هذا أنّ القسم
ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به  »قال السرخسي: 
 ر  فيكف   ،اللعلس قطعً  موجبةٌ  حجةٌ  هذا الإجماع   نّ أولا خلاف ب  من  عتد بقولهس )...(   كفر جاحده

                                                 

 (.1/440، ابن قدامة، )«روضة الناظر وجنة المناظر» (1)
 (.144، الغزالي، )«المستصفى»انظر  (2)
 (.1/228، الآمدي، )«الإحكام في أصول الأحكام»انظر  (3)
 (.291-290، الشاشي، )«أصول الشاشي» (4)
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 (1)«.رما ثبت بالكتاب أو بخبر متوات   جاحد   ه كما  كفر  جاحد  
 :إشكال وجوابه

 ذن قال قائل ما فائدة الإجماع الظني؟
بر في الأحكام كالقياس هذه الإجماعات وذن لم تفد العلس فهي تفيد الظن، والظن معت  فالجواب أنّ 
بمقطوعه كالنصوص  التمسك بمظنونه كما  صحّ  حجة شرعية  صحّ  الإجماع  و  .وخبر الواحد

في حق من شافهه، أو بلغه بالتواتر، وذذا  -أ ضًا-اطع دليل ق -صلى الله عليه وسلم-قول النبي فهذا  (2).والقياس
ه أقوى من النص، لتطرق ة، فالإجماع كذلك، بل هو أولى؛ فإنّ نقله الآحاد كان مظنونً، وهو حجّ 

النسخ ذلى النص، وسلامة الإجماع منه؛ فإن النسخ ذنما  كون بنص، والإجماع لا  كون ذلا بعد 
(3).انقراض زمن النص

  

 ني: مستند الإجماع  الفرع الثا
 أن ذلك، ويجوز   وج  دليل عن ذلّا   نعقد فلا -على الراجح–مستن د  من للإجماع بدّ  لا

 في يختلفوا أن سواه، ويجوز دلائل الحكس على وتكون الحادثة حكس على دليل عن  كون اتفاقهس
 (4).الحكس على هسذجماع من مانعا الأدلة في اختلافهس  كون فلا الحكس على اتفاقهس مع الأدلة

  السنة، وذمّا وغ هما، والسرقة الزن حد على كإجماعهس  الكتاب، ذمّا: مستند الإجماعو  
على  وقياس اجتهاد عن الإجماع كون  ونحوه، ويجوز السدس الجدات من كل  تور ث كإجماعهس على

 المنصوص لحمه على قياسا الخنز ر شحس تحريممثال ذلك:  ،سواء كان القياس جليا أو خفيا الراجح
وغ    ن والحقْ ط  ونحو ذلك كالحقْ الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفر  و  عليه،
 شارب الخمر ثمان ، وجزاء   حدّ  كو ، الغض  المنصوص عليه من مشوشات الفكر قياسا علىذلك 

 (5).الأقارب الجنايات، ونفقة   الصيد، وأروش  

                                                 

 (.1/318، السرخسي، )«أصول السرخسي» (1)
 (.332، القرافي، )«شرح تنقيح الفصول»انظر  (2)
 (.1/442، ابن قدامة، )«روضة الناظر» (3)
 (.3/227، البخاري، )«كشف الأسرار»(؛ 1/473، السمعاا، )«قواطع الأدلة»انظر  (4)
(؛ 3/121، الطوفي، )«شرح مختصر الروضة»(؛ 2/259، ابن النجّار، )«مختصر التحرير شرح الكوكب المنير»انظر  (5)
 (.188، الشنقيطي، )«مذكرة في أصول الفقه»
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 الإجماعمنكر حكم الفرع الثالث: 
 ع الإجماعو قأو ذنكاره و  تكلس في هذا المطل  عن حكس مخالفة عالم للإجماع في مسألة معيّنة،أ
 فيها.

، (1)هد(676) اتفق العلماء على أنّ منكر الإجماع الظني لا  كفر، حكى اتفاقهس ابن الحاج 
 .(3)ه(730) ، والبخاري الحنفي(2)ه( 715) والصفي الهندي

 على أقوال:  الإجماع القطعي منكرتكف  ختلفوا في او 
 الأول: أنّ ذنكار الإجماع القطعي ليس بموج  للكفر.

 الثاا: أنهّ موج  للكفر
 :الثالث: التفصيل

 :فإن كان الإجماع القطعي مماّ  شترك في معرفته العامّة والخاصّة  -
ع م  مجيث ذنه حمن  لا، فإنكاره موج  للكفرفإمّا أن  كون من المعلوم من الد ن بالضرورة  *

 .بالضرورة من الد ن معلوم عليه بل لجحد
 لتكف  خلاف.وجبا لكاره مفهذا في كون ذن لا  بلغ رتبة الضروريه * وذمّا أن  كون مشهورا لكنّ 

 ر.  للكفس بموجه ليعامّة الناس فإنكار   دون   بمعرفته العلماء   يختصُّ خفيا وذن كان  -
سألة، ثّ المة الإجماع، وأقرّ بثبوت ذجماع العلماء في جيّ الرابع: أنهّ موج  للكفر لمن اعترف بح

من . فكفر    ب الشارع  ومن كذّ  الشارع   ذلى تكذ     آ لٌ ؛ لأنّ ف عل ه هذا ما أجمعوا عليه جحد
  (4)ه.نكرا للشرع. وذنكار بعضه كإنكار كلّ اعترف بكون الشيء من الشرع ث جحده، كان م  

 الخلاصة: 
، لأنهّ ذن كان هذا الإجماع لذاتهاع في مسألة معيّنة ليس بموج  للتكف  ذنكار أو مخالفة الإجم

فلا  كفر منكره اتفاقا، وذن كان قطعيا فما  وج  التكف  منه ذنما هو لجحد معلوم  بالضرورة  ظنيا
كما –أضف لذلك أنّ وصف القطعية والظنية يختلف من عالم لآخر  لا لإنكار حكس  مجم ع عليه.

                                                 

 (.64، )«منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»انظر  (1)
 (.6/2697، )«ية الوصولنها»انظر  (2)
 (.3/261، )«كشف الأسرار»انظر  (3)
(؛ 262-3/261، عبد العز ز البخاري، )«كشف الأسرار»(؛ 6/2697، الصفي الهندي، )«نهاية الوصول»انظر  (4)
 (.6/498، له، )«البحر المحيط»(؛ 148-3/147، الزركشي، )«تشنيف المسامع»
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  كون ذجماعٌ قطعيا عند ز د، ظنيا عند عمرو، ليس بحجة أصلا عند بكر. فقد -تقدّم
 تنبيه مهم:

؛ فإاّ ذذا لتكف   لليس بموج في مسألة أو مخالفته عن اجتهاد ذذا تبّ  أنّ ذنكار الإجماع
ه ولا فسيق  ت قتضي  ك لاذل لإجماع، فإنّ ل حكمت في هذه الأطروحة أنّ قول عالم في مسألة مخال فٌ 

 . دور ب  الأجر والأجر ن بل هو عالمٌ د عه بلْه تكف ه؛ تب
ال فْ[ فأّرى اجتهاد ه  شهاد ه لف فيالخ  فأدّى لددددددددددددددددددددددذا  ومن ]يخ 

 قصد الشرع فيما اعتمدا خلاف   ددددددددددددددداتعمّدددد دددهددددولا   قددددددال: ذندّددددددددد
 (1)تحسين نددددددددددددددددددددددددددا الظدددددددددن  بأهل العلس   وواجٌ  في م شك لات الح كْس  

 أسباب مخالفة الإجماعالفرع الرابع: 
 يها؟ع علس  خالف بعض العلماء في مسائل مجم  ذذا تقرّر أنّ الإجماع حجّة فل  

 لخلاف فيقع او من خلال دراسة مسائل هذه الأطروحة حاولت جمع الأسباب التي لأجلها 
 وهي:بعد انعقاد الإجماع فيها، ورأ ت أنّ من المناس  ذكرها هنا،  مسائل

   بحجيّة الإجماع أصلا. قولأن  كون العالم لا 
 المسائل  لّا فيذقاده أن  كون العالم  عتقد حجيّة الإجماع لكن  عتقد عدم ذمكان انع

 .المعلومة من الد ن بالضرورة
 ون غ هس.أن  كون العالم  عتقد حجيّة ذجماع الصحابة د 
  بلغه انعقاد الإجماع في المسألة.ألّا   
 ى عندهو أقو أن  بلغه انعقاد الإجماع لكن بطر ق الآحاد في قدّم عليه ما ه. 
 ألّا  رى حجية الإجماع السكوتي. 
 .ألّا  رى حجيّة الإجماع المنعقد بعد سبق خلاف في المسألة 
 أن  كون الإجماع ظنيا عنده و تعارض مع دليل أقوى منه. 

 أسباب حكاية الإجماع مع وجود مخالف:الفرع الخامس: 
 ي:لك هقد نجد بعض العلماء حكوا الإجماع مع وجود مخالف أو أكثر، وأسباب ذ

                                                 

 (. وأصل البيت الأول: "ومن أجاز" أي؛ أجاز الح ي ل.118لابن عاصس، ) «مرتقى الوصول»الأبيات من منظومة ( 1)
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 عدم العلس بالمخالف 
 عدم الاعتداد به، أو اعتبار قوله شاذّا 
 اعتقاد رجوع المخالف عن قوله 
 كون المخالف مسبوقا بإجماع 
 فه فرفع الإجماع  الخلاف  كون الإجماع انعقد بعد خلا 
 بنقل الإجماع في محلّ الخلاف التهو ل 
 . عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثن 

  ؟ حكايةً للإجماع هل يعُتبر نفي العالم الخلاف  : الفرع السادس
خلافا"، أو  أعلس لاثل: "بعبارات مختلفة مفيها  أنهّ لا خلاف   فقهية  ذكر العلماء في مسائل

خت لف في ذلك ا  لا؟  جماع أمللإحكا ةً فهل  عدّ صنيعهس هذا ذلخ. ف"، أو "لم يختلفوا" ... "بلا خلا
 :قول على 
 ذجماعا  : نفي الخلاف لا  عدُّ الأول قولال 1.1

ون س   هس،وغ    المعتزلة، من الجبّائي هاشس وأبيوالشوكاا، القيس،  حزم، وابن   وهو اختيار ابن   
  (1).، وأحمدللشافعيّ 

 أدلتهم: 2. 1
مْ بهِِ مِنْ عِلمْ  ﴿قول الله تعالى:  .1 ِ  وَمَا لهَ  نَّ لََّ ي غْنِِ مِنَ ا نَّ وَإنَِّ الظَّ نْ يتََّبعِ ونَ إلََِّّ الظَّ

َقه شَيئًْا
ْ
(2)﴾الْ

 باطل فهو الحقّ  غ  هو وذذْ  الحقّ  غ  الظنّ  أنّ  تعالى الله كلام    بنصّ   فصحّ  
 قاطع.  دليل غ  من بالظنّ  قطعٌ  ذجماعاً  الخلاف نفي   واعتبار   (3)،شكّ  بلا وكذبٌ 

                                                 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات »(؛ 190 - 4/172، ابن حزم، )«الإحكام في أصول الأحكام»انظر  (1)
البحر »(؛ 2/174، 1/24، ابن القيس؛ )«إعلام الموقِ عين عن ربِ  العالمين»(؛ 178، 10-9، ابن حزم، )«والاعتقادات

، الشوكاا، «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»(؛ 489-6/488، الزركشي، )«المحيط في أصول الفقه
، ابن «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»(؛ 67-1/66، الشوكاا، )«وبل الغمام على شفاه الأوام»(؛ 1/237)

 (.285-284، 115-114بدران، )
 [28]النجس:  (2)
 (.175-4/174، ابن حزم، )«الإحكام في أصول الأحكام»انظر  (3)
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  (1).عدم العلس بالخلاف ليس علما بعدمه .2
فه على الق ائ ل  طلع لم مخ  الف ثم ة  كون أ ن ج و از .3 لا   (2) .خ 
 المناقشة: 3 .1

 فإن ليلالد عن مجرداً  سلي هنا والظنّ  عليه، دليل لا الذي الظنّ  هو اتباعه عن المنهي الظنّ 
 م لنا أنّ ا أنهّ قد تقدكم  .وجوده عدم على  دلّ  أهلٌ لذاك هو ممنّ البحث بعد المخالف وجود عدم

 د المخالف.عدم وجو بقطع الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظنّي، وهذا من الظنّي لأننّا لا ن
 ا ة للإجماع.حكعدّ     الخلافعالم المجتهد المحيط بالإجماع و نفي الخلاف من ال الثاني: لقولا 1. 2
فهذا  ،وهو صنيع غ  واحد من أهل العلس (4)وبعض الشافعية، (3)هو قول ابن القطان، والص في،و 

 في المرفق  دخول ذيجاب في مخالفا نعلم لا»: الأم في الشافعي الإمام قال »ابن نجيس  قول: 
ابن حجر الإجماع من نفي ابن عبد البّر قد فهس ، و (5)«للإجماع حكاية منه وهذا ،«الوضوء

قال النووي ، الإجماع للترمذي، وهو ذنماّ نفى الخلاف حكا ة   والمرداويّ  نس  النوويُّ ، و (6)للخلاف
 فيه الإجماع   نقل -الحائض أي - عليها رمضان صوم قضاء وجوب على الأمة وأجمعت»

 أن   اختلافاً  بينهم نعلم لا العلس أهل عند هذا على والعمل »: هي الترمذي وعبارة  (7)«الترمذي
 ذلّا  الشهور سائر في   قبل ولا»، وقال المرداوي (8) «الصلاة تقضي ولا الصيام تقضي الحائض

 لا أن ه الإفطار في العلم أهل يختلف ولم»: هي الترمذي وعبارة ،(9)«إجماعاً  الترمذي عدلان...وحكاه

                                                 

 (.2/174، ابن القيس، )«إعلام الموقِ عين»انظر  (1)
 (.285، ابن بدران، )«المدخل»انظر  (2)
 (.6/488، الزركشي، )«البحر المحيط»انظر  (3)
 (.16/117، الماوردي، )«الحاوي الكبير»انظر  (4)
 (.1/13ابن نجيس ) ،«البحر الرائق» (5)
 (.2/415، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر  (6)
 (.2/355، النووي، )«المجموع شرح المهذب» (7)
 (.3/145، )«سنن الترمذي» (8)
 (.7/343، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (9)
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كما أنّ بعض أهل العلس تجده  عبر عن نفس المسألة تارةً بنفي   .(1)«رجل  شهادة ذلاّ  فيه   قبل
وقد ذكر ابن رشد الحفيد أنّ الإجماع في المسائل الفقهية  كفي فيه أن  (2)الخلاف وتارة بلفظ الإجماع.

      (3).نقل ذلينا فيها خلافتنتشر المسألة، فلا    
 أدلتهم: 2.2
 للخلاف. الإجماع في حقيقته نفيٌ  .1
 جاز وذن بعدالته، حكمنا مسلس به  علس بما علمناه فإذا الخبرة، قبل "عدلٌ " للإنسان نقول لا .2

 (4).علمناه ما خلاف
  المناقشة: 3. 2

لاف فهو الخ في  نرّد مجكاتفاق أو قر نة كسكوت الباق ، أمّا   الإجماع نفي للخلاف بدليل   .1
 استقراء نقص.

 لف قر نة على الاتفّاق.ور د  بأنّ عدم وجود المخا 
القياس على عدالة المسلس قياس مع الفارق، لأنّ الأصل في النّاس الاختلاف والأصل في المسلس  .2

 العدالة. 
مل المسلمون عليها حتّّ تثبت لهس  (5).ور د  بأنّ العدالة وصف زائد على الإسلام ولا يُ 

 الترجيح:  .3
لاستقرائي: و كون من قبيل الإجماع ا للإجماع،منه نقلا ترجحّ أنّ نفي المجتهد للخلاف   عتبر  الذي 
 (6).في ذلك خلافا العلماء فلا يجد   ئ أقوال  ستقر      أنْ وهو 

                                                 

 (.3/66، )«سنن الترمذي» (1)
(؛ 149، 8/42، ابن عبد البر، )«الاستذكار»(؛ 183قاضي عبد الوهاب، )، ال«المعونة على مذهب عالم المدينة» (2)
 (.132، 1/116، شمس الد ن ابن قدامة، )«الشرح الكبير على متن المقنع»
 (.36، ابن رشد الحفيد، )«فصل المقال»انظر  (3)
 (.489-6/488، الزركشي، )«البحر المحيط» (4)
 (،15/357، )«اوى ابن تيميةمجموع فت»(، 4/448، )«تفسير القرطبي» (5)
 (،19/267، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى» (6)
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 أمّا عن احتمال وجود المخال ف: 
 .جماعاذلظنية ولا يخرجه عن كونه االإجماع ذلى مرتبة نزل     -ذن و جد– الاحتمال  ف .1
مسألة ن قل  ربّ اع، فلإجمل المجتهد الإجماع  بلفظ ااحتمال وجود المخالف  ر د حتّّ على نقو  .2

  لإجماع.قّق امع تحفي الخلاف فيها وربّ مسألة ن   ،وهي خلافيةه بلفظالإجماع فيها 

 (1).تعارض الإجماع والخلافالفرع السابع: 
 ذذا تعارض ذجماع مع خلاف في مسألة واحدة فلذلك أربع صور:

، اعك الإجم ذلدون أن  ستقرّ  جماع في عصر واحدأحدها: أن يُدث الخلاف بعد تقدم الإ
نعقاد اانع من دث ممثل أن  تقدم ذجماع الصحابة ث يُدث من أحدهس خلاف، فهذا الخلاف الحا

 ،ولجماع في الععقاد الإه انالإجماع، كما أظهر ابن عباس خلافه في العول بعد موت عمر وارتفع بخلاف
 تفع برجوعه الإجماع.علي في بيع أمهات الأولاد فار  وكرجوع

 وأمّا ذن استقرّ الإجماع وكان تصريُيا فلا عبرة بالخلاف بعده.
لحادث  رفع جماع اا الإوالقسس الثاا: أن يُدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد، فهذ

س هعد تقدم خلافعليه ب بكر أبا موافقتهسل مانعي الزكاة ث االخلاف المتقدم كاختلاف الصحابة في قت
 له، ف تفع الخلاف بالإجماع.

حابة اع الصكإجم  والقسس الثالث: أن يُدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر ن مختلف 
 وخلاف التابع  لهس فهو على ضرب :

رح والإجماع ادث مطف الحأحدهما: أن يخالفوهس مع اتفاق الأصول في المجمع عليها، فهذا الخلا
 اع قاهرة.المتقدم منعقد، لأن حجة الإجم

ها بحدوث لاف فيالخ فيحدث ،ع عليه صفة زائدة أو نقصةوالضرب الثاا: أن يُدث في المجم  
لمختلفة لصفات اافي  وحدوث الاختلاف ،فيكون الإجماع في الصفات منعقدا ،ما اختلف من صفاتها

 .سائغا
 فيه حدث ث حكس على شيء في حصل متّ الاتفاق أنّ  علمائنا فمذه »السرخسي: قال 

                                                 

 (،16/115، الماوردي، )«الحاوي الكبير»انظر  (1)
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  (1)»فيه ح جّة  كون لا المتقدّ م فالإجماع حكمه في لأجله اختلفوا معنى
 في   ته س أحد  كن ولم لأخيه، والأخ لولده الوالد شهادة على جواز السلف ذجماعمثال ذلك: 

 لا ذلك وصار تهس،    من شهادة كتفتر   اتهامهس، على الولاة حملت أمور الناس من ظهرت ث ذلك،
 (2).والمرأة والزوج والأخ والوالد ولدال في يجوز

ة في الصحاب تلافوالقسس الرابع: أن يُدث الإجماع بعد الخلاف في عصر ن مختلف ، كاخ
 ح.ى الراجف عل، فيكون ذجماعهس رافعا للخلاحكس على قول  فيجمع التابعون على أحدهما

                                                 

 (،5/16، )«أصول السرخسي» (1)
 (،1/637، ابن العربي، )«أحكام القرآن» (2)
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 المبحث الثالث: الإجماع عند ابن العربي
ه، مع ذكر تيارات  ث اخج الأصولي لابن العربي في باب الإجماع من حيهذا المبحث  درس المنه

م على شمل الكلا ما ، كتعامله مع مخالف الإجماعمصادر ه في حكا ة الإجماع، والتطرق لطر قة 
 مكانة ذجماعاته عند العلماء.

  المطلب الأول: ملامح الإجماع عند ابن العربي أصوليا

 عربي في باب الإجماعالفرع الأول: اختيارات ابن ال
ك من خلال  اع، وذللإجمأحاول جمع اختيارات ابن العربي الأصولية المتعلقة با ا الفرعفي هذ

 قاط:ى شكل نعل اختياراته وسأسرد ،كتابه المحصول ومن خلال ما تناثر في مؤلفاته الأخرى
  ّلا عبرة بخلاف أنهّ الإجماع  كون باتفاق أهل العلس والحل والعقد و اختار ابن العربي أن

 ( 1).العوامّ 

  ّأي أنّ الإجماع  لا  نعقد ذلا باتفّاق جميع المجتهد ن  (2)،ط الإجماع  سق  خلاف الواحد     رى أن
 في عصر معّ  فلو خالف واحد منهس لم  نعقد.

 .(3)ذه  ذلى أنّ الإجماع قد  ستند ذلى النظر والاجتهاد كما  ستند ذلى نصوص الكتاب والسنة  

 فالإجماع متّ ثبت انعقاده فهو  (4)لا يختصّ بعصر دون آخر.انعقاد الإجماع أنهّ  مذهبه في
 حجة عنده سواء كان في زمن الصحابة أو غ هس.

  ّفهو  ه،ل خلاف  نق  من الصحابة قولا وانتشر ولم     كر أحدٌ ذذا ذ  ومن اختياراته في هذا الباب أنه
لما انتشر ب  الصحابة ولم   نكره واحد  القول  و كون من قبيل الإجماع السكوتي لأنّ  (5)ذجماع.

 منهس قر نةٌ على ذقرارهس له.

                                                 

 (.121، )«المحصول»انظر  (1)
 (.10/74، )«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
 (.6/547، )«لمسالكا»انظر  (3)
 (.123، )«المحصول»انظر  (4)
 (.5/606، )«المسالك»انظر  (5)
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  (1)والفعل في هذا عنده كالقول.

 وذكر في أحد هذه  (2)في عدة مواضع،وقد بّ  ذلك  ،اختار أ ضا  أنّ الإجماع لا   نس خ
م  قوله تعالى:  ﴿ المواضع أنّ  تبَِ عَليَْك  م  ا و ك  حَدَك 

َ
إنِ ترََكَ خَيْْاً  لمَْوْت  إذَِا حَضَََ أ

ينِْ وَالََّْ  وفِ الوَْصِيَّة  للِْوَالَِِ ا عََلَ المْ   ۖ  قْرَبيََِّ باِلمَْعْر   لا" صلى الله عليه وسلمقوله منسوخ ب  (3)﴾قِيََّ تحَقًّ
ته، وأنهّ نسخ الآ ة، وأنّ عت الأمة على صحصحيح أجمفذكر أنّ الحد ث  (4)"ثوارِ لِ  وصية  

 (5).خ بهنس      ولا لا  نسخالإجماع 
أن تفصيلا وهو: بعدما ذكر الخلاف في نسخ الآ ة، ذكر بيد  أنهّ في كتابه الناسخ والمنسوخ 

انعقد على أثر جاز أن  كون نسخا،  ذذاو  ،لا  كون نسخاف نعقد على أثر ونظرذذا االإجماع 
ا ة ذنمّ مّ الأ   فإنّ  .وهذه مسألتنا بعينها»ثّ قال:  ،الإجماع استند ذليهسخ الخبر الذي  كون الناو 

د س وبقي الاجماع الممهّ لكنه در   صلى الله عليه وسلمسقاط الوصية للوالد ن لقول النبي ذجمعت رأ ها على 
قوا لح  أ  » صلى الله عليه وسلمالمقطوع بصحته. أما أنه قد بقي ما  دل عليه في الحد ث الصحيح وهو قول النبي 

  (7)« (6)«ر  ك  ذ   ة  صب  لى ع  فهو لأوْ  سمة  ت الق  بأهلها فما أبق   ض  الفرائ
فخلاصة مذهبه أنّ الإجماع في الحقيقة لا   نس خ، لكن قد  كون م ستن د ه نسخا وذلك ذذا كان 

 آ ة أو حد ثا.

   ُالإجماع. ، و بقىف ظومن كلامه السابق  ظهر أنهّ  رى أنّ مستند الإجماع قد  ذه  ولا ي 

 عني أنهّ ذذا وقع خلاف ب  العلماء في مسألة في  (8)نّ الإجماع  نعقد بموت المخال ف، رى أ 
                                                 

 (.4/126انظر المصدر السابق، ) (1)
 (.6/547، )«المسالك»انظر  (2)
 [179]البقرة: (3)
ظر (. وصحّحه الألباا. ان2/906(، )2714، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، )رقس: «سننه»رواه ابن ماجه في  (4)
 (.2/1256، )«صحيح الجامع الصغير وزياداته»
 (.8/276، )«عارضة الأحوذي»انظر  (5)
(، 6737، البخاري، كتاب الفرائض، باب م اث الجد مع الأب والإخوة، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (6)
لأولى رجل ذكر، )رقس: ، مسلس، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي ف«صحيح مسلم»(؛ 8/152)

1615( ،)3/1233.) 
 (.2/19، )«الناسخ والمنسوخ» (7)
 (.5/514، )«المسالك»انظر  (8)



 الفصل الأول: الإجماع عند ابن العربي نظريا                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -41 - 

عصر ما على قول  ثّ مات أصحاب أحد القول  ولم  بق ذلا أصحاب القول الآخر فإنّ 
 الإجماع  نعقد على قولهس.

عبد الرحمن بن مثال ذلك: الإجماع على عدم وقوع طلاق المر ض مرض  الموت  انعقد بعد وفاة  
  (1).عوف الذي كان  رى وقوعه، فلس   عتبر  خلاف ه

 .(2) رى أنّ الخلاف بعد انعقاد الإجماع لا عبرة به  

  رى ابن العربي أنهّ لا يجوز ذحداث قول ثالث في المسألة التي اختلف فيها العلماء على 
 ا.لأنّ اختلافهس على قول  ذجماع منهس على بطلان ما عداهم (3)قول ،

 أي  (4).غ هكان ذجماعا وسقط   الأقوال بعد ذلك أحد ستقرّ او  ،متّ سبق الخلاف أنّ  رى  كما
، فلو اختلف الصحابة على قول  ثّ أجمع من قبلهأنّ الإجماع ذذا انعقد  رفع الخلاف الذي 

 بعدهس على قول من القول  كان ذجماعهس حجّة رافعا للخلاف.

  ّبَّصْنَ ﴿قوله تعالى: ة بالإجماع: و مثّل له ب رى جواز تخصيص الكتاب والسن طَلَّقَات  يتََََ وَالمْ 
وء   سِهِنَّ ثلَََثةََ ق ر  نف 

َ
"ال" الاستغراقية  عسُّ كل  مطلقة، دفالمطلقات جمع محلى ب  (5)﴾ۖ  بأِ
  (6)ا حيضتان، خرجت بالإجماع.ته  فإن عدّ  صّت الأ م ة  من عموم الآ ة،وخ  

  :استصحاب  الإجماع ليس بدليل عنده، مثال ذلك 
 
س ذذا صلى ث طرأ عليه الماء في أثناء تيمّ الم

أجمعنا على  :بأن قالوا المالكية فاحتجّ  . قطع :وقال أبو حنيفة ، تمادى :فقال مالك ،الصلاة
لكنّه رأى أنّ هذا  (7).ه فمن ادعى أنها قد فسدت برؤ ة الماء فعليه الدليلصلاته صحيح أنّ 

 الاستدلال لا  ستقيس، فلا   ستصح  الإجماع لموطن الخلاف.

                                                 

 (.5/606انظر المصدر السابق، ) (1)
 (.6/184، )«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
 (.123، )«المحصول»(، 5/621، )«المسالك»انظر  (3)
 (.10/74، )«عارضة الأحوذي»انظر  (4)
 [228قرة: ]الب (5)
 (.3/232، الرجراجي، )«رفعُ النِ قاب ع ن تنقيح الش هاب»(؛ 1/253، )«أحكام القرآن»انظر  (6)
 (.130، )«المحصول»انظر  (7)
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 .(1) رى أنّ مخالف الإجماع لا  كفر ذلا ذذا كان الإجماع في أبواب الاعتقاد 

 اع ذذا عارضه حد ث فالإجماع  رى أنّ الحد ث ذذا لم  قل به أحد فلا ح جّة فيه، وأنّ الإجم
وهو كما قال لأنّ العلماء ما تركوا الحد ث ذلّا لعلّة فيه ذما لضعفه،  (2)م قدّم على هذا الحد ث،

بدليل آخر أقوى منه، ذلى غ  ذلك، ومن أراد الأخذ أو لمعارضته أو مؤوّل، أو لأنهّ منسوخ، 
لإجماع بأن يجد من أخذ بالحد ث، بالحد ث المخالف للإجماع ذمّا أن   ثبت عدم انعقاد ا

ضة، وذمّا أن لا يجد من أخذ بالحد ث في قال له كيف تقول قولا لم  قل به وحينئذ فلا معار  
 !؟كأحدٌ قبل  

  ّو قوم الإجماع مقام على صحته،   دلّ  د ث ضعيفذجماع الفقهاء على العمل بحاختار أن
وستمرّ بنا أمثلة في هذا  ،حد ث ضعيفوعلى هذا ل كن أن  ستند الإجماع ذلى  (3)الإسناد.
 البحث.

و نبغي التنبيه هنا على أنّ شهرة الحد ث ليست بموجبة لصحته، نقل ابن العربي الإجماع على 
 فينبغي التفر ق ب  المسألت . (4)ذلك.

 (5)..لا  عتبر خلاف الظاهر ة 

                                                 

 (.1/6، )«أحكام القرآن»انظر  (1)
 (.6/184، )«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
 (.6/547، )«المسالك»انظر  (3)
 (.6/138انظر المصدر السابق، ) (4)
 (.1/169، )«عارضة الأحوذي»انظر  (5)
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 الفرع الثاني: مصادر ابن العربي في حكاية الإجماع
ن نقلها ذكر عمّ  يان الإجماعات، و نقل بعضها عن غ ه، وذذا نقل عن غ ه فأحكان  رتجل بعض 

 . فمن أبرز من نقل عنهس ابن العربي الإجماع :رلا  ذكوأحيان 
 (1)الاستذكار، و التمهيدابن  عبد البر: من خلال كتابيه:  .1
 (2)ابن بطال: من شرحه لصحيح البخاري .2

 (3)مهداتالمقدمات المابن رشد الجد: من كتابه  .3
 (4)الباجي: من خلال كتابه المنتقى شرح الموطأ .4

 

                                                 

 .من هذه الأطروحة (206، 203، 156، 153 102، 91، 85، 82، 79) الصفحات انظر (1)
 .من هذه الأطروحة (198، 130، 127، 74، 71انظر ) (2)
 .من هذه الأطروحة (192، 147) انظر (3)
 .من هذه الأطروحة (59انظر ) (4)
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 المطلب الثاني: تعامله مع مخالف الإجماع
طالع لكت  ابن العربي  لحظ شدّته على من خالفهس في مسائل فرعية

 
ا  ذه الشدّة ذذزداد ه، وتالم

 كان ابن العربي  رى أن المسألة انعقد فيها الإجماع، فمن ذلك:
  ّوقد سبقه » ة الأ مة وسوّى بينها وب  الحرة، قال ابن العربي: دّ لماّ خالف في ع  قوله في الأصس

 (1)«.ه لم  سمع بهم  الإجماع، لكن لصم  

 لا ذذلك وما خالف في »لماّ خالف في وجوب الغسل بالتقاء الختان :  الظاهري وقال في داود
  (2)«.رفما ع   ه لولا الخلاف  نّ إبه ف أعبداود ولا    

 رابة بالحجارة، ه لا  قتل في الح  ة أجمعت على أنّ لأن الأمّ »اطبا أصحاب أبي حنيفة: وقال مخ
ه، بعد أن فكيف جاز لكس معشر الحنفية أن تتركوا ذجماع الأمة! وتطلبوا أثرا لا  ساوي سماع  

 (3)«...نظرت في نص الحد ث

 ثّ اتّهس أصحاب  كذلك ذكر أنّ الإجماع انعقد على أنّ القاضي لا يُكس بعلمه في الحدود ،
رّجا مخالفا للإجماع لماّ رأوه لاز    (4)لهس. ماً الشافعي أنّهس أحدثوا قولا مخ 

 من ذلك:، فهع عليشنّ ما و   الإجماع بل  ذكره مبه   وكان ابن العربي أحيان لا  سمّي مخالف  
  :(5)«.في وجهه والإجماع صادّ »قوله فيمن أوج  الحجّ مرةّ كل  خمس سنوات  

  حال  أوج  على الغريم ذذا أ حيل على مليء أن    ألزم و فيمن  قولهو
 
قبل، واشترط مع ذلك رضا الم

 وقد كان هذا البائس  )...(  حتّ دخل في جملة الأنعام لحقه بالعوامّ أوما كفاه هذا الذي »: عليه
  ْ ا اعج  نمّ ذو  ،هالثلاثة المختارة السابقة في الخ ات فلا تعج  من ضلال جماع القرون  بإ مسبوقاً 

ا هو نمّ ذو  عليه بالقول ف الرد  وغفر الله لمن تبع قوله وذكره في كت  العلس وتكلّ  ،عهبضلال من تب  

                                                 

 (.1/283، )«أحكام القرآن»  (1)
 (.170-1/169، )«عارضة الأحوذي» (2)
 (.7/27، )«المسالك» (3)
 (.6/76، )«عارضة الأحوذي»انظر  (4)
 (.4/272، )«المسالك» (5)
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  (1) «.بالفعل بوضع الردّ 

 وأمّا الحر ةّ، فأجمعت  الأ م ة  عليها، حتّّ نشأ  بعض »فيمن أوج  الزكاة على العبد:  ولهوق
 (2)«.لزكّاةالمبتدعة، فقال: ذنّ العبد  تج   عليه ا

ل لم  ندْق  »داخل المذه ، و  نكر على من نقله، فن قل عنه أنهّ قال: حتّّ وكان   نكر القول الشاذ 
 (3) «.ثلاثاً ا قاله .مغيث لا  أغاثه الله الق وْل الشاذ ذ لا  ابْن  

لماّ ادّعى  الطبريّ عن وكان  شتدّ أ ضا على من نقل الإجماع في موطن الخلاف، من ذلك قوله 
 الصبح    النهار  طرفي   الذي  قول: ذنّ  من الطبريّ  والعج   » الإجماع على أنّ الصبح أحد  طرفي  النهار:

،ةً و  كْ ر   القوس      ل  ، فق  وهما طرفا الليل   .والمغرب  
ةً و  لْ جاس غ  وحاد من البر ْ  (4)

: والدليل قال الطبريّ  .(5)
مع معه الطرف الآخر المغرب، ولم يج   ى أنّ عل على أن أحد الطرف  الصبح؛ فدلّ  إجماع الجميععليه 

في  هذا تحامل من ابن العربيّ  » القرطبي  فعل ق عليه قائلا:لم   عجْ  وكلامه هذا  (6)«.على ذلك أحدٌ 
 (7)«.الردّ 

 رأىذذا وذلك  ،هذا الغال  من حال ابن العربي غ  أنهّ قد  ترفق أحيان بم خالف  الإجماع
عت ق. قال ابن سطاوو ما ذه  ذليه لك: ، مثال ذاستدلاله قوياّ 

 
 عت ق   ر ث الم

، والحسن بن زياد من أنّ الم
وأجاب  سطاوو ]ثّ دافع عن قول  وهي في غا ة الإشكال ،واستهان العلماء بهذا الكلام» العربي:

 ق  الساب  الإجماع  ذلّا  قٌ وليس في المسألة عندي متعل  ذلى أن قال:[  عن الإ رادات التي أوردت عليه
 (8) «فيه ولمن قاله بعده. سلطاوو 

                                                 

 (.6/47، ابن العربي، )«عارضة الأحوذي» (1)
 (.4/12، ابن العربي، )«المسالك» (2)
لابن العربي: "لا أغاث الله « لعواصم من القواصما»(. والذي في كتاب 1/547، التُّس ولي، )«البهجة في شرح التحفة» (3)

 (.367نداءه، ولا أنله رجاءه" دون ذكر نقله للقول الشاذّ. انظر ص )
 (.14/334، ابن منظور، )«لسان العرب»مثلٌ   ضر ب في الإدبار وانقلاب الأمور. انظر  (4)
جاس: بضسّ الباء، غرض في الهواء   رمى فيه، وهو لفظ مول (5) تاج »(؛ 31، ز ن الد ن الرازي، )«مختار الصحاح»د. انظر البر 

، «المصباح المنير»(. الغ لوة: قدر رمية بسهس، وهي قدر ثلاثمائة ذراع ذلى أربعمائة. انظر 15/445، الزبّيدي، )«العروس
 .(. ومعنى هذا التركي  فيما  ظهر أنّ الرمية لم تص  الهدف بل كانت بعيدة عنه جدا2/452الفيومي، )

 (.3/29، )«أحكام القرآن» (6)
 (.9/110، )«تفسير القرطبي» (7)
 (.1/528، )«أحكام القرآن» (8)
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 عند العلماء : مكانة إجماعات ابن العربيلثالمطلب الثا
، في  د ع دّ ابن  العربي أكثر العلماء نقلا للإجماع، فكتبه مملوءة بحكا ته الإجماع في علوم مختلفة

اتفّق، أطبق، لا  بألفاظ مختلفة: )أجمع، اجتمع،الفقه والأصول والتفس  والحد ث واللغة وغ ها، 
، بل خلاف ...( ونجد أنّ كث ا من العلماء  نقلون عنه ذجماعاته مع نسبتها له و  قرّونها و ستدلّون بها

، ة عندهس، مماّ  دلّ على أنّها م عتبر  -وأقصد هنا ذجماعات جزئية في مسائل م عيّنة– (1)و دافعون عنها
 :منهسه، العلماء  بعض  ذجماعات بعض  ومع ذلك فقد انتقد 

اه بالإغراب والتهو ل ورمّ ابن حجر: حيث ردّ حكا ة  ابن العربي الإجماع  في عدّة مواضع،  .1
 :من هذه المواضعوالإقدام  على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف، بل جعل ذلك عادته. 

لا  قضي الحاكس بعلمه والأصل فيه عندن الإجماع على  :بن العربياوقال »ابن حجر:  ول  ق -
جا أنه يجوز فيها أ ضا ح  نه لا يُكس بعلمه في الحدود ث أحدث بعض الشافعية قولا مخرّ أ

فجرى على عادته في التهو ل والإقدام على نقل الإجماع مع كذا قال    (2).رأوا أنها لازمة لهس
ه ، و ظهر أنّ سب  تغليظ ابن حجر لابن العربي في هذا الموضع دفاع  (3)«.شهرة الاختلاف

 الشافعية. حابهعن أص
ما حكاه ابن العربي من اتفاق العلماء عن بكرة أبيهس على أنّ وقت وجوب ه ل  كذلك ردُّ   -

 حيث قال .ما ر وي عن أحمد ذلّا  ئز تج   لزوال لاالصلاة قبل ا وأنّ الجمعة هو زوال الشمس، 
قل  ما ن  ذلّا  تزول الشمس ا لا تج  حتّّ على أنهّ  فنقل الإجماع   بن العربيّ ا أغربو » حجر:ابن 

ه عن جماعة من وغ    قدامة   بن  اوقد نقله . اه، ه ذن صلاها قبل الزوال أجزأأنّ  عن أحمد  
  (4)«.السلف

                                                 

(؛ 3/252، ابن سيد الناس، )«النفح الشذي» (؛12/315(، )2/190، )«تفسير القرطبي»انظر على سبيل المثال  (1)
، العراقي، «طرح التثريب»(؛ 1/407، ابن عرفة، )«المختصر الفقهي»(؛ 3/256، الفاكهاا، )«رياض الأفهام»
(؛ 2/969، )«شرح زروق»(؛ 3/253، العيني، )«عمدة القاري»(؛ 1/484، العيني، )«نخب الأفكار» (؛6/200)
الإحكام شرح أصول »(؛ 3/455(؛ )1/56، المناوي، )«فيض القدير»(؛ 1/121، الحطاب، )«مواهب الجليل»

 (. 1/433، ابن قاسس، )«الأحكام
 (.6/76، )«عارضة الأحوذي»م ابن العربي هذا في انظر كلا (2)
 (.13/161، )«فتح الباري» (3)
 (.2/292، )«عارضة الأحوذي»(. وحكا ة ابن العربّي هذه للإجماع في كتابه 2/387المرجع السابق، ) (4)
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 دّ خديجة أفضل من عائشة ور   ه لا خلاف في أنّ بن العربي أنّ اوزعس »: من ذلك أ ضا قوله -
 (1)«.قدلا بأن الخلاف ثابتٌ 

 بن العربي فحكى الإجماع على أن السعي  اوأغرب »: حيث قال ومنها رميه بالإغراب أ ضا -
مرةً نفى  هابن العربي أنّ  ذي وجدته في كت وال (2)«ا الاختلاف في الحجوذنمّ ، ركن في العمرة

بالحجّ ولا لا في ركنية السعي، ومرةّ ذكر الخلاف ولم  قيّده في الموضع   الخلاف ب  العلماء
لاف ذكر بعده أنّ في المذه  روا ةً على أنّ السعي  بالعمرة، وفي الموضع الذي نفى فيه الخ

 (3)وأنّ المذه  كلّه على ركنيته خلافا لهذه الروا ة. ،واج ٌ 
 (4)وقد عدّ بعض الباحث  ادعاء الإجماع في مواطن الخلاف أخطر أسالي  التهو ل.هذا 

 (5)ومثّل لذلك بما تقدّم من كلام ابن حجر في ابن العربي.
  ابن  العربّي في حكا ته اتفّاق الأمة على أنّ القراءة الشاذة لا ت وج  عقّ تحيث  :الزركشي .2

ا لا توج  علما ولا القاضي ابن العربي دعوى الإجماع على أنهّ  وأطلق»: عملا قال علما ولا
هذا وقد حكى ابن العربي في موضع آخر عن أبي حنيفة أنّها  (6) «.عملا، وليس كما قال

  ( 7)توج  العمل.
أنهّ ابن  عباّس  رطبّي: حيث نقل ابن العربّي عن بعض علماء المالكية أنّهس قالوا: حد ث  الق .3

 ، وفي ، وفي السفر ركعت  في الحضر أربعاً  صلى الله عليه وسلمكس نبيّ   على لسان   الصلاة   الله   رض  ف  »قال: 
وهذا لا  صح، وقد ذكر هو »فتعقّبه القرطبّي قائلا:  (9)مردودٌ بالإجماع، (8)«الخوف ركعةً 

نا لم هابن العربي  ظهر لي أنّ و  (10)«.عوه من الإجماعما ادّ  غ ه الخلاف والنزاع فلس  صحّ و 
                                                 

 (.13/253، )«عارضة الأحوذي»(. ونفي ابن العربي الخلاف تجده في كتابه 7/139، )«فتح الباري» (1)
 (. 3/499، )«فتح الباري» (2)
 (.1/71، )«أحكام القرآن»(؛ 4/413، )«المسالك»انظر  (3)
 (.410، عائشة عبد القادر لروي، )«ظاهرة التهويل عند الأصوليين والفقهاء وأثرها في الاختلاف»انظر  (4)
 (.386-385المصدر السابق، ) (5)
 (.319، )«القبس»الاتفاق حكاه ابن العربي في (. و 2/225، )«البحر المحيط في أصول الفقه» (6)
 (.120، )«المحصول»انظر  (7)
 (.1/479(، )687، كتاب صلاة المسافر ن وقصرها، باب صلاة المسافر ن وقصرها، )رقس: «صحيحه»رواه مسلس في  (8)
 (.329، ابن العربي، )«القبس»انظر  (9)
 (.5/360، )«تفسير القرطبي» (10)
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بعض العلماء قالوا: هذا  هذه الأجوبة أنّ  أحد ،الإجماع بل ذكر ذشكالا وأجوبة عليه  دعّ  
؛ بهوعدم تعقّ  لكلامهس ا لما قالوه بمجرّد نقلهالحد ث مردود بالإجماع، ولا  لزم أنّ  كون مقرّ 

 بدليل أنهّ ذكر الخلاف في موضع آخر.
ز ن الد ن العراقي: حيث عقّ  على الإجماع الذي حكاه ابن العربي من أنّ الطهارة شرط في  .4

فعند المالكية ، وفيما نقله من الإجماع نظر»قال العراقيّ معقّبا:  (1)أداء الصلاة لا في وجوبها،
في وجوب الصلاة على فاقد  الخلاف   لاف  وبّ  أنّ من ثمرة هذا الخ (2)«.في ذلك خلاف

 هور ن.ط  ال
للصلاة وقت  وقت سعة وسلامة  أنّ  ىعل ابن سيد الناس: حيث نقل ابن العربي ذجماع الأمة .5

 (3) .ووقت ضيق ومعذرة
 من ثلاثة وجوه:على هذا الإجماع اعترض ابن سيّد الناس ف
وقت  تخرج عنه صلاة المغرب؛  أحدها: أنّ دعوى ابن العربي الإجماع على أنّ للصلاة -

 .للخلاف فيها
ذن أراد بوقت السعة والسلامة أول الوقت وما كان متصلًا به، وبوقت الضيق الثاا: أنهّ  -

ممكن  -غربلولا الم-والمعذرة ما تأخر عن ذلك ذلى آخر الوقت، فدعوى الإجماع في ذلك 
ا  لزم الكافر ذذا أسلس والمجنون ذذا أراد بوقت الضيق والمعذرة م، وذن على خلاف في التفصيل

وكذلك حكس المدرك من الوقت ما  ؤدي فيه بعض  ،أفاق والحائض ذذا طهرت من الصلوات
 ة بوجه.ن معه دعوى ذجماع الأمّ فالخلاف في تلك المسائل مشهور لا يُس  ، الصلاة

قت  ليس على ها ذات و ب  كونها كلّ  الخمس   نقله الإجماع في تسو ته الصلوات  الثالث:  -
ما له أكثر من وقت    ومنهاالمغرب، كعند بعضهس   واحدٌ  له وقتما  منهاذطلاقه، بل 

 (4)العصر.ك
الشوكاا: حيث اعترض على الإجماع الذي حكاه ابن العربي من أنّ طلاق الثلاث  قع  .6

                                                 

 (.1/8، )«لأحوذيعارضة ا»انظر  (1)
 (.216-2/215، )«طرح التثريب» (2)
 (.1/254، )«الأحوذي عارضة»انظر  (3)
 (.356-3/355، )«النفح الشذي»انظر هذه الوجوه في  (4)
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ف منها ما قاله ابن العربي: ذن هذا حد ث مختلف في صحته فكي»قال الشوكاا:  ،(1)ثلاثا
 (2) «؟قال: أ ن الإجماع الذي جعلته معارضا للسنة الصحيحةم على الإجماع؟ و    قد  
 بيان ذلك: حكا ة ذجماع نسبوه له وهما،تتابع بعض العلماء على تخطئة ابن العربّي في  .7
 (3)،لنع انعقاد اليم  بشرط كونه متصلًا " ذن شاء الله"قول: نقل الإجماع على أنّ  اعياض أنّ 

ونقل حكا ته  -كما هي عادته  ا قصد به عياض-نه النووي وقال "قال القاضي" فنقله ع
المقصود في كلام النووي  أنّ القاضي  بعض المتأخر ن بعد القرن العاشر وظنّ فجاء  (4)للإجماع،

 الإجماع لابن العربيهذا وأول من وجدته نس   ،وهسمنشأ الهذا  فكانهو ابن العربي، 
ثّ  (7)،هد(1250)ثّ الشوكاا (6) (5) ،هد( 1119) مد المغربيالحس  بن مح هو وخطأّه

والكلام الذي نقله بعضهس  (9) .هد(1353) يلمباركفور ه اتلا (8)،هد(1329العظيس آبادي )
  (10).بل هو للقاضي عياضبهذا اللفظ، ولا  وجد في كتبه  ،عن بعض ليس لابن العربي

 عربي: ابن ال ما قالكاب عن بعضها، ولكن  د يج  قعلى ذجماعات ابن العربي هذه الانتقادات 
 هفلددددددددددددددو كددددددددددددددان  رمحدًدددددددددددددا واحدددددددددددددددًا لات قيتدددددددددددددد

 ولكن دددددددددددددددددددددددددددده رمددددددددددددددددددددددددددددحٌ وثان  وثال ددددددددددددددددددددددددددددث    

   
والحاصل أنّ ذجماعات ابن العربي ذن كان فيها ما ليس بإجماع، فإنهّ لا  عني طرح كلّ ما حكاه 

، وهذا  و ردّونه ما  رون عدم ثبوته  نقلون منها ما  رون ثبوته و دعونمن ذجماعات، بل ذنّ العلماء 
                                                 

 (.2/89، ابن العربي، )«الناسخ والمنسوخ»انظر  (1)
 (.6/277، )«نيل الأوطار» (2)
 (.5/416، )«إكمال المعلم»انظر  (3)
 (.11/119، )«ح مسلمشر »انظر  (4)
 (.9/448، )«البدر التمام»انظر  (5)
البدر »هد(، له  1119 - 1048هو الحس  بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمغربي: قاضي صنعاء، ومحدّثها، ) (6)

 (.2/256لي، )، الزرك«الأعلام»، ورسالة في حد ث )أخرجوا اليهود من جز رة العرب(. انظر «التمام في شرح بلوغ المرام
 (.8/253، )«نيل الأوطار»انظر  (7)
 (.9/120، )«عون المعبود»انظر  (8)
 (.5/109، )«تحفة الأحوذي»انظر  (9)
لابن العربي كلام مفاده أنّ الأمّة أجمعت على أن الرجل لو قال لرجل آخر له عليه حق: « أحكام القرآن»غ   أنهّ جاء في  (10)

شاء الله، فجاء الغد ولم  عطه شيئا أنه لا حنث عليه في لينه، ولا  لحقه فيه كذب. انظر  والله لأعطينّك حقّك غدا ذن
 (. دون ذكر شرط الاتصال. 3/230)
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فإنّ العلماء يأخذون ما صحّ منها و دعون الضعيف،  صلى الله عليه وسلمكمن له كتاب روى فيه أحاد ث عن النبي 
 في كتبه أن  تركوا كلّ ما رواه. بل موضوعة ولا  لزم من وجود أحاد ث ضعيفة

 مجم لا. لنتائجا فيالحكس على ذجماعات ابن العربي فسنراه في الفصل التطبيقي مفصّلا، و و 
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 دراسة إجماعات ابن العربيالفصل الثاني:  

 

 المبحث الأول: دراسة مسائل الصلاة

 المبحث: الثاني: دراسة مسائل الطهارة

 المبحث الثالث: دراسة مسائل متفرقة
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 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي

حكاها ابن  ات التيجماعالإأدرس  فيه هذا الفصل من الأطروحة   عتبر الجان   التطبيقي منها، 
ثلاثة لت هذا الفصل رة، قسملطهاالعربي، ولماّ كانت أكثر المسائل التي درستها متعلقة ببابي الصلاة وا

 مباحث: 
 دراسة مسائل الصلاة المبحث الأول:

 المبحث: الثاا: دراسة مسائل الطهارة
 المبحث الثالث: دراسة مسائل متفرقة

نت تتقدمها وذن كا هارةة على الطهارة لأن الصلاة أول أركان الإسلام، والطلاوقد قدّمت الص
 في الفعل لكنها تابعة لها تبع  الشرط للمشروط.
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 المبحث الأول: 

 المسألة الأولى: أفضلية تعجيل صلاة المغرب.
   (1)«في المغرب على أنّ المبادرة بها عند الغروب أفضل. الإجماعُ فحصل »: ابن العربيقال 

 صورة المسألة:.1
 ،ل الوقتا في أوّ يلهالعلماء تعج أوقات الصلوات الخمس، استح ّ  لما كان وقت المغرب أضيق  

 .بعضهس ذلكبل أوج  
 مستند الإجماع:.2

 :(2)عدة أحاد ث منها  ستند ذلىلهذا الإجماع مستندا، و  ابن العربيلم  ذكر 

أي؛  (3)« صلي المغرب ذذا وجبت صلى الله عليه وسلمكان النبي »، قال:  جابر بن عبد الله حد ث .1
 ذذا غربت الشمس.

، فينصرف أحدن، وذنه ليبصر صلى الله عليه وسلمكنّا نصلي المغرب مع رسول الله »: قال رافع بن خد جعن  .2
 (5)، ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث ذنّ الفراغ منها  قع والضوء باق.(4)«مواقع ن بله

يةً وهذا نةً فعلونه سكثبت   صلى الله عليه وسلموذذا ثبت كون التعجيل بالمغرب في أول وقتها ف عل  رسول الله 
  قتضي أفضليته.

 جماع في المسألة:الإ حكىذكر من .3
 :سض أقوالهبع ، هذهنقل الإجماع على أفضلية المبادرة بصلاة المغرب جمع من العلماء

من نحفظ عنه من أهل العلس على أن تعجيل صلاة  كلّ   أجمعو»هد(: 319)ابن المنذر قال  .1

                                                 

 (.1/379، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.1/439، شمس الد ن بن قدامة، )«الشرح الكبير على متن المقنع»انظر  (2)
 (.1/446(، )646، )رقس: «صحيح مسلم»(؛ 1/116(، )560)رقس:  ،«صحيح البخاري»متفق عليه:  (3)
صحيح »(؛ 1/116(، )559، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (4)

 (.1/441(، )637، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، )رقس: «مسلم
 (.4/342، ابن حجر، )«ح الباريفت» (5)
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 (1)«.المغرب أفضل من تأخ ها

تعجيل المغرب، من قال ذن  المسلمون على تفضيل أجمعوقد »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
وقتها ممدود ذلى مغي  الشفق ومن قال ذنه ليس لها ذلا وقت واحد كلّهس  رى تعجيلها 

 (3)«.المسلمون في فضل البدار ذلى المغرب ولم يختلف»وقال أ ضا: ، (2)«.أفضل

في المغرب على أن المبادرة لها عند الغروب  الإجماعفحصل »هد(: 520) ابن رشد الجدقال  .3
 وقت واحد، وفيما عدا صلاة المغرب ذذ قد قيل: ليس لها ذلّا »وقال أ ضا: ، (4)«.أفضل

 (5)«.على القول بالمبادرة بها في أول وقتها الإجماعفحصل 
في استحباب تقدلها في غ   فلا خلافا المغرب وأمّ »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .4

 (6)«.حال العذر

ستحباب تعجيل المغرب في غ  افي  لا نعلم خلافاً »هد(: 682) شمس الد ن بن قدامةقال  .5
 (7)«.سختلافهس في الغيْ ا ما ذكرن من حال العذر ذلّا 

 (8)«.الأئمة باتفاقلأن السنة تعجيل المغرب »هد(: 728)ابن تيميةقال  .6

ولا ل وقتها أفضل، تعجيل المغرب في أوّ  العلماء على أنّ  أجمعوقد »هد(: 759) ابن رج قال  .7
 (9)«.في ذلك مع الصحو في الحضر فخلا

 (10)«.بخلاف غ ها ،الأئمة على أفضلية تقدلها اتفقتولذلك »هد(: 772)الزركشيقال  .8

                                                 

 (.3/50، )«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (1)
 (.4/342، )«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (2)
 (.1/37، )«الاستذكار» (3)
 (.1/149، )«المقدمات الممهدات» (4)
 (.1/400، )«رجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخ» (5)
 (.1/284، )«المغني»( 6)
 (.1/439، )«الشرح الكبير على متن المقنع» (7)
 (.24/25، )«مجموع الفتاوى» (8)
 (.4/355، ابن رج ، )«فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9)
 (.1/146، )«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (10)
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 الخلاف في المسألة:. 4

  عمر ر وي عن   (1)وا المغرب حتّ تشتبك النجوم.ذلى أمراء الأمصار: لا تصلّ أنهّ كت 

  (2)با.نجوم مستح  صلاة المغرب ذلى اشتباك ال تأخ    الشيعةجعل و 
   ذلى  (5) ابن مسعود، وهو مروي عن (4)في روا ة أحمد، و الأوزاعي، و (3)أبو حنيفةوذه

 .استحباب تأخ  المغرب في حال الغيس

  و رى بعض أهل العلس أنّ الأفضل للمسافر أن  ؤخّر المغرب ويجمعها مع العشاء جمع
 (6)تأخ .

 فة للحاجّ، فإنهّ   ستح  جمعها مع العشاء في كما  ستثنى من المسألة صلاة المغرب بمزدل
 (7)وقت العشاء، ولو كان المصلي مقيما، وقد ح كي الإجماع على ذلك.

 مناقشة:. 5
 (8)موافقة لجمهور الصحابة. وي عنه خلافه من وجوهر  ما تقدّم عن عمر 

 ، ولا  نقض خلافهس الإجماع.قولهسفلا   عتدّ ب الشيعةوأمّا 
 ر.وفي حال السفتعجيل المغرب في حال الغيس، أفضلية  قع الخلاف فيقد و و 

 الخلاصة:. 6
 الحضر مع الصحو. ثبوت الإجماع على أفضلية تعجيل صلاة المغرب في

                                                 

 (. 4/353، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (1)
 (.83/7، محمد باقر المجلسي، )«بحار الأنوار»(؛ 1/201، الشوكاا، )«نيل الأوطار»انظر  (2)
 ( 2/52، العيني، )«البناية شرح الهداية»انظر  (3)
مل على أنهّ أراد 1/433، شمس الد ن بن قدامة، )«الشرح الكبير على متن المقنع»انظر  (4) (. و"ما روي عن أحمد يُ 

 (434-1/433ول الوقت، ولا  صلّى مع الشك." المرجع السابق، )بالتأخ ؛ لي تيقن دخ
، من قال: ذذا كان  وم غيس، كتاب "صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة"، باب "فعجلوا «مصنف ابن أبي شيبة»انظر  (5)

 (. 2/46(، )6289الظهر، وأخروا العصر"، )رقس: 
 (. 2/295قسطلاا، )، ال«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»انظر  (6)
 (.1/181، ابن رشد، )«بداية المجتهد»(؛ 1/267، ابن عبد البر، )«الاستذكار»انظر  (7)
 (. 355، 4/353، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (8)
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 تنبيه:  -

لوقت دخول ا عرفةملعلّ الخلاف في تعجيل المغرب حال الغيس  رتفع في عصرن، لإمكانية 
 بدقة، ولو كانت السماء ملبّدة بالغيوم.
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 .سني ة الجهر في فريضة الصبح :الثانيةة المسأل
أنّ  أجمعنا فقد تقد م  أنّهما بمنزلة الركّعت  من الرُّباعية، وسنّتهما الإسرار، وقد»: ابن العربيقال 

، فوج   أنّ تكون سنتّهما الإسرار.    (1)«الج هْر  من س ن ة  الف رْض 
 صورة المسألة:.1

معلوم أنّ و باعية، الر   ابن العربي ركعتي نفلة الفجر مع ركعتي فر ضة الصبح كالصلاةاعتبر
ر ة لأنّ فلة الفجر ستكون ن م أنالصلاة الرباعية الجهر ة تكون ركعتان منها جهر ةً وركعتان سر ةً؛ فلز 

 الفر ضة جهر ة.

 مستند الإجماع:.2
 (2)ثبت الجهر في صلاة الصبح بنقل الخلف عن السلف.

وهو  صلى الله عليه وسلمم رُّوا بالنبّي ومن الأحاد ث الواردة في ذلك حد ث ابن عباس في قصة الجن الذ ن 
 (3)«ا سمعوا القرآن استمعوا لهالفجر، فلمّ   صلي بأصحابه صلاة  

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :وصهسبعض نص  أسوقوها أنمن العلماء سنيّة الجهر في فر ضة الصبح جمع نقل الإجماع على 

 (4)«الجهر من سنة الفرض على أنّ  أجمعناوقد »: هد(474)الباجي قال  .1

الجمعة والإسرار  فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة»هد(: 676) النوويقال  .2
 (5)«المسلم  بإجماعه ة والرابعة من العشاء وهذا كلّ لثفي الظهر والعصر وثالثة المغرب والثا

                                                 

 (.1/227، للباجي، )«المنتقى»هذا الإجماع منقول من  (.3/12، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.1/407مة، )، ابن قدا«المغني» (2)
(؛ 1/154(، )773، البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (3)
 (.1/331(، )449، مسلس، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، )رقس: «صحيح مسلم»
 (.1/227، )«المنتقى» (4)
 (.3/390، )«المجموع» (5)
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  من المغرب ي  ول  الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأ   ويجهر»هد(: 710) (1)ابن الرّ فدْع ةقال  .3
 (2)«.قل الخلف عن السلفالمستفاد من ن فبالإجماعفي ذلك  الإماما جهر أمّ  والعشاء.

 (3)«الأمة على الجهر بالقراءة في الصبحأجمعت وقد »هد(: 855)العيني قال  .4

ويجهر الإمام في القراءة في الصبح، والأولي  في المغرب »)هد(: 884)مفلح برهان الد ن ابنقال  .5
 (4).«صلى الله عليه وسلمعلى استحبابه لفعله   مجمعوالعشاء( وهو 

 الخلاف في المسألة:.4

وهو المشهور من  (5)ناف أنّ المنفرد في الصلاة الجهر ة مخّ  ب  الجهر والإسرار،مذه  الأح
 (7).وفي روا ة عنه أنّ ترك الجهر أفضل (6)،مذه  أحمد

 مناقشة وتحليل:.5

كما –ت ها الجهر  لصبح سنضة انفلة الفجر الإسرار  بكون فر  على أنّ سنة   العربيّ  استدلال ابن  
نّ سنة لأ والمنفرد؛ ك الإمامللفر ضة مطلقا؛ أي سواء في ذل ن الجهر سنةً ذلا ذذا كا، لا  تسّ له -تقدّم

ة الجهر جماع على سنيبات الإد ذثلهذا  ظهر أنّ ابن العربي أرا الفجر لا  كون المصلي فيها ذلا منفردا.
 . نفردفي الصبح مطلقا، وقد تبّ  مماّ سبق أنّ الخلاف واقع في سنية جهر الم

 صة:الخلا.6

 للإمام. ثبوت الإجماع على سنيّة الجهر في فر ضة الصبح -
 للمنفرد. ثبوت الإجماع على سنيّة الجهر في فر ضة الصبحعدم  -

                                                 

هد( فقيه شافعيّ، من فضلاء 710 - 645أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجس الد ن، المعروف بابن الر فعة ) (1)
مصر. كان، محتس  القاهرة ونب في الحكس. له كت  منها "كفا ة النبيه في شرح التنبيه للش ازي" و"المطل  في شرح الوسيط". 

 (.1/222ركلي، )، الز «الأعلام»انظر 
 (.3/149، )«كفاية النبيه في شرح التنبيه» (2)
 (.3/465، )«شرح سنن أبي داود» (3)
 (.1/392، )«المبدع في شرح المقنع» (4)
 (.1/127، الز لعي، )«تبيين الحقائق»(؛ 1/161، الكاساا، )«بدائع الصنائع»انظر  (5)
 (.1/249، ابن قدامة، )«الكافي»(؛ 1/392، ابن مفلح، )«المبدع في شرح المقنع»انظر  (6)
 (.1/392، ابن مفلح، )«الفروع»انظر  (7)
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 لا تجزئ عن باقيها.في الوقت ركعة من صلاة الصبح  إدراك: لثةالمسألة الثا
 (1)الحد ث   «حمن أدرك ركعة من الصب»اعلموا أنّ قوله في حد ث أبي هر رة »: ابن العربيقال 

ه لابد أن  ضيف ذليها على أنّ  أجمعتة ركعة واحدة تجزئه وتكفيه، ولكن الأمّ  بظاهره  قتضي أنّ 
  (2)«.أخرى

 صورة المسألة:.1
اخل الوقت، دصلاته  وقععتبر قد أى المصلي ركعة من صلاة الصبح فخرج الوقت، فإنهّ    ذذا صلّ 

 .الثانية، وذلّا بطلت صلاتهلكن لا بدّ من ذتمام الصلاة بإكمال الركعة 
 مستند الإجماع:.2

 :(3)عدة أحاد ث منها  شهد لهلهذا الإجماع مستندا، و  ابن العربيلم  ذكر 
  أبي هر رةعن   قال: قال رسول الله« :  من صلاة العصر، قبل  كس سجدةً ذذا أدرك أحد

ع بل أن تطل  من صلاة الصبح، ق صلاته، وذذا أدرك سجدةً  يتس  ب الشمس، فل  أن تغر  
 .(4) «صلاته تس  الشمس، فلي  

أي بإضافة ركعة أخرى  «تهصلا فليتس  »والسجدة هي الركعة، ومحلّ الشاهد في قوله 
 .التي أدركها غ  مجزئة لوحدها الركعة  دلّ أنّ ذليها، ف

  قال رسول الله :« ّ(5)«واوا وما فاتكس فأتمّ ما أدركتس فصل . 
درك ركعة في الوقت  عسّ من أ -وذن كان وروده في المسبوق في صلاة الجماعة-فالحد ث 

 .«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»وفاتته أخرى لأنّ 

                                                 

(؛ 1/120(، )579، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (1)
(، 608لاة، )رقس: ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الص«صحيح مسلم»
(1/424.) 
 (.1/385، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
 (.1/439، شمس الد ن بن قدامة، )«الشرح الكبير على متن المقنع»انظر  (3)
 (.1/116(، )566، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، )رقس:«صحيحه»رواه البخاري في  (4)
، كتاب «صحيح مسلم»(؛ 2/7(، )908الجمعة، باب المشي ذلى الجمعة، )رقس:  ، كتاب«صحيح البخاري»متفق عليه:  (5)

 (.1/420(، )602المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب ذتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن ذتيانها سعيا، )رقس: 
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 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
ع من جماهره ظليس على  «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»نقل الإجماع على أنّ حد ث 

 :ء، ودونك بعض النقول عنهس في ذلكالعلما
من أدرك من الصلاة ركعة فقد »: -يه الصلاة والسلام عل -أمّا قوله »هد(: 456)ابن حزمقال  .1

فحقّ؛ وهو حجة عليهس؛ لأنهّ مع ذلك لا  سقط عنه قضاء ما لم  درك من  «أدرك الصلاة
 (1)«فيه من أحد لا خلافهذا ما  ،الصلاة

ه من صلات   من صلاة   من أدرك ركعةً  علماء المسلم  أنّ  أجمعقد و »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
 الوقت لا أنّ  في هذا الحد ث ذدراك   الإدراك  »، وقال أ ضا: (2)«غنيه عن ذتمامهازئه ولا ت  لا تج  
لا  من المسلم  إجماع  ن تمام صلاته وهذا ن ذلك الوقت أجزأته م  ن أدركها م  من الصلاة م   ركعةً 

 (3)«بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر أن يأتي   عليه واج ً  رضٌ هذا المصلي ف   في أنّ  يختلفون

هذه الركعة ]لا[  اللفظ ليس على ظاهره، وأنّ  أنّ  لا خلاف »هد(: 544) القاضي عياضقال  .3
 .(4)«تجز ه من الصلاة دون غ ها

كا در    كون بالركعة م  ه لاالمسلمون على أنّ هذا ليس على ظاهره وأنّ  أجمع»هد(: 676)النووي قال  .4
وفيه ذضمار تقد ره  ،لبل هو متأو   ،الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة لكلّ 

 (5)«هاا أو فضل  الصلاة أو وجوبه   فقد أدرك حكس  

الوصول ذلى الشيء، فظاهره أنهّ  :الإدراك   "فقد أدرك الصبح"قوله »هد(: 852) ابن حجرقال  .5
ليس  "فقد أدرك الصلاة" :وقوله»وقال أ ضا: ، (6)«بالإجماع.ذلك مرادا   كتفي بذلك وليس

كا لجميع الصلاة بحيث در  ه لا  كون بالركعة الواحدة م  لما قدمناه من أنّ  بالإجماع على ظاهره

                                                 

 (.2/274، )«المحلى بالآثار» (1)
 (.7/66)، «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (2)
 (.3/273المرجع السابق، ) (3)
 (.1/439، )«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (4)
 (.3/50، )«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (5)
 (.2/56، )«فتح الباري» (6)
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 (1)«.تحصل براءة ذمته من الصلاة

 (2)«لإجماعباه  كتفي بذلك، وليس ذلك مرادا وظاهره أنّ »هد(: 1119)الحس  المغربي قال  .6

وذنما حملنا الحد ث على ما ذكرنه من أن المراد الإتيان بالركعة بعد »هد(: 1182) الصنعااقال  .7
على أنه ليس المراد من أتى بركعة فقط من الصلات   للإجماعالطلوع، وبالثلاث بعد الغروب، 

 (3)«صار مدركا لهما.

 الخلاف في المسألة:.5

  ّفعليه أن  تسّ صلاتهك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس من أدر  جمهور العلماء على أن ،
 (5)ل بطلوعها، و ستقبلها بعد ارتفاعها.فقال: تبط   (4)أبو حنيفةوانفرد 

 ابن ذلى أنهّ يجوز قصر الصبح ذلى ركعة في الخوف، وهو ظاهر مذه   (6)ذه  بعض الشافعية
ذذا أدرك ركعة من  -ندهسع-، وعليه فإنّ المصلي (8)من السلف ، وجماعة   (7)عباس

 (9)الصبح حال الخوف أجزأته.

 مناقشة وتحليل:.6
لا خلاف ب  أهل العلس في أنّ من أدرك ركعة من الصبح فإنّها لا تجزئه بمفردها، سواء في 

الصلاة ت قصر ذلى ركعة حال الخوف،  الحضر أو في السفر، واختلفوا في حال الخوف فمن رأى أنّ 

                                                 

 (.2/57المرجع السابق، ) (1)
 (.1/284، )«البدر التمام شرح بلوغ المرام» (2)
 (.1/164)، «سبل السلام شرح بلوغ المرام» (3)
، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(؛ 1/398، القدوري، )«التجريد»(؛ 2/275، الماوردي، )«الحاوي الكبير»انظر  (4)
(1/453.) 
 (.6/204، ابن الملقن، )«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (5)
، ابن حجر، «تاج في شرح المنهاجتحفة المح»(؛ 20/167، جمال الد ن الإسنوي، )«الهداية إلى أوهام الكفاية»انظر  (6)
(2/369.) 
في الحضر أربعا، وفي صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيكس »أنهّ قال:  عن ابن عباس « صحيحه»روى مسلس في  (7)

 (.1/479(، )687كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة المسافر ن وقصرها، )رقس: «. السفر ركعت ، وفي الخوف ركعة
 (.4/97، ابن الملقّن، )«علام بفوائد عمدة الأحكامالإ» (8)
 (.3/158، ابن رسلان، )«شرح سنن أبي داود» (9)
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 واء صلاها في أول الوقت أو آخره.فالركعة تجزئ عنده س
 الخلاصة:.7

 .ثبوت الإجماع على أنّ ظاهر الحد ث غ  مراد 

 .ثبوت الإجماع على أنّ من أدرك ركعة من صلاة الصبح في حال الأمن لا تجزئه عن باقيها 
 .عدم ثبوت الإجماع على ذتمام صلاة الصبح لمن أدرك ركعة في الوقت 

غ   (1)«أن  ضيف ذليها أخرى ه لابدّ ولكن الأمة أجمعت على أنّ »: ابن العربيوعليه فإنّ قول 
 صحيح.
في العصر وأمّا في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد ع عليه مجم  وهذا » :النووي قال

 (2)«.ة ذلا أبا حنيفةوالعلماء كافّ 

                                                 

 (.1/385، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.5/106، )«شرح مسلم» (2)
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 .افتقار الصلاة للنية:الرابعةالمسألة 
 (1)«عليه. مُج م ع  فتقارها ذلى الندّيّة بخلاف الصّلاة، فإن ا»: ابن العربيقال 

 بعد تقديم ف ممتنع الفعل، لا يجوز المجيء بها ذلّا فعل منغلق على المكلّ  الصلاة» وقال أ ضا:
ا العقد فهي النية، وهي تجري من الإنسان كجري الروح في مفتاح  تألف من عقد وقول وفعل. فأمّ 

   (2)«ب  الأمة. ولا خلاف فيهاالجسد، 

 مستند الإجماع:.1
وَمَا ﴿: ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى

ينَ  لْصِِيََّ لََ  الِه َ مُ  وا اللََّّ وا إلََِّّ لِِعَْب د  مِر 
 
والإخلاص النية في التقرب ذلى الله تعالى، والقصد له  (3)﴾أ

  (4).بأداء ما افترض على عباده المؤمن 

لنّ ي ات  ذنّما »: صلى الله عليه وسلمومن السنّة قول  النبي   والصلاة عمل.(5)«الأعْم ال  با 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :الهسعض أقو ، هاك بمن العلماءجمع  لى النيةالصلاة تفتقر ذنقل الإجماع على أنّ 

ز  على أنّ أجمعوا و»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1  (6)«ذلا بالنية. ئالصلاة لا تج 

الصلاة لا تنعقد  وأنّ  ،ة في وجوب النية للصلاةب  الأمّ  ولا نعلم خلافا»هد(: 334)الخرقيقال  .2
 (7)«ذلا بها.

                                                 

 (.2/345، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.2/344نفس المرجع، ) (2)
 [05]البينة:  (3)
 (.5/213، )«رطبيتفسير الق» (4)
(؛ 1/6(، )1؟، )رقس: صلى الله عليه وسلم، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ذلى رسول الله «صحيح البخاري»متفق عليه:  (5)
، وأنه  دخل فيه الغزو وغ ه من الأعمال، )رقس: «ذنّما الأعمال بالنيةصلى الله عليه وسلم: »، كتاب الإمارة، باب قوله «صحيح مسلم»

1907( ،)3/1515.) 
 (.47، )«الإجماع» (6)
 (.22، )«مختصر الخرقي» (7)
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 (2)«.النية للصلاة فرض أنّ على  أجمعواو»: هد(560) (1)ابن هب ةقال  .3

 (4)«على أنّ الصلاة لا تجوز ذلّا بنيّة. أجمعواو»هد(: 611) (3)ابن دهاققال  .4

 (5)«.بغير خلاف بها فلا تصح الصلاة ذلّا »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .5

 (6)«.إجماعاوهي واجبة في الصلاة  :النية»هد(: 741)بن جزي اقال  .6

 (8)«بالإجماع.فالنية للصلاة فرض »: هد(780) (7)قاضي صفدقال  .7

 (9)«.بالإجماعفي العبادات  [النيّة]طت اشتر   وذنّما»هد(: 970) نجيسابن قال  .8

 (11)«.ة على اعتبار النية في الصلاةالأمّ  أجمعتو»هد(: 977) (10)الشربينيالخطي  قال  .9

 الخلاف في المسألة:.3

 لا مخالف في المسألة.

                                                 

هد( من كبار الوزراء في  560 - 499هو يُيى بن ه ب ْ  ة بن محمد بن ه ب ة الذهلي الشيبااّ، أبو المظفر، عون الد ن، ) (1)
ه  الأشراف" انظر الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب. له "الإ ضاح والتبي  في اختلاف الأئمة المجتهد ن" و"الإشراف على مذا

 (.8/175، الزركلي، )«الأعلام»
 (.1/105، )«اختلاف الأئمة العلماء» (2)
مام المحدث، له شرح على ذرشاد أبي المعالي، وله  (3) أبو ذسحاق ذبراهيس بن  وسف بن دهاق:  عرف بابن المرأة الفقيه الحافظ الإ 

 (.1/248، محمد مخلوف، )«شجرة النور الزكية»هد. انظر  611 هد وتوفي سنة 610تأليف في ذجماع الفقهاء، فرغ منه سنة 
 (.191، )«إجماع الفقهاء» (4)
 (.1/241، ابن قدامة، )«الكافي» (5)
 (.42، )«القوانين الفقهية» (6)
، )بعد محمد بن عبد الرحمن بن الحس ، أبو عبد الله صدر الد ن الدمشقيّ العثماا الصفدي الشافعيّ المعروف بقاضي صفد (7)

هد( فقيه شافعي من أهل دمشق كان قاضي المملكة الصفد ة كما  عرّف به، له كت  منها "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"  780
 (.6/193، الزركلي، )«الأعلام»و"كفا ة المفت  والحكام في الفتاوى والأحكام". انظر 

 (.29، )«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (8)
 (.1/84، )«نظائرالأشباه وال» (9)
هد( فقيه شافعيّ، مفسّر، من أهل القاهرة. له تصانيف، منها "السراج  977محمد بن أحمد الشربيني، شمس الد ن )ت:  (10)

 (.7-6/6، الزركلي، )«الأعلام»المن  في تفس  القرآن"، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" 
 (.1/129، )«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (11)
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 الخلاصة:.4

 (1)أنّ الصلاة مفتقرة ذلى النية.على لعلس ذجماع أهل اثبوت 

                                                 

(؛ 43، السيوطي، )«الأشباه والنظائر»(؛ 3/277، النووي، )«المجموع»على خلاف بينهس في كونها ركنا أو شرطا. انظر  (1)
، الدرد ر، «ومعه حاشية الصاوي الشرح الصغير»(؛ 3/277، مرعي الكرمي، )«غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى»
(1/303.) 
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 في الصلاة والأمر بوضع اليدين على الركبتين (1): نسخ التطبيقالخامسة سألةالم
 أصابعهس و شبّكون أ د هس  طبّقون الإسلام صدر في الناّس كان  وقد »ه(: 543) ابن العربيقال 

 عليه اتفقتو النسخ الرك ...فثبت ذلى برفعها وأمٌروا ذلك سخثّ ن   أفخاذهس ب (2)و ضعونه
(3)«الأمّة.

 

 مستند الإجماع: .1
 (4)«بالرك  فخذوا لكس، س نّت الرك  ذن: » الخطاب  بن عمر قال
 الظاهر كان  كذا  س نّ  أو كذا  الس نّة قال ذذا الصحابي لأنّ  الرفع حكس حكمه»: ابن حجرقال 

 (5)«رعم مثل قاله ذذا سيما ولا  النبي س نة ذلى ذلك انصراف
 وبما أنّ له حكس الرفع فيصحّ أن  كون نسخا للأمر بالتطبيق.

 ذكر من حكى الإجماع في المسألة: .2
 من رجل لي فقال أ طبّق، الله؛ عبد أصحاب  ركع كما  أركع فكنت المد نة قدمت: قال خيثمة عن .1

   الله رسول أن وحدّث.  فعله الله عبد كان:  فقلت هذا؟ على حملك ما الله، عبد يا: المهاجرين
عليه  أجمعا صنع الأمر ث تركه، فانظر ما كان ربمّ   الله رسول ولكن صدق،: فقال  فعله، كان

 .(6)قفقدم خيثمة، فكان بعد ذلك لا  طبّ  المسلمون فافعله.
مع أنهّ وجد المخالف في عصر الصحابة  ،فهذا صحابي من المهاجر ن  ذكر الإجماع على المسألة

أو أنهّ لا  عتدّ بمخالفة الواحد والاثن   ،ع  فلعلّه  قصد بالإجماع هنا الغال وكذا في عصر التاب
 في نقض الإجماع، وعليه فذكري لهذا الأثر من باب الاستئناس.

 عبد أبي عن... الركوع في الركبت  على اليد ن وضع في جاء ما باب» ( : 279)الترمذي قال  .2
 فخذوا لكس، سنت الرك  ذن»: طابالخ بن عمر لنا قال: قال السلمي، الرحمن

                                                 
 (.2/274).فتح الباري .الركوع في الفخذ ن ب  اليد ن جعل الصلاة في التطبيق (1)
 .هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب:  ضعونها (2)
 (.2/60).عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (3)
  (1) :، الهامشسبق تخريجه (4)
  (.2/274).فتح الباري (5)
 (.84)الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (6)
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 من العلس أهل عند هذا على والعمل صحيح، حسن حد ث عمر ...حد ث(1)«بالرك 
 ابن عن روي ما ذلّا  ذلك، في بينهم اختلاف لا بعدهس، ومن والتابع ، ، النبي أصحاب
 .(3)«العلس  أهل عند منسوخ (2)والتطبيق  طبّ قون كانوا  أنهس أصحابه، وبعض مسعود

 اليد ن رفع   مسعود بن الله عبد(4)ن سيان في وليس »ه(: 342) أبو بكر بن إسحاق الفقيهقال  .3
 لم ما القرآن من مسعود ابن نسي قد  د ه، رف ع  النبي  روا لم  الصحابة هؤلاء أنّ   وج  ما

 نم وتركه نسخه على كلُّهم  العلماء اتفق ما ونسي المعوذتان، وهي بعد فيه المسلمون يختلف
 .(5)«التطبيق...

: قال  عفور أبي الركوع...عن في الرك  على الأكف وضع باب »ه(: 804) ابن الملقِ نقال  .4
 فخذي، ب  وضعتهما ث كفيّ   ب  فطبّقت أبي جن  ذلى صليت  قول سعد بن مصع  سمعت
 ذلك، فتعر  ..ذذا.(6)الرك  على أ د نا نضع أن وأمرن عنه، فنهينا نفعله كنا:  وقال أبي فنهاا
 .(7)«الحد ث بهذا القول على الأمصار فقهاء فإجماع

 ويجعلهما  د ه أصابع ب  يجمع أن وهو التطبيق من( فطبّقت) قوله»: (هد1138)السنديقال  .5
 .(8)«بالاتفاق منسوخ وهذا الركوع، في ركبتيه ب 

                                                 
 الركوع في بالرك  الإمساك ،التطبيق كتاب  ،سننهفي  النسائيو،(2/43(.)258:رقس) صلاة،ال أبواب ،سننه في الترمذيرواه  (1)
 .(2/185(.) 1034 : رقس)
 (3/114)النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .والتشهد الركوع في ركبتيه ب  ويجعلهما  د ه أصابع ب  يجمع أن هو(2)
  (.2/43).سنن الترمذي (3)
 علس مسعود ابن أنّ  معرفة ذلى وطر ق عليها دليل لا دعوى آخره( ذلى الله عبد نسيان في )وليس وقوله»: ابن التركمانيقال  (4)

الجوهر النقي في  .«العلماء من غ ه فعل كما   بلغه لم   قال أن النسيان ذلى فيها نسبه التي الصورة هذه في والأدب ،نسيه ث ذلك
 (.81-2/80) يهقيالرد على الب

 (.2/116).السنن الكبرى للبيهقي (5)
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب ذلى وضع الأ دي على الرك  في الركوع، ونسخ المسند الصحيح، مسلم رواه (6)

 (1/380(.)535:رقس)التطبيق 
 (.150-7/149).التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7)
 (.1/285).ن ماجهحاشية السندي على سنن اب (8)
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 أصابع  ب يجمع أن هو التطبيق :المجمع في قال» : (هد 1315)الكنكوهي  الحسن فخرقال  .6
 (1)«بالاتفاق منسوخ وهو قلت: والتشهد، الركوع في ركبتيه ب  ويجعلهما  د ه

 ذكر من خالف في المسألة:. 3

  طبّ قون الأسود بن الرحمن وعبد عبيدة، وأبو والأسود، مسعود، بن الله عبد وكان»  :ابن المنذرقال 
 ضمرة، بن عاصس حد ث من ثالثا قولا ل طا أبي بن علي عن رو نا وقد ركعوا، ذذا ركبهس ب  أ د هس
 شئت وذن ركبتيك، على  د ك وضعت شئت وذن هكذا، قلت شئت فإن ركعت ذذا: قال أنهّ عنه
 .(2)«طبّقت هكذا قلت

  المناقشة:. 4
لم  نعقد الإجماع على وضع اليد ن على الركبت  ونسخ التطبيق في عصر الصحابة ولا في عصر 

 (3).بعد ذلك انعقدلكن الذي  ظهر أنهّ  التابع  لوجود المخالف،
 ثبوت الإجماع على وضع اليد ن على الركبت  ونسخ التطبيق. الخلاصة:.5

 

                                                 
 .(62).المشكلات وشرح اللغات حل   من يليق ما(1)
  (.3/153).الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2)
 .للنووي، كلاهما (3/411)، المجموع (.5/15)، المنهاج ،(83).للحازمي رلاعتبااانظر  (3)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -69 - 

 .سة: السجود على سبعة أعضاءسادال المسألة
   (1)«ة على وجوب السجود على هذه الأعضاء.الأمّ  إجماع»: ابن العربيقال 

 الوجه، فإن فيه عضو ن  لصقان أعلمه في الأعضاء السبعة، ذلّا  خلاف لاو»وقال أ ضا: 
 (2)«بالأرض: الجبهة والأنف.

 صورة المسألة:.1
  مان.يج  السجود على سبعة أعضاء وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقد

 مستند الإجماع:.2

، و لا  أ كْف ت  أ م رت  أ نْ »: صلى الله عليه وسلمذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو قوله  أ سْج د  ع لى س بْع 
، و الْي د ْ ن ، و الرُّكْبد ت ْ  ، و الْق د م ْ    ، الجْ بدْه ة ، و الْأ نْف  ، و لا  الثّ ياب   (3)«الش عْر 

فيكون السجود على هذه الأعضاء واجبا، و دل على دخول أمته معه  الأمر للوجوب،و
 (4)«س  أعظ   د على سبعة  نسج   ن أنْ رْ م  أ  » ما جاء في روا ة من روايات الحد ث صلى الله عليه وسلم

 وذ ك ر ابن العربي أحاد ث  أ خ ر   ستن د ذليها الإجماع .
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :بعض العلماء السجود على هذه الأعضاء نقل الإجماع على
عن  (...) باب ما جاء في وضع اليد ن ونص  القدم  في السجود»هد(: 279) الترمذيقال  .1

عليه  أجمعوهو الذي ( ...) (5)«أ م ر  ب و ضْع  الي د ْ ن  و ن صْ   الق د م ْ    صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بي   »عامر بن سعد   

                                                 

 (.3/140، )«المسالك في شرح موطأ مالك( »1)
 (.2/72، )«عارضة الأحوذي( »2)
صحيح (. »1/162(، )809، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظ س، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (3)

(، 490، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، )رقس: «مسلم
(1/355.) 
 (.1/162(، )810لى سبعة أعظ س، )رقس: ، كتاب الأذان، باب السجود ع«صحيح البخاري» (4)
 (.2/67(، )277، أبواب الصلاة، )رقس:«سننه»رواه الترمذي، في  (5)
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القدم  أي؛ في  . وقوله: أمر بوضع اليد ن ونص الأمر للوجوبو (1)«أهل العلس واختاروه.
 .السجود

السجود  كون على سبعة أعضاء: الوجه،  العلماء على أنّ  اتفق  »: هد(449)ابن بطاّل قال  .2
 (2)«واليد ن، والركبت ، وأطراف القدم .

السجود  كون على سبعة أعضاء: الوجه،  العلماء على أنّ  اتفق  »: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .3
 (3)«ف القدم .واليد ن، والركبت ، وأطرا

وهي نواصي الوجه  السجود على سبعة أعضاء مشروعٌ  على أنّ اتفقوا و»هد(: 560)ابن ه ب ة قال  .4
 (4)«واليد ن والركبتان وأطراف أصابع الرجل .

ؤمر أن  سجد على سبعة أعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان و   »هد(: 741)ابن جزي قال  .5
 (5)«إجماعاج  والقدمان فأما الوجه واليدان فوا

 (6)«إجماعاأعضاء السجود سبعة »هد(: 870)العينيقال  .6

السجود على سبعة أعضاء وهي: الوجه، والركبتان،  على أنّ  وااتفق  و»هد(: 870)قاضي صفد قال  .7
 (7)«واليدان، وأطراف أصابع الر جْل 

                                                 

 (.68-2/67، )«سنن الترمذي» (1)
 (.2/430، )«شرح صحيح البخاري» (2)
 (.1/147، )«بداية المجتهد» (3)
 (.1/116، )«اختلاف الأئمة العلماء» (4)
 (.45، )«القوانين الفقهية» (5)
 (.4/110، العيني، )«شرح سنن أبي داود» (6)
 (.40، )«رحمة الأمة» (7)



 اسة إجماعات ابن العربيالفصل الثاني: در                                     ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -71 - 

 الخلاف في المسألة:.4

وهو مذه   (1)دون بقية الأعضاء ذه  أكثر الفقهاء ذلى أنّ السجود ذنماّ يج  على الوجه -
 .(5)كي روا ة عن أحمدوح  ، (4)والشافعية (3)،وقول عند المالكية (2)،الأحناف عدا زفر

 مناقشة وتحليل:.5
لا خلاف في أنّ السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا »قال ابن رج : 
 (6).«في الواج  من ذلك

الفرائض  عربي بأن  كون أراد بالواج  ما  شمل الواج  وجوب  وعليه لكن توجيه كلام ابن ال
المستحبات فيكون مراده أن بعضها واج  وبعضها مستح ، وقد استعمل هذا  والواج  وجوب  

 (7)الاصطلاح في موضع آخر.
 الخلاصة:.6

 على وجوب السجود على سبعة أعضاء.ثبوت الإجماع عدم 
 سبعة أعضاء.ثبوت الإجماع على مشروعية السجود على 

                                                 

 (.3/105، المغربي، )«البدر التمام» (1)
 (.2/242، العيني، )«البناية شرح الهداية» (2)
 (. 1/359، خليل، )«التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»انظر  (3)
 (.3/427، النووي، )«المجموع» (4)
 (.1/370ابن قدامة، )، «المغني» (5)
 (.7/252، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (6)
 انظر مسألة سجود التلاوة. (7)
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 .جواز العمل الخفيف في الصلاة :ةبعساالمسألة ال
   (1)«على جوازه. معونيَُ جواز العمل الخفيف في الصلاة، والعلماء »: ابن العربيقال 

 صورة المسألة:.1
ا ه حكّ المرء جسد   مثل حكّ لأنهّ جائز ومأذون فيه، العمل الخفيف في الصلاة لا  فسدها 

 ،جر  والمشي الخفيف ذلى الف   ،والالتفات الخفيف، والإشارة ،وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه ،خفيفا
والتصفيق  ،ا يخفوقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها ممّ  ،ودفع المار ب   د ه

عند رن   الواردة قطع المكالمةومن ذلك في عصرن  (2).ه ما لم  كن عملا متتابعاونحو هذا كلّ  ،للنساء
 الهاتف.

 مستند الإجماع:.2

 صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول  اللّ   »  أبي قتادة الأنصاريذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو حد ث 
ة  بْن  ع بْد  شم ْس  ، و لأ  بي  الع اص  بْن  ر ب يع  صلى الله عليه وسلمك ان    ص لّ ي و ه و  ح ام لٌ أ م ام ة  ب نْت  ز  دْن    ب نْت  ر س ول  اللّ   

 ( 3)«ف إ ذ ا س ج د  و ض ع ه ا، و ذ ذ ا ق ام  حم  ل ه ا
ذا على جواز ه صلى الله عليه وسلم لهدلّ فعأمامة  ووضع ها عملٌ أثناء الصلاة، ف صلى الله عليه وسلموجه الدلالة أنّ حمل النبي 

 العمل اليس  داخل الصلاة.
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

ليك بعض ذ. علماءن المها جمع جواز الفعل اليس  في الصلاة وأنهّ لا  ضرّ نقل الإجماع على 
 :أقوالهس

 (4)«على جوازه.مجمعون الصلاة والعلماء  : جواز العمل الخفيف فيوفيه»هد(: 449)ابن بطالقال  .1

                                                 

 (.2/145) لابن بطال، ،«شرح صحيح البخاري»، وهذا الإجماع نقله من (3/203، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (. بتصرف.20/95، ابن عبد البر، )«التمهيد» (2)
(، 516، كتاب مواقيت الصلاة، باب ذذا حمل جار ة صغ ة على عنقه في الصلاة، )رقس: «ح البخاريصحي»متفق عليه:  (3)
(، 543، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، )رقس: «صحيح مسلم»(؛ 1/109)
(1/386.) 
 (.2/145، )«شرح صحيح البخاري» (4)
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 (1)«.العمل الخفيف في الصلاة جائز العلماء على أنّ  أجمعوقد »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
ج المصلي عن عمل ر  منه ذلا القليل الذي لا يخ  ه لا يجوز العلماء على أنّ  أجمعوقد »وقال أ ضا: 

ا غ  طو ل وأخذ البرغوث وقتل العقرب الجسد حكّ  صلاته ذلى غ ها ولا  شتغل به عنها نحو حكّ 
 (2)«.من الضرب بما خفّ 

 ل في الصلاة عملاً ليس من جنسها نظرت: فإن كان قليلاً عم   وذنْ »: هد(558) (3)الع مْرااقال  .3
 (4)«.إجماع لا خلاف فيهوهو  )...(،صلاته ل لم تبط  )...( 

أي في  (5)«فيما أحس  على جواز الفعل الخفيف. اتفقواو»: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .4
 الصلاة.

والضرب الثاا: ما ليس من جنس أفعال الص لا ة ، وهو المقصود في »هد(: 623)الرافعي قال  .5
 أي في عفى عن القليل دون الكث . (6)«.لكث ه  فرق فيه ب  القليل واأنّ  فلا خلافالكتاب، 

 (7)«.اتفاقاالعمل القليل غ  مفسد  لأنّ »هد(: 743)الز لعيقال  .6

 الخلاف في المسألة:.4

، ولا جائزابيح له من الدفاع عنه وغ  ذلك له المرء في صلاته مما أ  ما عم  خالف ابن حزم فجعل 
 قلّ  ةصلالل مبطلاه فيها بح له عمل  مله في صلاته مما لم    .وما تعمد المرء ع رأم كثقلّ  به الصلاةتبطل 

                                                 

 (.2/349، )«الاستذكار» (1)
(. درس البوصي هذه المسألة وذكر أنه لم يجد من حكى الإجماع وهذا عجي ! لأن هذه الكت  2/274رجع السابق، )الم (2)

، «إجماعات ابن عبد البر»التي نقلت  منها حكا ة الإجماع في هذه المسألة ذكر هو أنه قرأها وجرّد منها كلّ الإجماعات. انظر 
 (.531، 15-1/10البوصي، )

ه( فقيه شافعي، كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن.  558 - 489لم بن أسعد ابن يُيى، أبو الحس  العمراا )يُيى بن سا (3)
، الزركلي، «الأعلام»له تصانيف، منها " البيان في فروع الشافعية"، و" مناق  الإمام الشافعيّ توفي بذي سفال باليمن. انظر 

(8/146.) 
 (.2/315، )«عيالبيان في مذهب الإمام الشاف» (4)
 (.1/126، )«بداية المجتهد» (5)
 (.2/52، )«العزيز شرح الوجيز» (6)
 (.1/165، )«تبيين الحقائق» (7)
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 (1).ذلك أم كثر

 ه.ي عنيس  لغ  الحاجة مبطلا للصلاة لأنه منهالالتفات ال فيكون على قوله

 مناقشة وتحليل:.5
رأ ه هذا.  بعه فيتا ، ولم أجد من-كما تقدم–قد نقل بعض العلماء الإجماع  بعد وفاة ابن حزم 

 ب الإجماع بعد الخلاف.فيكون من با
ة ابن ال بقولقمن  وأرجح من هذا أنّ خلاف ابن حزم مسبوق بالإجماع، حيث ذنهّ لا  وجد 

 لس. الله أعوةً، حزم هذه قبله، وقد نقل ابن بطال الإجماع وهو متقدّ م على ابن حزم وفا
 (2)  عفى عنه. لكنْ مع اتفاق العلماء على جواز الفعل اليس  فقد اختلفوا في حدّ ه الذي

 الخلاصة:.6

 جواز العمل اليس  في الصلاة في الجملة.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.2/116، )«المحل ى»انظر  (1)
 (.6/204، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (2)
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 .عدم جواز مقاتلة المصلي من يمرُ  بين يديه:ةثامنالالمسألة 
د به فس  به، ولا  بلغ به مبلغا    ولا يخاط   بسيفه لا  قاتله العلماء أنّ  أجمع»: ابن العربيقال 

   (1)«ب   د ه. على نفسه من المارّ  كان أضر    ه ذن فعل ذلكه؛ لأنّ صلات  
 صورة المسألة:.1

، شد  أ  ب  فإن أبى وه، فبأسهل الوج المصلي، فللمصلي أن  رد ه المرور ب   ديشخص ذذا أراد 
 ه مقاتلته.ل تجوز لاولى لكن لا يجوز له أن  ردّه بما   فسد به صلاته، ولا مخاطبته، ومن باب أ

 مستند الإجماع:.2
  لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، وهو  ستند ذلى عدة أدلة:

 دم   لُّ لا يُ  »: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله بن مسعود عبد الله منها أدلة تحريم دم المسلس فعن
بالنفس، والثي   فس  : الن بإحدى ثلاث  الله، ذلّا   رسول  وأاّ  ذلا الله   مسلس،  شهد أن لا ذله   امرئ  

 (2)«للجماعة الزاا، والمارق من الد ن التارك  
 ه.لمصلي ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة، فلا يجوز قتلوالمارّ ب   دي ا

، فعلى هذا (3)«رار  ولا ض   ر  ر  لا ض  »: صلى الله عليه وسلمومنها أدلة منع الأذ ة وذلحاق الضرر بالناس كقوله 
 لا يجوز ضرب المارّ ب   دي المصلي.

صلاة والأمر بالسكون والخشوع والإقبال على الصلاة ومنها أدلة النهي عن الحركة الكث ة في ال
 (4)«لًا غْ في الصلاة لش   ذنّ » :صلى الله عليه وسلموالاشتغال بها كقوله 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :ذلكن مء. لعلماامن  جمع لمصلي لا يجوز له مقاتلة المارّ ب   د هنقل الإجماع على أنّ ا

                                                 

 (.2/136) ابن بطال، ،«شرح صحيح البخاري»هذا الإجماع منقول من  (.3/103، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
(؛ 9/5( )6878، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }أنّ النفس بالنفس{ الآ ة، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه،  (2)
 (.3/1302( )1676، باب ما  باح به دم المسلس، كتاب القسامة والمحارب  والقصاص والديات، )رقس: «صحيح مسلم»
 (.2/487( )2341، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما  ضر بجاره، )رقس: «ننهس»رواه ابن ماجه في  (3)
 (.2/65( )1216، أبواب العمل في الصلاة، باب لا  رد السلام في الصلاة، )رقس: «صحيحه»رواه البخاري في  (4)
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ه، ولا  بلغ به مبلغًا  فسد به لا  قاتله بسيف ولا يخاطأنّ  أجمعواو»هد(: 449) ابن بطالقال  .1
 (1)«ه ذن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المارّ  ب   د ه.صلاته؛ لأنّ 

أنه لا  قاتله بسيف ولا  بلغ به مبلغا  فسد به على نفسه  أجمعواو»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
 (2)«.على هذا ما  ب  لك المراد بمعنى الحد ث إجماعهم وفي، صلاته

 (3)«ه لا  قاتله بسيف ولا يخاطبه ولا  بلغ منه مبلغا تفسد به صلاته.أنّ  أجمعواو»وقال أ ضا: 

التي  لة  له المقات  قات  ه لا يجوز أن    على أنّ  بالإجماععدل عن ظاهر المقاتلة و   »: هد(474)الباجي قال  .3
 (4)«فسد صلاته.ت  

على أنه لا يجوز له أن  قاتله  الإجماع وذنما احتيج ذلى تأو ل الحد ث لأجل»: هد(536)المازري قال  .4
 (5)«المقاتلة المفسدة للصلاة.

 (6)«.ذلى هلاكه يه لا  لزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما  ؤدعلى أنّ أجمعوا و»: هد(544)عياض قال  .5

ك بالقر   منه، الذي لو مشى ذليه فدفعه لم و تقيد ذل»هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .6
بما لا  فسد الصلاة، فكذلك الإجماع أمر بدفع المار، فتقيد به، بدلالة  صلى الله عليه وسلمتفسد صلاته؛ لأن النبي 

 (7)«هذا.

ذلك مخالف  مقاتلته بالسلاح؛ لأنّ  وزه لا يجعلى أنّ  أجمعواو»هد(: 656)أبو العباس القرطبي قال  .7
على الصلاة، والاشتغال بها والسكون فيها؛ ولما ع لس من تحريم دم المسلس  لما ع لس من قاعدة الإقبال

 (8)«.وعظس حرمته

قوله عليه الصلاة والسلام: "فليقاتله" ليس المراد بها المقاتلة بالسلاح، »هد(: 804)ابن الملقّن قال  .8

                                                 

 (. في نسخة: ولا يخاطف ه.2/136، )«شرح صحيح البخاري» (1)
 (.2/274، )«الاستذكار» (2)
 (.4/189، )«التمهيد» (3)
 (.1/275، )«المنتقى شرح الموطأ» (4)
 (.1/875، )«شرح التلقين» (5)
 (.2/419، )«إكمال المع لم» (6)
 (.1/304، )«الكافي» (7)
 (.2/105، )«المفهم» (8)
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 (1)«بالِإجماع ولا بما  ؤدي ذلى الهلاك

 الخلاف في المسألة:.4

من أنّ  الباجي عدم جواز مخاطبة المصلي لمن أراد المرور ب   د ه ذلّا ما ذكره لم أجد مخالفا في
 (2)المقاتلة في الحد ث تحتمل أن  راد بها اللعن.

لأبي سعيد ذلى أنّها واجبة على المصلي ذن لم  ندفع، ونسبه  ابن حزموأمّا مقاتلته فقد ذه  
 (3)الخدري.

، وظاهر  (5)أحمدوهو روا ة عن (4)،ه جاز دفعه بالقتالاس من قال: ذن لم  قف بإشارتومن النّ 
 . (7)الشوكااو  (6)ابن المنذركلام 

 :(9) ((المترجمفي ))كتابه  حيث قال (8)جااز  وْ الج   وممنّ خالف في المسألة
 (10)«لا حرمة له. ه شيطانٌ قاتله؛ فإنّ بل    » 

الأسهل و ز د  بالأسهل ثّ الصائل  دفع   دفع من أراد المروروذه  الشافعية ذلى استحباب 
 (11).هلأن الشارع أباح له مقاتلت   ؛بحس  الحاجة وذن أدى ذلى قتله

                                                 

 (.3/310، )«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (1)
 (.1/275، )«المنتقى»انظر  (2)
 (.11/154(، )131-2/130، )«المحلى»انظر  (3)
 (.1/217، الكاساا، )«بدائع الصنائع» (4)
 (.4/84، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (5)
 (.2/246، )«الإشراف»انظر  (6)
 (.3/10، )«نيل الأوطار»انظر  (7)
صنف  المخرج  هد( محدّث الشام وأحد الحفاظ الم 259ذبراهيس بن  عقوب بن ذسحاق السعدي الجوزجاا، أبو ذسحاق ) (8)

الثقات. نسبته ذلى ج وزجان )من كور بلخ بخراسان( ومولده فيها، رحل ذلى مكة ث البصرة ث الرملة وأقام في كل منها مدة. ونزل 
 (.1/81، الزركلي، )«الأعلام»دمشق فسكنها ذلى أن مات، له كتاب في )الجرح والتعد ل( وكتاب في )الضعفاء( انظر 

، ابن تيمية، «مجموع الفتاوى»اه  فقهاء المحدث ، شرح به كتابا لإسماعيل الشالنجي. انظر كتاب في نقل مذ  (9)
(20/565.) 
 (. 4/84، ابن رج ، )«فتح الباري» (10)
 (.1/583، ابن حجر، )«فتح الباري»(؛ 3/249، النووي، )«المجموع»انظر  (11)
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 مناقشة وتحليل:.5
سليس توحتّ على ال جماع،من تفس  المقاتلة باللعن مجرّد احتمال لا  نقض الإالباجي ما ذكره 

 صلاة.بأنهّ هناك من قال به فإنهّ لا  عني مخاطبته باللعن أثناء ال
 أبا سعيدلا   سلّس له لأنّ الأثر الذي استدلّ به فيه أنّ بي سعيد الخدريّ لأ ابن حزموما نسبه 

دفع المارّ بشدة، والدفع خارج عن محلّ النزاع، فإنّ الفقهاء اتفقوا على أنّ للمصلي دفع المارّ ب  
 وأنّها الدفع بعنف وشدة لا القتل. . ولعلّه  تبّ  لنا بهذا الاستدلال مراد ابن حزم بالمقاتلة(1) د ه

وهذا تصر ح  (2) « درأ ما استطاع، وأكره القتال في الصلاة.»فروي عنه أنهّ قال:  أحمدوأمّا 
 (3)فت نافي الجواز. منه، وأمّا الروا ة الأخرى فت حمل على هذا المعنى، والكراهة هنا بمعنى التحريم

س قالوا ذن لم  رد ه الدفع الأول  ز د في الدفع، فإن ومذه  الشافعية خارج عن محلّ النزاع لأنهّ 
، والدفع مأذون ما نشأ عن المأذون فليس بمضمونأدى الدفع ذلى قتله خطأً فلا شيء عليه لأنّ 

فيه، ولهذا قيّدوا الدفع بأن لا  ز د على ثلاثة أفعال متوالية وذلّا بطلت صلاته، كما منعوا المشي ذليه 
 أنّهس لا  ر دون القتل.  فظهر بهذا (4)لدفعه؛

  (5) «.المراد بالمقاتلة الدفع بالعنف لا القتل» :البغويقال 
فمن  (6)لق على القتل و طلق على المدافعة،ط  والظاهر أنّ الخلاف لفظي، سببه أنّ القتال    

ث أراد المدافعة، ولهذا قيّد بعضهس ذلك بثلا -وهو لفظ الحد ث–استعمل من العلماء لفظ المقاتلة 
حركات، وبعدم المشي تجاهه، وعدم ردّه ذن مرّ، فتبّ  أنّ مراده الدفع بشدّة، وأمّا من أطلق المقاتلة 

ولم  قيدها، في حمل قولهس على الدفع بعنف، ولا ل كن حمل قولهس على ذباحة دم المارّ ب   دي 
ولا   -عليه القصاص   وج ل لو قتله عمدًا فإنهّ -المصلي، والأمر بقتله عمدا بطعنه بسلاح أو نحوه 

 أظنّ أنّ مسلما عاميّا  قول بذلك فضلا عن عالم من علماء الشر عة، والله أعلس.

                                                 

 (.2/136، ابن بطال، )«شرح صحيح البخاري»انظر  (1)
 (. 4/84، ابن رج ، )«الباري فتح» (2)
 أو تكون الكراهة تنز هية، والقتال بمعنى الدفع بعنف. (3)
 (.2/54، الرملي، )«نهاية المحتاج»انظر   (4)
 (.456 /2، )«شرح السنة»انظر   (5)
 (.11/549، ابن منظور، )«لسان العرب»انظر   (6)
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لم  عتدّوا  -(1)ومنهس ابن العربي–ولو س لّس وجود خلاف حقيقي من بعضهس فإنّ العلماء 
 أخرق     لتد ف ت  لقول  ولا » بعد ذكره الإجماع في المسألة : القرطبيأبو العباس  بخلافه، وفي هذا  قول

ر     (2)«.، لم  فهس سرًّا من أسرار الشر عة، ولا قاعدة من قواعدهامتأخّ 
 الخلاصة:.6

 طبته.أنهّ ليس للمصلي مقاتلة المارّ ب   د ه ولا مخاثبوت الإجماع على 

                                                 

 لك حكى الإجماع في المسألة فدلّ على أنهّ لم  عتدّ به.(. ومع ذ344، )«القبس»حيث ذ كر المخال ف في كتابه  (1)
 (.2/105، )«المفهم» (2)
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 كراهة صلاة المرء وهو حاقن.  :تاسعةالالمسألة 
، ذذا كان حقنه (1)ه لا  نبغي لأحد أن  صلي وهو حاقنالعلماء على أنّ  أجمع»: بيابن العر قال 

وهذا ذذا أخْر ق ه وحزقه. وأمّا ذذا كان » وقال:  (2)«.عن ذكمال الصلاة، أو  شغله عن الصلاةذلك 
  (3)« س اً فلا اعتبار فيه.

  (4)«.ة على منعهمّ الأ  أجمعت  ففيه نهي نٌ ا الذي  صلي وهو حق  وأمّ » أ ضا:وقال 

حاضر القل  خاشع ة  نبغي أن  دخل في الصلا أن المصلي   لىالأمة ع تفقتا» وقال أ ضا:
 ومع حضور   ،ف الفكر والذكرلا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلّ ذالجسد ولا  تس له حضور القل  

من شغل الجوع وقلق الحدث  س ا لا أن  كون ذله ذلك بل  كون في قلق  فقٌ  تّ والجوع لا  الحدث  
  (5)«.هفإنه لا  ضر 

 :تنبيه
لكراهة، الّ على ائن  ديُتمل الكراهة والتحريم، وهو من جهة السياق والقر  «لا  نبغي»قوله 

لى ه، وقد  صل ذكرو ه مبأنّ  ربي في المسألة  دلّ على التحريم، ولكن القولومن جهة اختيار ابن الع
 التحريم ذذا كان شد د بحيث  كون فيه ضرر على المصلي.

 مستند الإجماع:.1

، الطعام   بحضرة   لا صلاة  »: صلى الله عليه وسلمذكر ابن العربي لهذا الإجماع أحاد ث  ستند ذليها منها قوله 
 (6)«خبثانعه الأ  داف  هو    و ولا 

                                                 

، «حاشية مراقي الفلاح» حاقن من الحقْن وهو حبس البول، والمراد ما هو أعس من البول والغائط والر ح لاتحاد العلة. (1)
 (.358الطحطاوي، )

(. 2/296، لابن عبد البر، )«الاستذكار»ع نقله ابن العربي من (. هذا الإجما 3/127، )«المسالك في شرح موطأ مالك( »2)
 بتصرف

 رجع السابق، نفس الصفحة.الم( 3)
 (.2/155، )«عارضة الأحوذي( »4)
 (.2/235المرجع السابق، ) (5)
هة ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي  ر د أكله في الحال وكرا«صحيح مسلم» (6)

 (.1/393(، )560الصلاة مع مدافعة الأخبث ، )رقس: 
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ن نهي  عم هذا الأي لا صلاة  صحيحة، أو لا صلاة كاملة. فيستلز  «لا صلاة  »: صلى الله عليه وسلمفقوله 
 صلاة المرء حاقنا.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :هذه أقوالهس بعض العلماء، نقل الإجماع على أنه لا  نبغي لأحد أن  صلي وهو حاقن

العلماء على أنه لا  نبغي لأحد أن  صلي وهو حاقن ذذا كان  أجمع »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .1
 (1)«.من فروض صلاته وذن قلّ  حقنه ذلك  شغله عن ذقامة شيء  

وهو حاقن ذذا كان حقنه ذلك  أحدٌ  لا  صلي   العلماء أنْ أجمع و»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .2
 (2)« شغله عن ذتمام فروض صلاته

سواء خاف  ،متّ كان الرجل حاقنا كرهت له الصلاة»هد(: 682)شمس الد ن ابن قدامة قال  .3
 (3)«لا نعلم فيه خلافا ،لا فوات الجماعة أو

سواء خاف  ،هأي: بول   ، وهو حاقنٌ ه أن  صلي  كر  و   »هد(: 884)برهان الد ن ابن مفلح قال  .4
 (4)«لا نعلم فيه خلافاالجماعة أو لا، 

 الخلاف في المسألة:.3

 .رمة فيه رخصةوي عن المسور بن مخر  
 .ا ونضغطه ضغطاه صرّ  لنصرّ ذنّ  :ه قالأنّ  سطاوو وعن 

 .دلسجو ما لم  عجله عن الركوع وا لا بأس به :ه قالوعن ذبراهيس النخعي أنّ 
وهو  لا بأس أن  صلي   :رباح والشعبي أنهس قالوا أبي وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن

 (5).حتّ تصليذذا كنت ترى أنك تحبسه  . قال عطاء:حاقن

                                                 

 (.2/296، )«الاستذكار» (1)
 (.1/141، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (2)
 (.3/594، )«الشرح الكبير» (3)
 (.1/426، )«المبدع شرح المقنع» (4)
 (.2/298، ابن عبد البر، )«الاستذكار»انظر  (5)
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 (1)وذه  جمهور العلماء ذلى أنهّ ذن خاف فوت الوقت صلّى حاقنا.

 مناقشة وتحليل:.4
ذكر ابن عبد البر أنّ خلاف العلماء ذنّما هو فيمن صلّى حاقنا هل عليه الإعادة أم لا؟ مع 

 (2)ذجماعهس على كراهة ابتدائها حاقنًا.
غل عن ي لا  شالذ لها على الحقن اليس والآثار التي سبق ذكرها عن بعض السلف لكن حم

 ذقامة فروض الصلاة. والله أعلس
 الخلاصة:.5

 كراهة صلاة المرء حاقنا مالم يخف فوات الوقت.  ثبوت الإجماع على

 

                                                 

، ابن «المبدع في شرح المقنع» (؛1/622، ابن رسلان، )«شرح سنن أبي داود»(؛ 1/45، الخطابي، )«معالم السنن» (1)
، الطحطاوي، «حاشية مراقي الفلاح»(؛ 1/109، م لا خ سْرو، )«درر الحكام في شرح غرر الأحكام»(؛ 1/426مفلح، )

(358 .) 
 (.2/296، ابن عبد البر، )«الاستذكار» (2)
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 .عدم مشروعية السلام على المصلي :عاشرةالالمسألة 
م على المصلي. والسلّا س ة أن  سل  العلماء على أنه ليس بواج  ولا سنّ  أجمع»: ابن العربيقال 

   (1)«على المصلي جائز
 مستند الإجماع:.1

لم  ذكر ابن العربي مستندا للإجماع على عدم وجوب أو استحباب ذلقاء السلام على 
 (3)«لا  غ رار  في  ص لاة  و لا  ت سْل يس  » :قال صلى الله عليه وسلم، عن النبي أبي هر رة ، ومن أدلته حد ث(2)المصلي
أي ولا تسليس  في صلاة، فهي نكرة في سياق النفي  -هاعلى روا ة فتح- «ولا تسليس  »فقوله  

 عني فيما أرى »: في تفس  الحد ث أحمدفتعسّ تسليس المصلي على غ ه وتسليس غ ه عليه، كما قال 
مل على (4)«.س عليكسل  لا    س، و سلّ  أن لا ت   ، والنفي في الحد ث بمعنى النهي وأقلّ أحواله أن يُ 

 الكراهة فيستلزم عدم استحباب السلام بد لْه وجوب ه.
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2

 السلام على المصلّي: مشروعيةعدم نقل الإجماع على 
س على أنه ليس بواج  ولا سنة أن  سل  العلماء على  أجمعو»: قالحيث  هد(463) ابن عبد البر

 (6).الزرقااوحكاه عنه  (5)«.المصلي
 الخلاف في المسألة:.3

 :والأق اختلف العلماء من السلف والخلف في ذلقاء السلام على المصلّي على

                                                 

 (.2/377، لابن عبد البر، )«الاستذكار»(. هذا الإجماع نقله ابن العربي من 3/185)، «المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.3/186وذنّما ذ كر دليل الجواز. انظر المرجع السابق، ) (2)
صحّحه الألباا. انظر  (. والحد ث1/244(، )928، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، )رقس: «سنن أبي داود» (3)
 (.1/630، )«يث الصحيحةسلسلة الأحاد»
 (.1/244، )«سنن أبي داود» (4)
 ولم  درسه البوصي.(. 2/377، )«الاستذكار» (5)
 (.1/581، )«شرح الزرقاني على الموطأ»انظر  (6)
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، (3)، والمعتمد  عند المالكية(2)محمد بن مروان الدمشقي، و (1)ابن عمرأحدها: الجواز، وهو قول  
 (7).ذسحاقو  ،أحمدو  (6)،مالك، وروا ة عن (5)، والصحيح من مذه  الحنابلة(4)الشافعية ومذه 

لابن ، ون س  (10)الشافعي، و (9)الشعبي، و (8)أبي مجلز، و عطاء، و جابرالثاا: الكراهة، وهو قول 
، (14)وقول عند المالكية، (13)، وبعض الحنابلة(12)، وهو مذه  الأحناف(11)ابن عباس، و مسعود
 ( 16).ذسحاق، و أحمد، و (15)مالكعن  وروا ة

ن المصلي عالماً،  فهس كيف و ك ن ب  أ -وهو قول بعض متأخري الحنابلة– الثالث: التفصيل
وقيل   كر ه في الفرض دون النفل. (17)،هو كر فهو م ، وذلّا جائز السلام عليه  ف، السلام    ردّ 

(18) 

                                                 

 (.2/54، ابن المنذر، )«الإشراف»انظر  (1)
 (.9/363، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (2)
، محمود خطاب السُّبْكي المالكي، «المنهل العذب المورود»(؛ 1/393خليل، )، «التوضيح في شرح المختصر»انظر  (3)
(6/24.) 
 (.4/105، النووي، )«المجموع»انظر  (4)
 (.2/427، البهوتي، )«كشاف القناع عن متن الإقناع»(، 2/110، المرداوي، )«الإنصاف»انظر  (5)
 (.190-1/189، مالك بن أنس، )«المدونة»انظر  (6)
 (.9/363، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (7)
ل ز البصري الأعور )ت:  (8) هد(، تابعي، وأحد رواة الحد ث النبوي من الثقات، ابن كث ،  106لاحق بن حميد بن سعيد أبو مج 

ميل في الج ر ح والتـَّع دِيل وم ع رفِة الثِ قات والضُّعفاء والمج اهِيل»انظر   (.148-2/147، ابن كث ، )«التَّك 
 (.9/363، ابن رج ، )«فتح الباري»(؛ 2/53، ابن المنذر، )«الإشراف»انظر  (9)
(. ولم أجد قول الشافعي هذا في  5/97، ابن رسلان، )«شرح سنن أبي داود»(؛ 5/27، النووي، )«شرح مسلم»انظر  (10)

 كتبه.
 (.1/457، الطحاوي، )«شرح معاني الآثار»انظر  (11)
 (.1/237، الكاساا، )«بدائع الصنائع»(؛ 2/442، العيني، )«البناية شرح الهداية»انظر  (12)
 (.2/427، البهوتي، )«كش اف القناع عن متن الإقناع» (13)
 (.6/24، محمود خطاب السُّبْكي المالكي، )«المنهل العذب المورود»انظر  (14)
 (.2/155، ابن رشد، )«البيان والتحصيل»انظر  (15)
 (.2/110، المرداوي، )«الإنصاف»(؛ 9/363، )، ابن رج «فتح الباري»انظر  (16)
 (.9/364، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (17)
 (.2/268، ابن مفلح، )«الفروع» (18)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -85 - 

 (1).ابن العربيتبعه على ذلك لبعض العلماء، و  ابن عبد البرالرابع: عدم الجواز، نسبه 

  (2).الألباا قال بهالخامس: الاستحباب، و 
 مناقشة وتحليل:.4

اختلاف العلماء المتقدم  ب  الجواز والكراهة والتحريم  ستلزم ذجماعهس على عدم الاستحباب، 
تحباب في المسألة، حيث لم أجد من قال باس (3)وعليه فإن قول الألباا، من باب ذحداث قول ثالث

 (4)ذلقاء السلام على المصلي قبله.

 الخلاصة:.5

 عدم استحباب ذلقاء السلام على المصليثبوت الإجماع على 

                                                 

، ابن العربي، «المسالك في شرح موطأ مالك»(؛ 2/337، ابن عبد البر، )«الاستذكار»من غ  ذكر لأسمائهس، انظر  (1)
(3/186.) 
(. وقد راجعه أحد  الطلبة وذكر له كلام الطحاوي فقال الشيخ: 1/361، الألباا، )«لصحيحةسلسلة الأحاديث ا»انظر  (2)

 (.7رقس السؤال: /426، الألباا، )رقس الشر ط:«سلسلة الهدى والنور». انظر نراجع ذن شاء الله
 المسألة. حتّ صار علما على« ذحداث قول ثالث»القول هنا رابع لا ثالث، لكن جرى التعب  بقولهس:  (3)
نسبت بعض الكت  والموسوعات المعاصرة القول بالاستحباب لعدّة مذاه  وكان الحظ الأوفر من هذا الخطأ للمالكية مع  (4)

، لعبد العز ز «التفسير والبيان لأحكام القرآن»أنّ الذ ن نقلوا الإجماع على عدم الاستحباب مالكيّون!، فمن ذلك، كتاب 
ستحباب السلام على المصلي للجمهور وعدّ منهس مالكا والشافعي وأحمد في روا ة!، وكأنهّ خلط الطر في، حيث نس  القول با
، لمساعد «فتح السلام في أحكام السلام»(، ومن ذلك أ ضا ما وقع في كتاب 606-2/605ب  الجواز والاستحباب، انظر )

، الصادرة عن وزارة «الموسوعة الفقهية الكويتية»جاء في ( من نسبة الاستحباب لبعض المالكية، ومنه ما 145بن قاسس الفالح، )
( من نسبة القول بالاستحباب للمالكية، مع الإحالة على كتاب أ لف في 25/163الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكو ت، )

على قارئ قرآن على  والقيام بد)رد السلام( ولو»، للآبي، والذي جاء فيه قوله: «جواهر الإكليل»القرن الرابع عشر وهو كتاب 
(، وهذا منهس غلط، ذذ ذنّ سنية السلام في كلام المصنف ذنّما 1/251« )المعتم د بدليل سنية السلام عليه، أو مصل  لكن بإشارة.

، في نفس الصفحة أنّ ابتداء المصلي السلام على غ ه «الموسوعة»هي في ذلقاءه على القارئ لا على المصلي. ثّ ذنهّ جاء في هذه 
(، وهذا صحيح، وذنّما ذكرت ه لأنهّ جاء في نفس هذه الصفحة 1/63، )«جواهر الإكليل»جائز عند المالكية، مع الإحالة على 

 أنّ السلام على المصلي جائز في المذه ، وهذا مناقض لما نسبوه للمذه  من القول بالاستحباب.« جواهر الإكليل»من 
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 غير منسوخ. اغروبهو  الشمس : النهي عن الصلاة عند طلوعادية عشرةالمسألة الح
 عن الصلاة عند الطلوع أن نهيه  -رضوان الله عليهس -العلماء  أجمع»: ابن العربيقال 

   (1)«والغروب صحيح غ  منسوخ، وأنهّ لم  عارضه شيء، ذلّا أنّهس اختلفوا في تعليله
 صورة المسألة:.1

وبها لاة وقت غر عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتّ تطلع قدر رمح، وعن الص نهى النبي 
 حتّ  غي  قرصها، وهذا الحكس ثابت غ  منسوخ.

 جماع:مستند الإ.2
 (2)لهذا الإجماع أحاد ث  ستند ذليها منها: ابن العربيذكر 
  أن رسول الله  نابحيأبي عبد الله الص  عن  :ذنّ الشمس تطل ع ومعها قرن الشيطان، »قال

للغروب قارنها، فإذا  تْ ذذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دن   ها، ثّ ق  فإذا ارتفعت فار  
 (3).عن الصلاة في تلك الساعات ونهى رسول الله  «غربت فارقها

  ابن عمرعن   قال: قال رسول الله« :  الشمس ولا  تكس طلوع  ا بصلاوْ ر  لا تح
 . (4)«غروبها

  وعنه أ ضا  أنّ رسول الله  :روا الصلاة حتّّ الشمس فأخّ  ذذا طلع حاج   »قال 

                                                 

، «الاستذكار»هذا الإجماع نقله ابن العربي من ابن عبد البر. انظر  (.1/465، )«في شرح موطأ مالك المسالك» (1)
 (.4/17، )«التمهيد» ؛(1/106)
 (.1/467انظر المرجع السابق، ) (2)
-2/307(، )741كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، )رقس: «: الموطأ»رواه مالك في  (3)

 (.1/467، )«المسالك»مرسل و  سند من طرق." (. قال ابن العربي: "حد ث 308
(، 583، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتّ ترتفع الشمس، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه: (4)
(، 828، كتاب صلاة المسافر ن وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، )رقس: «صحيح مسلم»(؛ 1/120)
(1/567.) 
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 (1)« تغي روا الصلاة حتّّ ، وذذا غاب حاج  الشمس فأخّ ترتفع  

نّها الأصل أا، و غروبهعند و  الشمس وهذه الأحاد ث صريُة في النهي عن الصلاة عند طلوع
 غ  منسوخة.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
اء هذه ض العلما بعشمس وعند غروبها منهيٌّ عنهنقل الإجماع على أن الصلاة عند طلوع ال

 نصوصهس:
عن الصلاة عند طلوع الشمس  ه العلماء على أنّ نهي   وأجمع»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .1

 . (3()2)«اختلفوا في تأو له ومعناه ]أنّهس[غ  منسوخ وأنه لم  عارضه شيء ذلا  وعند غروبها صحيحٌ 

 (4)«ة على كراهة صلاة لا سب  لها في هذه الأوقاتلأمّ ا وأجمعت»هد(: 676)النووي قال  .2

 (5)«ة على كراهة صلاة لا سب  لها في أوقات النهيالأمّ  أجمعت»هد(: 804)ابن الملقّن قال  .3

عليه في  عم  مجُ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو  فيه النهي  »هد(: 806)العراقيقال  .4
 (6)«الجملة

 الخلاف في المسألة:.4

 (7).ح كي عن طائفة من السلف أنّ أحاد ث النهي منسوخة 
  فالتطوع عنده جائز ذلى ما ذلى أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر منسوخ داود الظاهريذه  و ،

                                                 

(، 583، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتّ ترتفع الشمس، )رقس: «صحيح البخاري»ق عليه: متف (1)
(، 829، كتاب صلاة المسافر ن وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، )رقس: «صحيح مسلم»(؛ 1/120)
(1/568.) 
 (.4/17، )«التمهيد»(. ومثله في 1/106، )«الاستذكار» (2)
لم  درس البوصي هذا الإجماع، مع أنهّ التزم دراسة جميع ذجماعات ابن عبد البر، وقد تكرّر هذا الإجماع في التمهيد  (3)

 (.24، عبد الله بن مبارك البوصي، )«إجماعات ابن عبد البر»والاستذكار، انظر 
 (.6/110، )«شرح مسلم» (4)
 (.2/310، )«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5)
 (.2/182، )«طرح التثريب في شرح التقريب» (6)
 (.2/59، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر  (7)
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ابن وبه جزم »: ونس  ابن حجر هذا المذه   لابن حزم حيث قال (1)بعد غروب الشمس.
 (3)«... النسخبن حزم وغ ه من اوما ادعاه »وقال أ ضا: (2)«حزم

   ذلى أنّ نهي النبي  البيهقيوذه  عن الصلاة بعد الصبح حتّ تطلع الشمس وبعد العصر
 (4).حتّ تغرب الشمس منسوخ بأحاد ث ذعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلاها منفردا

   النهي عن الصلاة بعد  رى أنّ أحاد ث الرخصة نسخت أحاد ث ه أنّ  أحمدكي عن وقد ح
 (5)العصر.

  في حكا ته الإجماع على كراهة صلاة لا سب  لها في هذه  النووي   ابن  حجر  د تعق  وق
 (6)الأوقات.

 مناقشة وتحليل:.5
 النهي عن الصلاة  أنّ  عنه ىمن حك علماءمن الف الروايات عن داود الظاهري في المسألة متضاربة

 .وهذا بعيد على أصول داود، في جميع الأوقات انتسخ بالصلاة بعد العصر
وهذا ، لا عند الغروب، بالنهي عن الصلاة بعد العصر النسخ   صّ عنه أنه خ   ىومنهس من حك

 وذذا كان كذلك فهو خارج عن المسألة. (7).أشبه
  ،رى عدم جواز تعمد التطوع في  فابن حزموأمّا ما نسبه ابن حجر لابن حزم فغ  صحيح 

التطوع بعد العصر ذلى ما بعد الغروب، في ذجازته  داودوقد ذكر أنهّ خالف  (8)،هذ ن الوقت 
 (9)وفي جعله أحاد ث النهي عن ذلك منسوخةً.

                                                 

 (.2/48، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (1)
 (.2/59، )«فتح الباري» (2)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (3)
، الخطابي، «معالم السنن»ظر (؛ وان3/79، البيهقي، )«الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه»انظر  (4)
(1/165.) 
 (.84-5/83، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (5)
 (.2/59، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر  (6)
 (.2/48، ابن حزم، )«المحلى»(؛ وانظر 5/83، ابن رج ، )«فتح الباري» (7)
 (.2/47، )«المحلى»انظر  (8)
 (.2/48انظر نفس المرجع، ) (9)
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  بأحاد ث ذعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلاها منسوخ  من أنّ النهي البيهقيوأمّا ما ذكره
(1)وهو ذطلاق مستعمل عند السلف– التخصيصفالظاهر أنهّ  قصد بالنسخ هنا  منفردا

لأنّ  -
صّصها.أحاد ث ذعادة ال  صلاة لمن صلاها منفردا لا ت بطل أحاد ث  النهي بالكلية بل تخ 

  فالروا ة عنه فيها أنّ النسخ خاصّ بالصلاة بعد العصر، ولا تدخل فيه مسألتنا وهي  أحمدوأمّا
 (2)الصلاة عند الغروب.

 ائهس، ح بأسمتصر وأمّا ما ر وي عن بعض السلف فقد ح كي عنهس بصيغة التمر ض مع عدم ال
على  النسخ لقونوهذا   ضعّف نسبة هذا القول ذليهس، أضف ذلى ذلك أنّ السلف كانوا  ط

ة، بالكلي ادهس أن هذه الأحاد ث مخص صة لا منسوخةفقد  كون مر  -كما تقدم– التخصيص
 مثل ما تقدم ذكره عن البيهقي، والله أعلس.

داود لن س    ماا غ وعلى فرض ذرادتهس النسخ فإاّ لم أجد من تابعهس على قولهس هذ
اع بعد الإجم قرارقل الإجماع علماء متأخرون على داود، وهذا  قتضي استوقد ن   ،الظاهري
 .-س بوجود خلافذن س لّ –الخلاف 

وبها، عند غر شمس و وعليه فقد استقرّ الإجماع على ثبوت النهي عن الصلاة عند طلوع ال
 والله أعلس.

 الخلاصة:.6

وهذا النهي  فيه، طلوع الشمس ووقت غروبها منهيّ عن الصلاة أنّ وقتثبوت الإجماع على 
 محكس غ  منسوخ.

 تنبيه:
ة  للنهي (3)«ه لم  عارضه شيءوأنّ » ابن العربيأشكل عليّ قول  ، كث ةٌ  ذذ ذنّ الأحاد ث المعارض 
صّصه أو  قيّده  -ولعلّ مقصوده أنّ النهي  لم  عارضه ما  قوى عليه في بطل ه أو  -وذن عارضه ما يخ 

  نسخ ه بالكليّة، والله أعلس.
                                                 

، ابن القيس، «إعلام الموقعين»(؛ 3/344، الشاطبي، )«الموافقات»(؛ 2/56، القرطبي، )«امع لأحكام القرآنالج»انظر  (1)
(1/29.) 
 (.84-5/83، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (2)
 (.1/465، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (3)
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 إمامة الأصم.جواز  :ةعشر ثانية الالمسألة 
   (1)«.بإجماعذمامته جائزة  ذن كان من أهل القرآن والذكر، فإنّ  ذمامة الأصسّ »: ابن العربيقال 

 صورة المسألة:.1
 صسّ الذي لا  سمع ذماما للمصل .يجوز أن  كون الأ

 مستند الإجماع:.2
لأنّ  (2)،على الأعمى قياس ه دليل جواز ذمامة الأصسّ و  ،لم  ذكر ابن العربي مستندا لهذا الإجماع

 (3)جواز ذمامة الأعمى ثابت بالسنة.
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 لم أجد من نقل الإجماع في المسألة غ  ابن العربي.
 .(7)والحنابلة ،(6)، والشافعية(5)، والمالكية(4)وجواز ذمامة الأصسّ مذه  الحنفية

 الخلاف في المسألة:.4

ق لها بشيء وكذلك سائر الحواس الخمس، لا تعلّ »في ذمامة الأصسّ فقال:  ابن رشد الجدخالف 
د  سهو فيسبح له، فلا الأصس لا  نبغي أن   تخذ ذماماً راتباً، لأنه ق السمع، فإ نّ  امن الصلاة حاش

فساد الصلاة.ع  سم       (8)«، فيكون ذلك سبباً لإ 
                                                 

 (.3/40، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.1/483، الشربيني، )«مغني المحتاج»(؛ 2/143ة، )، ابن قدام«المغني»انظر  (2)
، كتاب الصلاة، باب ذمامة الأعمى، «سنن أبي داود»استخلف ابن أم مكتوم  ؤم الناس وهو أعمى صلى الله عليه وسلم عن أنس: أن النبي  (3)

 (. قال الأرنؤوط: صحيح لغ ه.1/445(، )595)رقس: 
نهس لم  ذكروها في الصفات التي تبطل الإمامة أو الصلاة، كما لم أجد من نص على جواز ذمامة الأصس من الحنفية، ولك (4)

وأمّا بيان من  صلح للإمامة على التفصيل فكلّ من » ستفاد جواز ذمامته من بعض العمومات التي أطلقوها كقول الكاساا: 
 (.1/157، الكاساا، )«بدائع الصنائع« »صح اقتداء الغ  به في صلاة  صلح ذماما له فيها.

 (.2/113، الحطاب، )«مواهب الجليل»(؛ 1/237، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ»انظر  (5)
 (.1/483، الشربيني، )«مغني المحتاج»انظر  (6)
 (.2/143، ابن قدامة، )«المغني»انظر  (7)
 (.17/151، )«البيان والتحصيل» (8)
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 (1)ذن كان أصسّ أعمى. لا تصح ذمامتهوقال بعض الحنابلة 

 مناقشة وتحليل:.5
د دلّ أنهّ أرالكلام  اق اوسيكلام ابن رشد ذنما هو في اتخاذه ذماما راتبا لا في صحة ذمامته، 

 تنافي الجواز. الكراهة لاو الكراهة لا التحريم، 
 الخلاصة:.6

 جواز ذمامة الأصسّ مالم  كن أعمى. ثبوت الإجماع على

                                                 

 (.2/144، ابن قدامة، )«المغني»انظر  (1)
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 .عدم جواز إمامة إمامين في صلاة واحدة:ةة عشر الثالثالمسألة 
كلّهس لا يجيز و  مخصوص بالنبي  كذل عند جماعة العلماء؛ أنّ  اليوم   والعمل  »: ابن العربيقال 

على هذا دليل  خصوص   إجماعهموفي  ح د ث   قطع ها على الإمام.ذم ام   في صلاة  واحدة  من غ  
   (1)«وأنهّ لا نظ   له. صلى الله عليه وسلمهذا الموضع، لفضل رسول الله 

 صورة المسألة:.1

ء الإمام تقض وضو ن  نفي صلاة الجماعة  كون الإمام واحدا ولا  تعدّد بحال، ذلّا لعذر كأ
 فيخلفه غ ه.

ام، والنّاس   بالإمنائال ا ذن كان لغ  عذر كأن  رجع النائ  ذذا جاء الإمام، أو يأتّ أمّ 
 بالنائ ، فلا يجوز.

 مستند الإجماع:.2
  .لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :الوهقليك ما ذماء لالع بعض ه لا يجوز ذمامة ذمام  في نفس الصلاةنقل الإجماع على أنّ 

ذلى مكانه فهو موضع  صلى الله عليه وسلمر أبي بكر وتقدم النبي ا تأخّ وأمّ »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .1
لا يجيز ذمام  في صلاة واحدة من غ  حدث  قطعها على  هسوكلُّ ، خصوص عند أكثر العلماء

  (2).«صلى الله عليه وسلمعلى هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله  إجماعهمالإمام وفي 
وابن  ابن رج وقد اختلف العلماء في كون كلام ابن عبد البّر هذا حكا ةً للإجماع، فعدّه كلّ من 

 ، (3)ذجماعاحجر  والعيني 
  (4)وخالفهس الزرقاا فرأى أنّ ابن عبد البّر ذنّما كان  قصد ذجماع الجمهور.

                                                 

 (.2/311، لابن عبد البر، )«الاستذكار»(. هذا الإجماع منقول من 3/150، )«أ مالكالمسالك في شرح موط» (1)
 .(. ولم  درسه البوصي21/104، )«التمهيد»(. وانظر 2/311، )«الاستذكار» (2)
، العيني، «عمدة القاري»(؛ 2/169، ابن حجر، )«فتح الباري»(؛ 6/127، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (3)
(5/210.) 
 (. 1/565، الزرقاا، )«شرح الزرقاني على الموطأ»انظر  (4)
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و"ذجماعهس"، هل هو  هس""كلّ  فيوالذي  ظهر أنّ منشأ الخلاف في كلام ابن عبد البّر هو الضم  
 "العلماء"فلا  كون كلامه حكا ة للإجماع، أم  هو راجع ذلى  "أكثر العلماء"راجع على قوله 

 هذا الأخ  هو الراجح لأمر ن: لعلّ فيكون قد حكى ذجماعا، و 
 كون تقد ر الكلام "وكلّ أكثر العلماء"  " أكثر العلماء" الأول: أنهّ على فرض  عود الضم  على 

 هو  تناقض عجي  ت غني حكا ته عن ردّه؛  ذذْ لا معنى للكلية هنا، بخلاف "وكلّ العلماء".و 
ظاهر في ذرادته كلّ العلماء وحمله على الأكثر خلاف الأصل في كلمة  "ذجماعهس"الثاا: أنّ قوله 

 الإجماع، والله أعلس.

 في صلاة واحدة من غ  عذر ذمامة ذمام  ب  العلماء أنّ خلاف  ولا»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .2
 (1)« وج  الاستخلاف لا يجوز.

 بأنّ  - عني: دعوى ابن عبد البر الإجماع المذكور-وقض : ون  (2)وقال بعضهس»هد(: 855)العيني قال  .3
السابق قبل للإجماع الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا خرق 

 (3)«الإجماع باطل. هؤلاء الشافعية، وخرق  

 الخلاف في المسألة:.4

وردّ الإجماع المحكي في  ،أحدهما بعد الآخر ورأى جواز الصلاة بإمام ابن حجر  خالف
وادعى الإجماع على  صلى الله عليه وسلمذلك من خصائص النبي  أنّ  بن عبد البراوادعى » : المسألة حيث قال

هور عند الشافعية الجواز وعن وقض بأن الخلاف ثابت فالصحيح المشون   ،صلى الله عليه وسلمعدم جواز ذلك لغ ه 
الصلاة  تس الأول أنّ دث فيستخلف ث  رجع فيخرج المستخلف و   في الإمام يُ   (4)بن القاسسا

 (5)«صحيحة.
في ذمام الحي ذذا استخلف ذماماً لعذر ث زال العذر هل يجوز الروايات اختلفت وعند الحنابلة 

: منها روا ة بالجواز مطلقا، ة على ثلاث رواياتأن  فعل كفعل النبي، و كون ذمام  في صلاة واحد
                                                 

 (.1/144، )«لإقناع في مسائل الإجماعا» (1)
 (.2/169، ابن حجر، )«فتح الباري» قصد ابن حجر. انظر  (2)
 (.5/210، )«عمدة القاري» (3)
 (.1/290، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ»انظر ( 4)
 (.2/169، )«فتح الباري( »5)
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 (1)وروا ة بالجواز للإمام الأعظس دون غ ه.

 (2)على الجواز.  دلّ البخاري  وتبو  
 مناقشة وتحليل:.5

 نبّ  مما سبق أنّ الخلاف وقع في هذه المسألة في صورت  هما:
يقف الإمام مام فالإ اءذمامة ذمام  أحدهما بعد الآخر: بأن  تأخر النائ  مثلا ذذا ج -1

 مقام  النائ  و رجع النائ  مع المصل .

م لسائر ر ذماالآخ  و اجتماع ذمام  في صلاة واحدة في وقت واحد أحدهما ذمام للآخ ر  -2
 المصل . 

صلاة  ام  فيع ذموهناك صورة أخرى تشملها المسألة لا خلاف  في عدم جوازها وهي اجتما 
  أعلس.  . واللهلمصللبإمام للآخر بل كلٌّ منهما ذمام مباشر  واحدة في وقت واحد ليس أحدهما

 .بيّنة تاج ذلىهذه تح . ولكن دعواه-كما تقدّم–وقد ذكر العيني أنّ الإجماع سابق للخلاف 
م على كلّ هو متقدو ألة فالخلاف كان موجودا قبل حكا ة الإجماع، فهذا ابن القاسس خالف في المس

 اع.د الإجمنعقاالخلاف بقي مستمرا، ولا  وجد ما  دلّ على ا من حكوا الإجماع، ثّ ذنّ 
 الخلاصة:.6

 الآخر. بعد عدم ثبوت الإجماع على عدم جواز ذمامة ذمام  في صلاة واحدة أحدهما

                                                 

، ابن رج ، «فتح الباري»(؛ 170-1/169، أبو  على، )«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»نظر ا (1)
(6/127.) 
 (.6/127، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (2)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -95 - 

 ولم يغتسل. الجمعة جواز صلاة من صلى :ةعشر  الرابعةالمسألة 
ر ة، لكان من فرائض الجمعة لو كان الغسل واجبا فرضا على مذه  الظاه»: ابن العربيقال 

زئلا     (1)«العلماء على جواز صلاة من صلى ولم  غتسل. أجمعذلا به، وقد  تج 
 صورة المسألة:.1

 ونه.عة دالاغتسال  وم الجمعة ليس شرط  صحة  لصلاة الجمعة، ويجوز صلاة الجم
 مستند الإجماع:.2

 ا لهذا الإجماع.لم  ذكر ابن العربي مستن د

من »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  أنس بن مالك والدليل على جواز صلاة الجمعة دون غ سل ما رواه 
 (2)«أفضل   سل  ها ونعمت، ومن اغتسل فالغ  الجمعة فب   أ  وم  توضّ 

 سل.ا الغلهترط نّ الوضوء كاف  لصحّة صلاة الجمعة، وأنهّ لا   شوالحد ث ظاهرٌ في أ
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :لعلساالغسل ليس شرط صحة لصلاة الجمعة جمعٌ من أهل نقل الإجماع على أنّ 
 (3)«ز ة ذذا لم  غتسل.صلاته مج   الأمة في أنّ  ولم تختلف»هد(: 388)الخطابيقال  .1

ولولا ذلك لما تركه عثمان، ولا سكت عمر أن يأمره بالرجوع حتّ »هد(: 449)ابن بطال قال  .2

وجوب  يمنهس على نف إجماعهذا  ففي )...(، صلى الله عليه وسلم النبي غتسل، وذلك بحضرة أصحاب 
وذجماعهس على عدم وجوبه  تضمن ذجماعهس على أنهّ ليس شرط صحة، ذذ لو كان شرط (4)«.الغسل

                                                 

 (.2/433، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
، «سنن الترمذي»(؛ 3/94(، )1380رقس: ، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل  وم الجمعة، )«سنن النسائي» (2)

، كتاب ذقامة الصلاة والسنّة فيها، «سنن ابن ماجه»(؛ 2/369(، )497أبواب الجمعة، باب في الوضوء  وم الجمعة، )رقس: 
، )رقس: «صحيح الجامع الصغير»(. صحّحه الألباا، انظر 1/347(، )1091باب ما جاء في الرخصة في ذلك، )رقس: 

6180( ،)2/1063.) 
 (.1/106، )«معالم السنن» (3)
(. وهذا الذي ذكره ابن بطاّل من ذجماع الصحابة على عدم وجوب غ سل  وم الجمعة 2/477، )«شرح صحيح البخاري» (4)

 فيه نظر.
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 صحة لكان واجبا.
دون  صلاة من شهد الجمعة على وضوء   العلماء على أنّ  أجمعوقد  »هد(: 463) ابن عبد البرقال 
 (1)«.جائزة ماضية غسل  

 (2)«ه ليس شرطا في صحة الصلاة.ما أعلس أنّ  فيلا خلاف و»: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .3

 (3)«.اتفاقالكن لا  شترط لصحة الصلاة »هد(: 772)الزركشي قال  .4

 ا تصحّ لصحة صلاة الجمعة، وأنهّ  ه ليس بشرط  أنّ  تلفوالم يخو»هد(: 795)ابن رج  قال  .5
 (4)«.بدونه

 (...ا لم  ترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل )فلمّ »هد(: 852)ابن حجرقال  .6
الغسل ليس شرطا في  منهس على أنّ  إجماعا من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان فيه أنّ 

 (5)«.ل قويصحة الصلاة وهو استدلا

 (6)«.بالإجماعفإن الغسل ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة »هد(: 1014)علي القاريقال  .7

 الخلاف في المسألة:.4

لم أجد من قال بأن غسل  وم الجمعة شرط لصحة الصلاة، لا تصح بدونه، بل ذنّ الظاهر ة 
 (7)س لليوم لا للصلاة.الذ ن  قولون بوجوبه  رون أنّ الصلاة مجزئة لمن لم  غتسل ذذ الغسل عنده

 الخلاصة:.5

 أنّ صلاة الجمعة لا   شترط لصحتها غسل الجمعة.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.2/13، )«الاستذكار» (1)
 (.1/174، )«بداية المجتهد» (2)
 (.2/205، )«شرح الزركشي» (3)
 (.8/78، )«فتح الباري» (4)
 (.2/361، )«فتح الباري» (5)
 (.3/1040، )«مرقاة المفاتيح» (6)
 (.1/266، ابن حزم، )«المحل ى»انظر  (7)
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 .عدم وجوب الجمعة على الصبيان والنساء :ةعشر  امسةالخالمسألة 
. إجماعه لا تج  الجمعة على الصبي، وهذا مسلس محتلس" دليل أنّ  : "كلّ قوله»: ابن العربيقال 

   (1)«ه لا جمعة على النساء بحال.نّ أ أجمعوا وكذلك
 مستند الإجماع:.1

غسل »قال:  صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله أبي سعيد الخدري  استدل ابن العربي لهذا الحكس بحد ث
  (2)« وم الجمعة واج  على كل محتلس

ق هذا الحكس من العبادات بالاحتلام، وهي الخمس عشرة. ذا القول  قتضي تعلّ ه»قال: 
و قتضي أ ضا اختصاصه بالرجال؛ لأن اللفظ تذك  مع أن الاحتلام معتبر فيه. وأما الاحتلام في 

، لكن استدلاله بهذا الحد ث على عدم وجوب صلاة (3)«ا الاعتبار فيهن الحيضالنساء فنادر، وذنمّ 
الحد ث ورد في الغسل لا في الصلاة، ولا  لزم من عدم  ى النساء والصبيان بعيد لأنّ ة علالجمع

 وجوب الغسل عدم وجوب الصلاة، كما أنّ الحكس مستفاد منه بمفهوم المخالفة.

، وأصرح منه حد ث  الج معة حقٌّ واجٌ  على كلّ  »قال: أنهّ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  طارق  بن شهاب 
 (4)«عبد مملوك، أو امرأة، أو صبّي، أو مر ض مسلس في جماعة ذلا أربعةً:

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
عض بماء هذه العل عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء والصبيان جمع مننقل الإجماع على 

 س:أقواله

                                                 

 (.2/435، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل  وم الجمعة، وهل على الصبي شهود  وم الجمعة، أو على «صحيح البخاري»متفق عليه:  (2)

، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان «صحيح مسلم»(؛ 2/3(، )879قس: النساء؟، )ر 
 (.2/580(، )846ما أمروا به، )رقس: 

 (.2/435، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (3)
 (. 2/295(، )1067، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، )رقس: «سنن أبي داود» (4)

 (، 2/296المرجع السابق، )« ولم  سمع منه شيئاً.صلى الله عليه وسلم طارق  بن شهاب قد رأى النبي  »بو داود: قال أ
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلس )...( وهذا الذي قاله أبو داود لا  قدح في صحة الحد ث »قال النووي: 

 (.4/483، )«المجموع« »جّة...لأنه ذن ثبت عدم سماعه  كون مرسل  صحابي، ومرسل  الصحابي ح
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، تفاقالاوالجمعة غ  واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة و»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1
 (1)«.على النساء من نحفظ عنه من أهل العلس أن لا جمعة   كلّ   أجمعو

 أنه لا جمعة أجمعوا، وكذلك إجماع، وهذا لا تج  الجمعة على الصبي»هد(: 449) ابن بطالقال  .2
 (2)«على النساء.

 (3)«.ا لا جمعة عليهافي أنهّ  فلا خلافا المرأة أمّ »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .3

 فظ عنه من أهل العلس على أن لا جمعة على النساءكل من يُ    أجمعو»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .4
 (4)«ة أن الجمعة على النساء غ  مفروضة.الأمّ  أجمعتو ..().

على أنه لا جمعة على مر ض ولا مسافر ولا امرأة ولا  اتفقواو»هد(: 1176) (5)الدهلويقال  .5
 (6)«.عبد

 الخلاف في المسألة:.3

 لم أجد مخالفا في المسألة.
 الخلاصة:.4

 أنّ صلاة الجمعة لا تج  على صبي ولا امرأة.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.51، له، )«الإجماع»(؛ وانظر 2/83، ابن المنذر، )«الإشراف» (1)
 (.2/478، )«شرح صحيح البخاري» (2)
 (.2/253، )«المغني» (3)
 (.160-1/159، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (4)
هد( فقيه حنفي  1176 - 1110لملق  شاه و ليُّ الله، )أحمد بن عبد الرحيس الفاروقي الدهلوي الهندي، أبو عبد العز ز، ا (5)

، الزركلي، «الأعلام»من المحدّث . من أهل دهلي بالهند. من كتبه "حجة الله البالغة" و"الإنصاف في أسباب الخلاف". انظر 
(1/149.) 
 (.1/194، )«المسوَّى شرح الموطَّا» (6)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -99 - 

 .ولا إقامةصلاة العيد مخصوصة بوقت، ليس لها أذان  :ةعشر  السادسةالمسألة 
صلاة مخصوصة بوقت، ليس لها  [أي: صلاة العيد]ا أنهّ  الناس أجمعوقد »: ابن العربيقال 

  (1)«أذان ولا ذقامة.
 :صورة المسألة.1

 اشتمل كلام ابن العربي المتقدّم على مسألت 
 .خ ها عنهه ولا تأعلي ذحداهما: كون صلاة العيد لها وقت خاص بها يُدّها، لا يجوز تقدلها

 الأخرى: أنهّ لا   شر ع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد.
 مستند الإجماع:.2

 لم  ذكر ابن العربي لهذه الإجماع مستندا.
صليت مع رسول الله »، قال: جابر بن سمرة كون صلاة العيد بلا أذان ولا ذقامة حد ث  دليلو 

 (2)«العيد ن، غ  مرة ولا مرت ، بغ  أذان ولا ذقامة صلى الله عليه وسلم

لداعي، اقيام  لعيد معللأذان والإقامة لصلاة ا صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة أنّ الصحابي نقل ترك النبي
 فهذه سنة تركية  ستند ذليها الإجماع.

مومتي ن أنس بن مالك، قال: حدثني ع  أبي عم  ب ومستند كونها مخصوصة بوقت  ما ر وي عن
غمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء قالوا: أ   صلى الله عليه وسلممن الأنصار من أصحاب رسول الله 

أن  صلى الله عليه وسلمفأمرهس رسول الله »س رأوا الهلال بالأمس، أنهّ  صلى الله عليه وسلممن آخر النهار، فشهدوا عند النبي   ٌ كْ ر  
 (3)«.فطروا، وأن يخرجوا ذلى عيدهس من الغد   

ذلى  صلى الله عليه وسلملم تكن مخصوصة بوقت ل ما أخّرها النبي  ووجه الدلالة من الحد ث أنّ صلاة العيد لو
 حيث ذنّ الرك  جاؤوا آخر النهار وكان وقت صلاة العيد قد خرج. (4)،الغد

                                                 

 .(3/2)، ابن العربي، «عارضة الأحوذي » (1)
 (.3/2(، )887، كتاب العيد ن، )رقس: «صحيحه»رواه مسلس في  (2)
 (.1/529(، )1653، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤ ة الهلال، )رقس: «سننه»رواه ابن ماجه في  (3)
 (.1/225، الز لعي، )«تبيين الحقائق»انظر  (4)
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 سألة:في الم ذكر من حكى الإجماع.3
، لعلماءمن اع جم امةنقل الإجماع على أنّ صلاة العيد مخصوصة بوقت، ليس لها أذان ولا ذق

 :عنهس هذه بعض النقول
ْ ن  على أهل  اتّـَف قُواو  »هد(: 456) ابن حزمقال  .1 ة الْع يد  أ ن من صفاء الش مْس ذلى ز و اله ا و قت لص لا 

 (1)«الأمصار
ذلا في مواضع  لا خلاف فيههذا  كلّ   (.).. دم بلا أذان ولا ذقامةويأتي الإمام فيتق»وقال أ ضا: 

بنو أمية:  وأحدث، : ما  قرأ مع )أم القرآن( وفي صفة التكب -منها )...(  نذكرها ذن شاء الله تعالى
 (2)«تأخ  الخروج ذلى العيد، وتقديم الخطبة قبل الصلاة والأذان والإقامة.

لى العيد بغ  أذان ولا ذقامة وهو ه صّ أنّ  صلى الله عليه وسلمها ثابتة عن النبي ي كلّ وه»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
، وقال (3)«.ب  علماء المسلم  وفقهاء الأمصار وجماعة أهل الفقه والحد ث لا خلاف فيهأمر 

ه لا أذان ولا ذقامة في ب  الفقهاء أنّ  ع  لا تنازُ ب  العلماء و فيه لا خلاف   وهو أمرٌ »أ ضا: 
 (4)«.العيد ن

أي أنهّ لا نداء (5)«ب  فقهاء الأمصار. خلافافي هذه المسألة لا أعلم و»: هد(474)الباجي ال ق .3
 ولا ذقامة لصلاة العيد ن.

ما بلا العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيد ن، وأنهّ  أجمع»هد(: 595)ابن رشد الحفيد قال  .4
 (7)«شروق الشمس ذلى الزوال. منوقتها  على أنّ  اتفقواو»وقال أ ضا:  (6)«أذان ولا ذقامة.

 بخلافه، ذلّا  عتدّ ن    ممّ  خلافافي هذا لا نعلم : )بلا أذان ولا ذقامة( وقال»: هد(620)ابن قدامة قال  .5
ن في العيد ابن زياد. وهذا دليل على انعقاد ل من أذّ ن وأقام. وقيل: أوّ ه أذّ وي عن ابن الزب  أنّ ه ر  أنّ 

                                                 

 (.32، )«مراتب الإجماع» (1)
 (.294-3/293، )«المحل ى» (2)
 (.10/243، )«التمهيد» (3)
 (.24/239المرجع السابق، ) (4)
 (.1/315، )«المنتقى» (5)
 (.1/227، )«بداية المجتهد» (6)
 (.1/229المرجع السابق، ) (7)
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  (1)«لها أذان ولا ذقامة. ه لا  سنّ قبله، على أنّ  الإجماع

 (2)«.قامؤذن لها ولا    ه لا    أنّ  أجمعواو»هد(: 676)النووي قال  .6

على  ن في العيد ن ابن زياد. وهذا  دلّ ل من أذّ : أوّ وقيل»هد(: 682)شمس الد ن بن قدامة قال  .7
 .(3)«.ذلك ه لا  سنّ قبله أنّ  الإجماعانعقاد 

 (4)«عليهفمتفق لأذان والإقامة لصلاة العيد: ا عدم اوأمّ »هد(: 702)ابن دقيق العيدقال  .8

 (5)«عليه فمتفق وأما كون آخر وقتها الزوال»هد(: 977) شربينيالالخطي  قال  .9

 الخلاف في المسألة:.4

 ثّ لعيد، الصلاة  وزمن الخلفاء الراشد ن على ترك الأذان  صلى الله عليه وسلمكان العمل في عهد النبي 
 أ حدثا بعد ذلك.

 الله بن الزب  عبد   من أذّن لصلاة العيد فممّن ن س  لهس ذلك: واختلفت الروايات في أوّل
 (6).والحجّاج ،بن وارحاو  ،مروانو  ،هشامو  ،زياد، و  معاو ةو 

ابن  يو زياد ور   يو ذان معاو ة ور  حدث الأأل من وّ أ نّ أوروى من لا أثق به »: ابن العربيقال 
 (7)«فلا فائدة في ذلك. بدعة هيو ا مّ أة لبحثنا عن أصلها فالزب  ولو كانت سنّ 

 ولم أجد من خالف في كون صلاة العيد مخصوصة بوقت معّ .
 مناقشة وتحليل:.5

ذن كان أول من أحدث الأذان لصلاة العيد من الصحابة فقد استقر الإجماع بعد ذلك على 

                                                 

 (.2/280، )«المغني» (1)
 (.6/189، )«المنهاج شرح صحيح مسلم» (2)
 (.5/339، )«الشرح الكبير» (3)
 (.232، )«لأحكامإحكام الأحكام شرح عمدة ا» (4)
 (.1/587، )«إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج» (5)
، ابن عبد البر، «التمهيد»(؛ 2/489، الماوردي، )«الحاوي الكبير»(؛ 298-4/297، ابن المنذر، )«لأوسطا»انظر  (6)
 (.1/216، )«شرح الزرقاني»(؛ 6/282، العيني، )«عمدة القاري»(؛ 10/246)
 (.3/5، )«ة الأحوذيعارض( »7)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -102 - 

اعت دّ بخلافه، أنهّ لا أذان ولا ذقامة لها، وذن كان ممنّ بعدهس فقد انعقد الإجماع قبله وبعده، هذا ذن 
 وعلى كلّ  فكلّ الطرق تؤدي ذلى ثبوت الإجماع.

 الخلاصة:.6

 ا.امة لهأنّ صلاة العيد صلاة مخصوصة بوقت لا أذان ولا ذقثبوت الإجماع على 
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 .ا أذان ولا إقامةلهصلاة الكسوف ليس : ةعشر  بعةالساالمسألة 
 (1)«يها أذان ولا ذقامة.صلاة الكسوف ليس ف الفقهاء على أنّ  أجمع»: ابن العربيقال 

 مستند الإجماع:.1
، قال: عبد الله بن عمرو  حد ث لهلم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، و دلّ 

 (2)«ن ود ي  ذ ن  الص لا ة  ج ام ع ةٌ  صلى الله عليه وسلمم ا ك س ف ت  الش مْس  ع ل ى ع هْد  ر س ول  اللّ   ل  »

"ذنّ  كتفى بالنداءوا  (3).بغ  أذان ولا ذقامة ى صلاة الكسوفصلّ  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أنّ النبي 
 ".لصلاة  جامعةا
  في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2

 اله س:و قوفيما  لي أ بعض العلماء، يده لا أذان ولا ذقامة لصلاة العنقل الإجماع على أنّ 
فيه: أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا ذقامة، وذنما  نادى لها بالصلاة »هد(: 449) ابن بطاّلقال  .1

جامعة عند باب المسجد، وكذلك سائر الصلوات المسنونت لا أذان لها ولا ذقامة، وذنما  نادى لها: 
 (4)«ب  العلماء. ذلك في ولا خلافعند باب المسجد  "الصلاة جامعة"

ؤذن ولا  قام لشيء من النوافل، كالعيد ن والاستسقاء والكسوف، ولا    »: هد(456)ابن حزم قال  .2
 (5)«لا يعلم فيه خلافا وهذا ممّ (  ...) وغ  ذلك

صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا  العلماء على أنّ  أجمعو»هد(: 463)ابن عبد البرقال  .3
 (6)«ذقامة.

                                                 

 (.2/414)لابن عبد البر، ، «الاستذكار» . هذا الإجماع منقول من(3/282، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
(؛ 2/34(، )1045، أبواب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (2)
 (.2/627(، )910داء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، )رقس: ، كتاب الكسوف، باب ذكر الن«صحيح مسلم»
 (.2/313، ابن قدامة، )«المغني»انظر  (3)
 (.3/34، )«شرح صحيح البخاري» (4)
 (.2/178، )«المحل ى» (5)
 (.2/414، )«الاستذكار» (6)
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 (1)«صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا ذقامة. العلماء أنّ  أجمعو»هد(: 628)القطاّن ابن قال  .4

سواء كانت منذورة  ، بلا خلافمس ولا  شرع الأذان ولا الإقامة لغ  الخ  »هد(: 676)النووي قال  .5
 (2)«أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيد ن والكسوف  والاستسقاء أم لا كالضحى

 (3)«اتفاقاؤذن لصلاة الكسوف لا    »هد(: 702)ن دقيق العيد باقال  .6

 الخلاف في المسألة:.3

 لم أجد مخالفا في المسألة.
 الخلاصة:.4

 أنهّ لا أذان ولا ذقامة لصلاة الكسوف.على ذجماع أهل العلس ثبوت 

                                                 

 (.1/181، )«الإقناع» (1)
 (.3/77، )«المجموع» (2)
 (.1/348، )«إحكام الأحكام» (3)
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 وليست مجر د دعاء. ،الصلاة على الجنازة صلاة شرعية :ةعشر ثامنة الالمسألة 
 (1) «، فوج  فيها الوضوء.بإجماع صلاة وهذه»: العربيابن قال 

 (2)«العلّماء في أنّها صلاة، وذنّما اختلفوا في الو ضوء  لها والقراءة  فيها. يختلف ولم»وقال أ ضا: 
 صورة المسألة:.1

 يت.عاء للمد دصلاة الجنازة صلاة شرعية من جملة الصلوات المشروعة لنا، وليست مجرّ 
 :مستند الإجماع.2

 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.

 (3)«...ى على جنازةمن صل  »: كقولهذيّاها صلاةً   صلى الله عليه وسلمومست نده فيما  ظهر تسمية النبي 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :لإجماعلقولهس ذه ن  ه ،لماءالع أنّ الصلاة على الجنازة صلاة شرعية بعض نقل الإجماع على
: رادّا على من قال ذن صلاة الجنازة لا   شترط لها الطهارة لأنها دعاء هد(449)ابن بطال قال  .1
 (4)«من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا  لتفت ذلى شذوذه. مجمعون والفقهاء»

ة الأعضاء، وستر جوبها فهي صلاة شرعية يج  فيها طهار فإذا ثبت و  »هد(: 450)الماوردي قال  .2
ة، ذلا الشعبي وابن جر ر الطبري، فإنهما قالا: ليست صلاة العورة واستقبال القبلة، وهو قول الكافّ 

ة، ، وخالفا فيه الكافّ الإجماعشرعية وذنما دعاء واستغفار، يجوز فعلها بغ  طهارة، هذا قول خرقا فيه 
 (5)«مع ما ورد به الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع

فيها، ولا سجود، ولا قعود،  ، لا ركوع  قيام   ا صلاة  في أنهّ  ولا خلاف»هد(:  456)ابن حزم ل قا .3

                                                 

 (.3/537، )«لمسالك في شرح موطأ مالكا( »1)
 (.3/553المرجع السابق، ) (2)
 (.2/653(، )945، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، )رقس: «صحيح مسلم» (3)
 (.3/305، )«شرح صحيح البخاري» (4)
 (.3/52، )«الحاوي الكبير» (5)
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 (1)«.دولا تشهُّ 

و دخل في الحد ث أ ضا صلاة الجنازة لأن تحرلها التكب  وتحليلها »هد(:  751)بن القيس اقال  .4
ل الأئمة الأربعة وهو قو عرف عنهم فيه خلاف لا يُ  صلى الله عليه وسلم رسول الله التسليس وهذا قول أصحاب  

تسميتها صلاة وكذلك عن الصحابة  صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبيّ  ة خلافا لبعض التابع وجمهور الأمّ 
 (2)«.ونها صلاةً هس  سمّ وحملة الشرع كلّ 

 الخلاف في المسألة:.4

قال الشعبي ومحمد بن جر ر الطبري والشيعة تجوز صلاة الجنازة بغ  طهارة مع ذمكان الوضوء 
  (3).ا دعاءنهّ والتيمس لأ
 .(4)"الصلاة على الميت استغفار له" :بن علية قال ذبراهيسو 

نه لا صحابه لأأبي حنيفة و أفي قول  ليست بصلاة   الصلاة على الجنازة دعاءٌ »: (5)غديقال الس  
 (6)«.قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود

 المناقشة:.5
، االقراءة  فيهو وء  لها في الو ضذنما هو  نّ الخلاف في صلاة الجنازةأ -كما تقدّم– ابن العربيذكر 

 لا في كونها صلاةً.
 (7).ع عليهتاب  لم     الشعبيّ وذكر عياضٌ أنّ ما روي  عن 

                                                 

 (.3/347، )«المحل ى» (1)
 (.66-1/65، ابن القيس، )«داود وإيضاح علله ومشكلاته تهذيب سنن أبي» (2)
 (.5/223، النووي، )«المجموع( »3)
 (.3/52، ابن عبد البر، )«الاستذكار» (4)
هد( فقيه حنفي، أصله من السغد )بنواحي سمرقند( سكن  461علي بن الحس  بن محمد السغدي، أبو الحسن، )ت:  (5)

انظر «. شرح الجامع الكب »، و«النتف في الفتاوى»ليه رياسة الحنفية، ومات في بخارى. له بخارى، وولي بها القضاء، وانتهت ذ
 (.4/279، الزركلي، )«الأعلام»
 (. 117، الطحطاوي، )«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»(، وانظر 1/128، )«النـُت ف في الفتاوى» (6)
 (.3/427، )«إكمال المعلم» (7)
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 (1)قول المخالف بالشذوذ. الصنعااووصف 
ذلى  ل  فع  ا دعاء، فلا  شترط لها الوضوء، فقيل له: فت  بعض المتقدم  كان  رى أنهّ  كي أنّ وقد ح  
 (2) رجع عن قوله.غ  القبلة؟ ف

وقال  ،(3)"ليست صلاة مطلقة"وأما الأحناف فيعدّونها صلاةً من وجه  دون وجه، قالوا: 
؛ أي أنها صلاة من (5)، وقال آخر: "ليست بصلاة من كل وجه"(4)"ليست بصلاة معهودة"بعضهس: 

 وجه دون وجه.
 طلقة. ملاة بصفهس وذن عبّروا في مواضع بأنها ليست بصلاة، فمقصودهس أنّها ليست 

ة. وقد لاة شرعيصجمعوا على أنّ صلاة الجنازة أأن الصحابة  -كما تقدّم–ابن القيس وقد ذكر 
 ولم الجنازة، ها دعاءه سماولم  ثبت عن واحد منهس أنّ من غ  نك ، ثبت عن الصحابة تسميتها صلاةً 
  ظهر الخلاف ذلا في عصر التابع .

لتكب  في صلاة الجنازة وعلى رفع اليد ن مع هذا التكب ؛ ما ثّ ذنّ أهل العلس أجمعوا على ا 
أنّ المصلي على الجنازة  رفع  د ه أول  أجمعوا»ابن دهاق قال ،  دلّ أنّها صلاة شرعية بإجماع

 (7)«.لس أنها صلاةعلى التكب  فيها واستقبال القبلة بها ع   أجمعواا ولمّ »: ابن عبد البر، قال (6)«تكب ة.
 ة:الخلاص.6

 أنّ صلاة الجنازة صلاة شرعية.على ثبوت الإجماع  

                                                 

 (.6/124، )«اح م ع اني التَّيسيرالتَّحبير لإيض  » (1)
 (.3/92، ابن رج ، )«فتح الباري» (2)
، «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»(؛  1/187، الكاساا، )«بدائع الصنائع»(؛ 1/184، السرخسي، )«المبسوط» (3)

 (.1/11، )«حاشية ابن عابدين»(؛ 2/103، ابن الهمام، )«فتح القدير»(؛ 2/196ابن مازة،د )
 (.2/479، الروياا، )«بحر المذهب» (4)
 (.1/164، فخر الد ن قاضيخان، )«فتاوى قاضيخان» (5)
 (.193، )«إجماع الفقهاء» (6)
 (.3/52، )«الاستذكار» (7)
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 .صلى الله عليه وسلمقيام الليل فرض في حق النبي  :ةة عشر تاسعالالمسألة 

ّ  [أي قيام الليل] انعقد  عليه الإجماع»: ابن العربيقال     (1)«.صلى الله عليه وسلمأنهّ فد رْضٌ على الن بي 
 مستند الإجماع:.1

رسول  ، أنّ  ابن عباس ذا الإجماع مستندا، ولكن أن  ستند ذلى حد ثلم  ذكر ابن العربي له
، و ر كْع ت ا الْف جْر  »، قال: صلى الله عليه وسلمالله  ، و الْو تدْر  ثٌ ه ن  ع ل ي  فد ر ائ ض  و ل ك سْ ت ط وُّعٌ: الن حْر   (2)«ث لا 

 ، والوتر هو قيام الليل.صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة من الحد ث كون الوتر فر ضة على النبي 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 لم أجد من نقل الإجماع في المسألة غ  ابن العربي.

 الخلاف في المسألة:.3

مشهور، ذذ لم يخل مذه  من المذاه   صلى الله عليه وسلمعلى النبي الخلاف في مسألة وجوب قيام الليل 
 (3).صلى الله عليه وسلمالأربعة من قائل بسنية قيام الليل في حقّ النبي 

 الخلاصة:.4

 .صلى الله عليه وسلمأنّ قيام الليل فرض في حق النبي ثبوت الإجماع على عدم 

                                                 

 (.2/501، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
(، 1119اب الوتر، )رقس: ، الحاكس النيسابوري، كت«مع تصحيحات الإمام الذهبي المستدرك على الصحيحين» (2)
 (. قال الذهبي: غر   منكر. اهد1/441)
 (.1/201، النفراوي، )«الفواكه الدواني»انظر  ولم أقف عليه.« النحر»بدل « التهجد» وقد ذكر بعض الفقهاء الحد ث بلفظ 
 ل طي، )«المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»انظر  (3)

الفلاح شرح نور حاشية مراقي »(؛ 5/249، الج مال الم
ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام »(؛ 1/269، العيني، )«عمدة القاري»(؛ 396، الطحطاوي، )«الإيضاح

كفاية النبيه في شرح »(؛ 6/27، له، )«المنهاج»(؛ 3/3، النووي، )«المجموع»(؛ 619، أبو الأ صْب غ، )«وقطر من سير الحكام
تفسير »(. وانظر أ ضا 189-11/188، البهوتي، )«كشاف القناع عن متن الإقناع»(؛ 2/327ع ة، )، ابن الرّ فدْ «التنبيه

 (.19/55، )«القرطبي
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 .الصلاة أفضل من الصيام :العشرونالمسألة 

صيام  وم في سبيل الله خ  من " قال: صلى الله عليه وسلموالصوم مندوب ذليه؛ لأن النبي »: ابن العربيقال 
   (1)«الصلاة أفضل. على أنّ الإجماع  "  فندب ذلى الصوم ولم  ندب ذلى الصلاة، معالدنيا وما فيها

 صورة المسألة:.1
 أنّ ه، وليس المراد ، وتطوعها أفضل من تطوعهففرضها أفضل من فرضالصلاة أفضل من الصوم 

ا معناه أن من لم لكنه الجمع ب  الاستكثار من وذنمّ  ،ت  أفضل من صيام أيام أو  ومصلاة ركع
عليه منسوبا ذلى الإكثار منه و قتصر من  االصلاة والصوم وأراد أن  ستكثر من أحدهما أو  كون غالب

 (2)ل.التفضي الآخر على المتأكد منه فهذا محلّ 
 مستند الإجماع:.2

اسْت ق يم وا، »: صلى الله عليه وسلم ل رسول اللهو قندا لهذا الإجماع ولكن أن  ستند للم  ذكر ابن العربي مست
ة   اف ظ  ع لى الْو ض وء  ذ لا  م ؤْم نٌ ولن تح ْص وا، واعْل م وا أن  خ ْ   أ عْمال ك س  الص لا   (3)«، و لا يُ 

 ل منه.ا وأفضلاة خ  جمع مضاف  فيد العموم فيشمل الصوم فتكون الص "أ عْم ال ك س  "فلفظ 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 لم أجد من حكى الإجماع في المسألة.
 الخلاف في المسألة:.4

، وعند بعض الشافعية الصوم  أفضل من (4) ة الصوم على جميع العباداتاختار الزهري أفضلي
 ، (5)الصلاة

                                                 

 (.3/177، ابن العربي، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (. بتصرف.4/4، النووي، )«المجموع» (2)
 (. والحد ث1/184(، )276ظة على الوضوء، )رقس: ، ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب المحاف«سنن ابن ماجه» (3)

 (.1/232، الألباا، )«سلسلة الأحاديث الصحيحة»صحّحه الألباا. انظر 
 (2/163، المرداوي، )«الإنصاف»انظر  (4)
إعانة الطالبين على »(؛ 2/318، الدم ي، )«النجم الوهاج في شرح المنهاج»(؛ 4-4/3، النووي، )«المجموع»انظر  (5)

 (.284-1/283، البكري الدمياطي، )«ألفاظ فتح المعين حل
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العبادات تختلف  أنّ  الغزاليّ واختار  ، (1)وقال قوم: الصلاة بمكة أفضل، والصوم بالمد نة أفضل
 . (3)العزّ ، وتب عه (2)أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها

 (4)سألة قديم، وقع حتّّ ب  السلف.وذكر الماوردي أنّ الخلاف في هذه الم
 مناقشة وتحليل:.5

 الخلاف متحقق في المسألة.
 الخلاصة:.6

 أنّ الصلاة أفضل من الصيام.ثبوت الإجماع على عدم 
 
 
 
 
 

                                                 

 انظر المصادر السابقة. (1)
 (.138-4/137، الغزالي، )«إحياء علوم الدين»انظر  (2)
 (.145، السيوطي، )«الأشباه والنظائر»انظر  (3)
 (.3/396، )«الحاوي الكبير»انظر  (4)
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 دراسة إجماعات الطهارة: ثانيالمبحث ال
 اع لإجمامسائل الطهارة التي حكى فيها ابن العربي  بعض هذا المبحث أدرس فيه

 .نجاسة الماء المتغير بنجس: ولىة الأالمسأل
 أحد أوصافه بما يخالطه ه نجس، وهو كل ما تغّ  العلماء على أنّ  أجمعقسس »: ابن العربيقال 

   (1)«.من النجاسات

 صورة المسألة:.1
 ذذا تغّ  لون الماء، أو طعمه، أو ريُه بنجاسة صار نجسا.

 مستند الإجماع:.2
 .دامستن  لإجماع على نجاسة الماء المتغّ  بنجس ل ابن العربيلم  ذكر 

 ما ذلّا  نجسه شيءٌ الماء لا    »قال:  رسول الله  أنّ ، مامة الباهليّ أبي أ   حد ث من أدلتهو  
 (2)«يُه وطعمه ولونه  على ر  ل  غ  

  عني أنّ ما غل  على ريُه أو طعمه أو لونه  نجسه.
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

ذه بعض ه ،لماءالع جمع من نجاسة الماء الذي تغّ ت أحد أوصافه بنجاسةنقل الإجماع على 
 :نصوصهس

روى عن ه كان نجسا    الماء أو ريُه أو لون ه ذذا تغ  طعس  من أنّ  وما قلت  »هد(: 204) الشافعيقال  .1
 (3)«ة لا أعلم بينهم فيه اختلافاالعام  فهو قول  ،الحد ث ه أهل  ت مثل  ثب  من وجه لا     النبي 

على أن الماء  نجس بغلبة لون النجاسة عليه، أو  إجماع جميعهممع » :هد(310) الطبريقال  .2
                                                 

 (.1/379، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
(. قال شعي  الأرنؤوط: 1/327(، )521، أبواب الطهارة وسننها، باب الحياض، )رقس: «سننه»ابن ماجه في  رواه (2)
العلماء على العمل  أجمعصحيح لغ ه دون قوله: "ذلا ما غل  على ريُه وطعمه ولونه" )...( وهذه الزيادة لم تصح سندا، وقد »
 «.بها
 (.27-1/26، )«الأم  » (3)
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 (1)«طعمه، أو ريُه

اسة فغ ّ  القليل والكث  الماء على أنّ  وأجمعوا»هد(: 319)ابن المنذر قال  .3 ت للماء ذذا وقعت فيه نج 
 (2)«س ما دام كذلكه نج   يًُْا: أنّ طعمًا أو لونً أو ر  

الماء أو   ه ذذا تغ  الماء بالنجاسات فهو نجس قلّ على أنّ  وأجمعوا» هد(:560) ابن ه ب ةقال  .4
 (3)«ركث  
 (4)«فلا خلاف فيهلنجاسة  باا نجاسة ما تغّ  فأمّ »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .5

 بنجاسة فإنه منه المتغ ّ   صّ خ   مخصوصٌ  حد ث بئر بضاعة عامٌّ  واعلس أنّ »هد(: 676) النوويقال  .6
 .(5)«للإجماعس نج  

 (6)«بالاتفاقس نج  ا الماء ذذا تغ  بالنجاسات: فإنه    وأمّ »هد(: 728) ابن تيميةقال  .7

 الخلاف في المسألة:.4

  ه طاهر ولكنّ ، لم  تغ  م طعمه أو لونه أو ريُه أتغّ  ألا  نجس أصلا سواء : الماء الظاهر ةقالت
ا لم نقدر على الوصول ذلى ا لمّ نّ بحسبه، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه، ولك  

 (7).مرن سقط عنا حكمهاستعماله كما أ  

  اسة فغّ ت رائحته، فقال في الماء الذي وقعت فيه نج (8)عبد الملك بن  الماجشونخالف
 (9)بطهارته.

                                                 

 (.2/715، )«ر وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارتهذيب الآثا» (1)
 (.3/50، )«الإجماع» (2)
 (.1/28، ابن ه ب ة، )«اختلاف الأئمة العلماء» (3)
 (.1/95، )«المغني» (4)
 (.86-1/85، )«المجموع شرح المهذب» (5)
 (.21/31، )«مجموع الفتاوى» (6)
 (.1/385، العيني، )«ةالبناي»(؛ 1/158، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (7)
هد( فقيه مالكي فصيح، دارت عليه  212هو عبد الملك بن عبد العز ز بن عبد الله التيمي بالولاء أبو مروان ابن الماجشون، ) (8)

 (.4/160، الزركلي، )«الأعلام»الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله. أضر في آخر عمره. انظر 
 (.1/9، ابن شاس، )«مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في »انظر  (9)
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 مناقشة وتحليل:.5
يُّ اع  الشافعجمفقد نقل الإ لا  قدح في انعقاد الإجماع لأنهّ متأخر عن انعقاده، الظاهر ةخلاف 

هس مجمعون اهر وغ  الظ وهو متقدّم عليهس، وهذا الخلاف لا ثمرة وراءه فهو خلاف لفظي لأنّ أهل
 سة لا يجوز استعماله.أنّ الماء المتغّ  بنجا

النجاسة  ، أي أنّ مقصوده أنّ (1)ل على المجاورة دون الحلولنز  م  فقيل هو  عبد الملك قول أمّا
التي لم تخالط الماء ولم تحلّ فيه ولكن غّ ت رائحته ل ق ربها منه فهذه لا تنجسه، وعلى فرض كون ه  قصد 

 الحلول فقوله شاذّ مخالف للإجماع.
 الخلاصة:.6

 تنجُّس  الماء ذذا تغّ  بنجس.ت الإجماع على ثبو 

                                                 

 (.173-1/172، القرافي، )«الذخيرة»(؛ 10-1/9انظر المرجع السابق، ) (1)
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 .الماء الكثير طهور لا يتنجس ما لم يتغير: لثانيةالمسألة ا
ه النجاسة، وذلك ذذا كان كث ا ه طهور لا تضرّ على أنّ  عمجتم  القسس الثاا: »: ابن العربيقال 
   (1)«، كماء الأنهار وما أشبهها.جدا لم  تغّ  

 صورة المسألة:.1
ولا  ونه ولا ريُهلغ  لا لم تو ذذا كان الماء كث ا جدا كمياه الأنهار والبحار، وسقطت فيه نجاسة 

 طعمه، فهو طاهر مطهّ ر.
 مستند الإجماع:.2

قال:  حد ث أبي سعيد الخدري أنّ النبّي  هدليللهذا الإجماع مستندا، و  ابن العربيلم  ذكر 
س ه  ش يْءٌ الْم اء  ط  »   (2)«ه ورٌ لا   د ن جّ 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع
 ء:علماجمع من ال الماء ذذا كثر لا  نجس ذلا بالتغ ّ نقل الإجماع على أنّ 

النيل والبحر، ونحو ذلك ذذا  الماء الكث  من على أنّ  أجمعواو»هد(: 318)المنذر ابن قال  .1
اسة فلس تغ  له لونً ولا طعمًا ولا ريًُْا أنّ  اله، و   وقعت فيه نج   (3)«تطهر منهه بح 

ك وسطه لم رّ الماء الراكد ذذا كان من الكثرة بحيث ذذا ح   أنّ  اتفقواو»هد(: 456)ابن حزمقال  .2
 (4)« لونه أو طعمه أو رائحته ما غّ  نجسه شيء ذلّا ه لا    نّ إك طرفاه ولا شيء منهما ف تحرّ 

رها وكان الحكس له لا الماء ذذا غل  على النجاسات وغمرها طهّ »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .3
 (5)«المسلمون على ذلك في كث ه أجمعو ()... لها

                                                 

 (.2/68، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
، أبواب «سنن الترمذي»(؛ 1/49(، )66، كتاب الطهارة، باب في بئر ب ضاعة، )رقس: «سنن أبي داود»رواه الثلاثة؛  (2)

، كتاب الطهارة، الاجتزاء في الاستطابة «سنن النسائي»(؛ 1/96(، )66ة، باب ما جاء أن الماء لا  نجسه شيء، )رقس: الطهار 
 (.1/174(، )44بالحجارة دون غ ها، )رقس: 

 (.43، )«الإجماع» (3)
 (.17، )«مراتب الإجماع» (4)
 (.9/108، )«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5)
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ه النجاسة التي لم ر لا تضرّ على أن الماء الكث  المستبح  اتفقوا و»هد(: 595)ابن رشد الحفيدقال  .4
 .(1)«عليه من هذا الباب.أجمعوا  ه طاهر، فهذا ما أحد أوصافه وأنّ غّ  ت  

لا تتنجس بشيء من  [أي المياه الكث ة] فتلك»هد(: 620) موفق الد ن بن قدامةقال  .5
 (2)«في هذا.لا نعلم أحدا خالف النجاسات ما لم تتغ ، 

 (3)«ؤثر فيه النجاسة.ر لا ت  الماء الكث  المستبح   على أنّ للِإجماع »هد(: 804) ابن الملقّنقال  .6

س ذذا لم  تغ  طعمه ولونه وريُه، لا  تنجّ  الماء الكث  على أنّ  الإجماعو»هد(: 855) العينيقال  .7
 (4)«بوقوع الأشياء.

 (5)«ه بالنجاسة بتغ ّ س ذلّا على أن الكث  لا  نج   للإجماع»هد(: 970) نجيسابن قال  .8

جاسة وتتلاشى ذذا وردت على الماء الكث  كما تفنى الن»هد(: 1182) الصنعااقال  .9
 (6)«بالإجماع

 الخلاف في المسألة:.3

  النجاسة لم  علس أنّ ، قليلًا كان أو كث اً، ذلا ما    س  : ذذا وقعت النجاسة في الماء نج  أبو حنيفةقال
 (7) الأوصاف.عتبر تغّ  تصل ذليه، ولا    

  (8)جّس ولو كان الماء كث ا جاريا مرئيا،ذلى أنّ موضع وقوع النجاسة  تن الأحنافوذه  بعض 
 (9) .رهالنجاسة وما جاوره، أو جاور مجاو   س موضع   نج   الز ْ د   ةوعند 

                                                 

 (.1/30، )«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (1)
 (.1/30، )«المغني» (2)
 (.1/280، )«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (3)
 (.1/202، )«شرح أبي داود» (4)
 (.1/84، )«البحر الرائق» (5)
 (.1/18، )«سبل السلام» (6)
 (.1/292، الق دوري، )«التجريد» (7)
تبيين »المطبوعة مع « حاشية الشِلبي»(؛ وانظر التفصيل في 22-1/21، الز لعي، )«ائقتبيين الحقائق شرح كنز الدق» (8)

 «.الحقائق
 (.1/19، الرلي، )«المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» (9)
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  فيه من  نجسه ما حلّ الماء الكث  لا     فيه في المذه  أنّ  لا اختلاف  »: ابن رشد الجدقال
أهل نحا بها مذه   مالكعن  نفعابن ة رواها  أحد أوصافه، ذلا روا ة شاذّ غّ  النجاسة ذلا أن    

 .(1) «العراق

  س الماء الكث  ذلّا أن  كون كث ا جدا فلا ت نجّسه أحمدو رى  (2).أنّ البول والعذرة ت نج 
 مناقشة وتحليل:.4

لماء المستبحر ه، وأمّا الس ت غ ّ سة فتبّ  مماّ سبق أنّ الخلاف واقع في الماء الكث  ذذا وقعت فيه نجا
 ما جاور نّ وذن سلمنا بأ ا فيظهر أنهّ لا خلاف في ط هور ته وأنّ النجاسة فيه تتلاشى،الكث  جد

ر   غل  عليه فيبطل تأث   لسيه، والله أعنجاسة ف الالنجاسة  نجس فإنّ الماء الكث  جدا المستبح 
 وعليه فإنّ تقييد ابن العربي الماء بكونه كث ا جدا معتبٌر. 

هس ذكر الإجماع على ذخراج الماء الكث  جدا كالمستبحر، وعلى بعض واعلس أنّ »: خليلقال 
 (3)«.هذا فتخرج هذه الصورة من الخلاف

 الخلاصة:.5

 .أنّ الماء الكث  جدا لا  تنجس ما لم  تغ ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.1/36، )«البيان والتحصيل» (1)
 (.1/30، ابن قدامة، )«المغني» (2)
 (.1/180، )«بن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لا» (3)
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 جواز استعمال الآنية الطاهرة للوضوء :الثالثةالمسألة 
طاهر ليس فيه ذه  ولا  ذنء   جواز الوضوء بكلّ العلماء على أجمع وقد »: ابن العربيقال 
   (2)«، ونحا به منحى الذه .(1)ه كان لنع الوضوء بإنء الشبه؛ أنّ ابن عمر ما روي عن فضة، ذلّا 

 صورة المسألة:.1
اس وما حنء النفي ذو يجوز الوضوء بكلّ ذنء بشرط أن  كون طاهرا، ليس فيه ذه  ولا فضة، 

 أشبهه خلاف.
 مستند الإجماع:.2

 في الآنية صلى الله عليه وسلم ؤ النبيتوض   لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا ومماّ  ستند ذليه أحاد ث  
 منها:

   (3) «.مدّ ال   يْ لث  ث   ر  دْ ق    بإنء فيه ماءً تي  أ فأ  توضّ  صلى الله عليه وسلم النبيّ  أنّ » أ مّ عمار ة  حد ث  .1

 أ   توضّ  ب، ثّ فتشر   ع لها الإنء   ض   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »قالت:  أنّها  عائشةحد ث  .2
 (4). عني: الهرة «لهاضْ بف  

 .صلى الله عليه وسلمن  دلّان على جواز التوضؤ في الآنية لفعل النبي فهذان الحد ثا
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :هذه أقوالهس حكى الإجماع على جواز استعمال الآنية الطاهرة للوضوء بعض العلماء،
ذنء ما لم  كن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا  أن كلّ  اتفقواو»هد(: 456) ابن حزمقال  .1

                                                 

، الفيومي، «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»الش ب ه بفتحت  من المعادن ما  شبه الذه  في لونه وهو أرفع الص فر.  (1)
 (.176، الرازي، )«مختار الصحاح»(؛ 1/342(، والصُّفر بالضسّ هو النحاس. انظر المرجع السابق، )1/303)
 (.2/167، )«وطأ مالكالمسالك في شرح م» (2)
(، 94، كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، )رقس: «سنن أبي داود»رواه النسائي وأبو داود في سننيهما:  (3)
(. 1/58(، )74، كتاب الطهارة، باب القدر الذي  كتفي به الرجل من الماء للوضوء، )رقس: «سنن النسائي»(؛ 1/69)

 (1/69، )«سنن أبي داود»صحّحه الأرنؤوط. انظر 
(، 8/55(، )7949، باب الميس، م ن بقية  م ن أوّل  اسم ه ميسٌ، م ن اسمه موسى، )رقس: «المعجم الأوسط»رواه الطبراا في  (4)

 (.2/888(، )4958، )رقس: «صحيح الجامع الصغير وزياداته»وصحّحه الألباا، انظر 



 إجماعات ابن العربيالفصل الثاني: دراسة                                     ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -118 - 

الوضوء  نّ إف -وذن ذكي-مغصوبا ولا ذنء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا  ؤكل لحمه  رصاصا ولا
 (1)«.منه والأكل والشرب جائز

أهل العلس، ذلا  ةعام  ولا  كره استعمال شيء منها في قول »هد(: 620) قدامةبن موفق الد ن قال  .2
 (2)«.ص وما أشبه ذلكه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاأنّ 

والاستعمال  شم ل (4)«بالإجماعذنء طاهر(  ويُل استعمال كلّ »)هد(: 808) (3)الد م  يقال  .3
 الوضوء.

العلماء من غ  كراهة ذلا ما روي عن ة عام  وهذا قول »: هد(884) برهان الد ن ابن مفلحقال  .4
 (5)«.صه كره الوضوء في الصفر، والنحاس، والرصاأنّ عبد الله بن عمر 

 الخلاف في المسألة:.4

يت أن أتوضأ في »: معاو ةقال و  ،(6)ذنء الصفر الوضوء في كراهية  أبي هر رةر وي عن  نه 
وقال  ،(8)فر والنحاس والرصاص وما أشبههه كره الوضوء في الص  أنّ  ابن عمر وي عنر  ، و (7)«النحاس
هو و  (9)الوضوء فيه. الغزاليوكره  ،«.هر فأبى أن  توضأ منفْ في ذنء ص   ماءً  عبةلش  أخرجت » :بعضهس
 (10).الفرج المقدسي أبيمذه  

                                                 

 (.23، )«مراتب الإجماع» (1)
 (.1/58)، «المغني» (2)
هد( باحث، أد  ، من فقهاء الشافعية، من  808محمد بن موسى بن عيسى بن علي الد م ي، أبو البقاء، كمال الد ن ) (3)

أهل د م ة )بمصر( ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة. كان  تكس  بالخياطة ث أقبل على العلس وأفتّ ودرّس، وكانت له في الأزهر حلقة 
 (.1/255، الزركلي، )«الأعلام»يوان" و"الد باجة في شرح كتاب ابن ماجه". انظر خاصة، من كتبه "حياة الح

 (.1/255، )«النجم الوهاج في شرح المنهاج» (4)
 (.1/45، )«المبدع في شرح المقنع» (5)
 (. ولم أجد من رواه عنه أو نسبه له غ  الغزالي.1/134، الغزالي، )«إحياء علوم الدين» (6)
مصنف عبد »(؛ 1/42(، )401، كتاب الطهارات، باب في الوضوء في النحاس، )رقس: «بي شيبةمصنف ابن أ» (7)

، الطبراا، باب الميس، عطاء بن «المعجم الكبير»(؛ 1/60(، )180، كتاب الطهارة، باب الوضوء في النحاس، )رقس: «الرزاق
 (.19/349(، )812أبي رباح عن معاو ة، )رقس: 

 (.1/58(، )171، كتاب الطهارة، باب الوضوء في النحاس، )رقس: «مصنف عبد الرزاق»ضا في انظر أثر ابن عمر أ  (8)
 (.1/134، الغزالي، )«إحياء علوم الدين»انظر  (9)
 (.1/58، ابن قدامة، )«المغني» (10)
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أبو ، وكره ذلك (1)مما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرّ أنّ  -في أحد قوليه- الشافعي عنو 
 (2).الوقت الدّ  ند و ر يّ 

وتابعه على ذلك جماعة من   كره الوضوء في ذنء جلد الميتة بعد الدباغ مالككان و 
 (3).أصحابه

 (4)وفي مذه  الحنابلة يُتمل الحد د وجه .
 مناقشة وتحليل:.5

 مماّ سبق  تب  أنهّ وقع الخلاف في الوضوء:
 .في آنية النحاس والصفر والرصاص وما أشبهها 

 .وفي الآنية الثمينة كآنية البلّور والياقوت ونحوهما 

  في ذنء جلد الميتة بعد الدباغو. 

 .وفي ذنء الحد د 

اهة الكر لتنز ه، واكراهة    علىما عدا تحريم الشافعيّ للآنية الثمينة من الأقوال محمولٌ و ظهر أنّ 
 . لا تنُافي الجواز

وقد وجدت »: ابن بطال أنهّ توضأ في ذنء النحاس، قال ابن عمر دلّ على ذلك أنهّ ثبت عن 
 (5)«.وما عليه الناس، ه توضأ فيه، وهذ ه الروا ة أشبه بالصوابعن ابن عمر أنّ 

                                                 

 (.1/252، النووي، )«المجموع»انظر  (1)
(. لم أجد علما بهذه الكنية وهذا اللق  في كت  1/79، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»انظر  (2)

التراجس، مع أنهّ  رد ذكره في كت  الفروع الحنبلية، لكن ذكر بعض المحقق  أنهّ ذبراهيس بن عبد الله بن مهران الد نوري، نقل ع نْ 
(؛ 1/95، ابن أبي  على، )«بلةطبقات الحنا»أحمد أشياء، منها في لعاب الحمار والبغل: "ذن كان كث ا لا   عجبني". انظر 

، ت: سامي بن «حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات»(؛ 1/82، ابن مفلح، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي )«الفروع»
 (.1/26محمد بن عبد الله اللحيدان، ) -محمد الصق  

 (.13/56(، )10/157، )«رطبيتفسير الق»(؛ 1/163، ابن عبد البر، )«في فقه أهل المدينة الكافي»انظر  (3)
 (.1/79، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»انظر  (4)
 (.1/299، )«شرح صحيح البخاري» (5)
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 (1).ة نفسهذلا في خاصّ جلد الميتة بعد الدبغ  الوضوء في ذنء لم  كره وأ ضا فمالك
يه. بل لوضوء فامن  واحتمال الحد د وجه  في مذه  الحنابلة، لا  عني وجود قائل بالمنع
ه الوضوء في م أو كر حرّ  المقصود أنّ أصول المذه  تحتمل الوجه ، و دلّ على هذا أا لم أجد من

 الحد د من الحنابلة، والله أعلس. آنية
 الخلاصة:.6

ن الآنية   كن مذذا لم ذنء طاهر ليس فيه ذه  ولا فضة الوضوء بكلّ جواز ثبوت الإجماع على 
 الثمينة  الجوهر .

                                                 

 (.1/163، ابن عبد البر، )«في فقه أهل المدينة الكافي»انظر  (1)
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 .ترك الوضوء مم ا مست النار  :رابعةالمسألة ال
ه التي  عنهس، مسألت  على أنس، رضي الله ةوقد أنكر أبيُّ بن كع  وأبو طلح»: ابن العربيقال 

. والمسألة ، رضي الله عنه، ورجع عن قولهجاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس
   (1)«.علماء الأعصار عليها لإجماع اليوم ساقطة الاعتبار

 صورة المسألة:.1
 وضوء.الأكل من الطعام المطهيّ  بالنّار لا   نقض ال

 مستند الإجماع:.2
 .(2) «ى ولم  توضأأكل كتف شاة، ث صلّ  رسول الله  أنّ »  عبد الله بن عباسعن 

 توضأ قضا لنوء، فلو كان ما مسّته النّار لا  نقض الوض أنّ أكل    دلّ الوضوء  فترك النبي 
 .منه، والأصل في أفعاله عدم الخصوصية حتّ  دلّ دليل على ذلك

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :الهس، دونك أقو العلماء بعض ترك الوضوء مماّ مسّت النارنقل الإجماع على 

ا مست النار في ترك الوضوء ممّ  ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا»هد(: 319)ابن المنذر قال  .1
 (3)«.ة وقد ذكرت اختلافهس فيه الوضوء من لحوم الإبل خاصّ ذلّا 

ا كان الفقهاء في زماننا وذنمّ  جميعُ ت النار ا مسّ وعلى ترك الوضوء ممّ » :هد(474) الباجيقال  .2
 (4)«على تركه. الإجماعوقع  الخلاف فيه في زمان الصحابة والتابع  ثّ 

 (5)«يج  الوضوء من أكل ما مسته النار. ه لاعلى أنّ  وأجمعوا» هد(:560) ابن ه ب ةقال  .3

                                                 

 (.148، )ابن العربي، «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (1)
(؛ 1/52(، )207، كتاب الوضوء، باب من لم  توضأ من لحس الشاة والسو ق، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه،  (2)
 (.1/273(، )354، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مماّ مست النار، )رقس: «صحيح مسلم»
 (.1/326، )«الأوسط» (3)
 (.1/65، )«المنتقى شرح الموطأ» (4)
 .(1/376، )«اختلاف الأئمة العلماء» (5)
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وما عدا لحس الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .4
 (1)«.ولا نعلم اليوم فيه خلافا)...(  النار أو لم تمسه

علماء بعد ال أجمع هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثّ  ذنّ »هد(: 676) النوويقال  .5
 (2)«.النار تهيج  الوضوء بأكل ما مسّ  ه لاذلك على أنّ 

 الخلاف في المسألة:.4

  اختلف أصحاب رسول الله  ّوي عنه أنه توضأ ن ر  ت النار فممّ ا مسّ ومن بعدهس في الوضوء مم
 عائشةو أبو موسى الأشعري و أنس بن مالك أنس و  عسّ أبو طلحة و  ابن عمرأو أمر بالوضوء منه 

 .(3) الهذلي ةعز أبو و أبو هر رة و ز د بن ثابت و يبة أم حبو 
  لاحق بن حميدز أبي مجلو أبي قلابة و  الزهريو الحسن البصري و  عمر بن عبد العز زوهو مروي عن 

وستة يُيى بن  عمر و أبو ميسرة و  سعيد بن المسي وجماعة من التابع  منهس أهل المد نة جملة و 
 (4).وغ هس معمرو بن الزب   عروةمن أبناء النقباء من الأنصار و 

  (5)المسألة خلافية واستثناها من المسائل التي لا تنقض الوضوء بإجماع. ابن حزموقد جعل 
  ثّ ردّ الإجماع (6)«ض  في التمذه  بهذا المذه  وأيّ »عن هذا الرأي فقال:  الشوكااودافع ،

دعاوى التي لا  هابها طال  ا دعوى الإجماع فهي من الوأمّ »المحكي على ترك الوضوء فقال: 
من لحوم الغنس  التوض ؤنعس، الأحاد ث الواردة في ترك  .الحق ولا تحول بينه وب  مراده منه

 (7)«.ا مست النار وما عدا لحوم الغنس داخل تحت ذلك العموملعموم الأمر بالوضوء ممّ  صةمخصّ  

 

 
                                                 

 (.1/141، )«المغني» (1)
 (.44-4/43، )«شرح مسلم» (2)
 (.1/254، الشوكاا، )«نيل الأوطار»(؛ 1/226، ابن حزم، )«المحلى»(؛ 1/318، ابن المنذر، )«الأوسط»انظر  (3)
 (.1/226، ابن حزم، )«المحلى»(؛ 4/43، النووي، )«شرح مسلم»ا نظر (4)
 . (21-20، ابن حزم، )«مراتب الإجماع» (5)
 (.1/254، )«نيل الأوطار( »6)
 المصدر السابق، نفس الصفحة. (7)
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 :مناقشة وتحليل.5
 دلّ على أنّ  (1)«الاعتبار؛ لإجماع علماء الأمصار عليهاوالمسألة اليوم  ساقطة » ابن العربيقول 

ونصّ عليه  ،ابن قدامةابن المنذر و المسألة عنده من باب الإجماع بعد سبق الخلاف، وهو ظاهر كلام 
 .-كما تقدم النقل عنهس في ذكر من حكى الإجماع في هذه المسألة– النوويو  الباجيّ 
قرّ فهو حجّة ولو كان الخلاف واقعا في عهد الصحابة، والراجح أنّ الإجماع متّ انعقد واست 

، وذن اعتبره بعدهس فبشرط عدم وقوع (2)خلافا لابن حزم الذي  رى أنهّ لا ذجماع ذلّا ذجماع الصحابة
، ولهذا جعل المسألة خلافية، وأمّا الشوكاا فهو لا  رى الإجماع حجّة فجوّز (3)خلاف قبله

 (4)مخالفته.
 الخلاصة:.6

 ففيه خلاف. الجزور ء لحسأنّ أكل ما مسّته النار لا   نقض الوضوء باستثنا الإجماع علىثبوت 

                                                 

 (. 2/88، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.4/150، ابن حزم، )«الإحكام في أصول الأحكام»انظر  (2)
 (.11، ابن حزم، )«مراتب الإجماع»انظر  (3)
 (.393) ، عارف محمد المرادي،«الإجماع عند الإمام الشوكاني»انظر  (4)
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 .المسح على الخفين:امسةالمسألة الخ
   (1)«.بالإجماعولا يجوز المسح على ع ضو  مستور  ذلا  الخف   فإنهّ ل س ح  ذلك »: ابن العربيقال 

به الكتاب والسُّن ة،  د   على الخ ف   س ن ة  من س ن ن  الدّ  ن، ور خص ة للمسلم ، ور  المسح  »وقال : 
   (2)«عليه الأ م ة. اجتمعتو

بيّ نه لكس من أن  جماعة من الصّحابة ر و ت  المسح  على الخف  ، وأما السُّن ة، فما ن  »وقال أ ضا: 
   (3)«الّذي لا يجوز خلافه.اع كالإجمفصار 

 مستند الإجماع:.1
على الخف ، وهي أحاد ث متواترة تواترا   ستند هذا الإجماع ذلى أحاد ث مسح النبي  
 معنويا.

ابن و  ،المغ ةو  ،سعدو  ،علي، و عمر بن الخطاب :أنهّ مسح على الخف    النبي ن نقل عنفممّ  
 ،سهل بن سعد، و أبو أمامة الباهليو  ،أبو أ وبو  ،عمرو بن العاصو  ،جابر، و ابن عباسو  ،مسعود

، أبو بكرةو  ،البراء بن عازب، و ارعمّ و  ،حذ فة، و أبو سعيدو  ،أبو موسى الأشعريو  ،قيس بن سعدو 
: حدثني سبعون من أصحاب الحسن بن أبي الحسن البصري، وغ  هؤلاء، حتّ قال صفوانو  ،بلالو 

  (4).ه مسح على الخف ، فجرى هذا مجرى التواترنّ أ محمد 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2

 :جواز المسح على الخف  جمع من أهل العلس نقل الإجماع على
 (5)«.ما مسحنا لف فيهلا خُ لولا أن المسح »هد(: 150) أبو حنيفةقال  .1

                                                 

 (.2/136، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.2/147المرجع السابق، ) (2)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (3)
 (.146-2/145المرجع السابق، ) (4)
 (.1/7، الكاساا، )«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5)
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 (1)«.ه جائزأنّ  اختلافعلى الخف   المسح ليس في»هد(: 181)المبارك ابن قال  .2

من لقيت منهس على  من نحفظ عنه من أهل العلس، وكلّ  كلّ أجمع و»هد(: 318)المنذر ابن قال  .3
  قصد المسح على الخف . (2)«.القول به

على جواز المسح على  -ومالك منهس-العلماء  اتفق»هد(: 422)عبد الوهاب البغدادي قال  .4
 (3)«الخف  .

ق ب  أهل السنة وأهل البدع وهو المسح وفيه الحكس الجليل الذي فرّ »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .5
في  لا خلاف بينهمعلى الخف  لا  نكره ذلا مبتدع خارج عن جماعة المسلم  فأهل الفقه والأثر 
 (4)«ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان ذلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح

 (6)«الصحابة على ذلك قولا وفعلا. لإجماع »هد(: 395) (5)علاء الد ن السمرقنديقال  .6

 (7)«على جواز المسح على الخف .أجمعوا »هد(: 560)هب ة ابن قال  .7
تقصر  من أكمل طهارته، ث لبس الخف  وهو مسافر سفرا مباحا على أنّ  أجمعواو»وقال أ ضا: 

 (8)«في مثله الصلاة، ث أحدث له أن لسح عليهما.

 (9)«علاعلى جواز المسح قولا، وف  أجمعوا  وكذا الصحابة »هد(: 587)الكاساا قال  .8

على أنّ من لب س الخ ف  م توضئا ثّ أحدث أنّ له أنْ لسح   أجمعواو»هد(: 611)ابن دهاق قال  .9
 (10)«عليهما.

                                                 

 (.84-2/83، ابن المنذر، )«الأوسط» (1)
 (.2/83المرجع السابق، ) (2)
 (.100، القاضي عبد الوهاب، )«عيون المسائل» (3)
 (.1/216، )«الاستذكار» (4)
تحفة . محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الد ن السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية. أقام في حل ، واشتهر بكتابه "(5)

 (.1/84، الزركلي، )«الأعلام»" وله كت  أخرى، منها " الأصول". الفقهاء
 (.1/84، )«تحفة الفقهاء» (6)
 (.1/68، )«اختلاف الأئمة العلماء» (7)
 (.71-1/70المرجع السابق، ) (8)
 (.1/7، )«بدائع الصنائع» (9)
 (.189، )«إجماع الفقهاء» (10)
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من أكمل طهارته  فظ عنه من أهل العلس على أنّ من يُ   كلّ   أجمعو»هد(: 628)ابن القطان قال  .10
وعلى جواز المسح على الخف  في الحضر  )...( لخف ، وأحدث أن له أن لسح عليهماث لبس ا
في جواز المسح على الخف  للمسافر  ولا أعلم خلافاً ،الفقهاء في المشرق والمغرب جميعوالسفر 
 (1)«والمقيس.

لخف  ا كاملا ث لبس االفقهاء على أن من توضأ وضوءً  اتفقوكذلك »هد(: 728)ابن تيمية قال  .11
 (2)«.بلا نزاعجاز له المسح 

 الخلاف في المسألة:.3

قالوا: على الخف ،  ه لا يجزئ المسحذلى أنّ بن داود الظاهري اأبو بكر ذهبت الإمامية والخوارج و 
  (3). ون س  ذلك للع ترة.والأخبار بمسح الخف  منسوخة بالمائدة

 (4)ذنكار ه. أبي هر رةو ابن عباس و عائشة عن ور وي 
فإن »قال أبو بكر الأبهري:  (5).في السفر والحضر ذنكار  المسح على الخف  مالكوي عن ور  

 (6)«.المسح منسوخ ت هذه الروا ة فوجهها أنّ صحّ 
 مناقشة وتحليل:.4

 فلا   عتدّ بخلافهس. شيعةأمّا الخوارج وال
 ه.وأمّا ما روي عن بعض الصحابة فلا  صحّ، كما أنهّ قد ر وي عنهس خلاف

لا  صح عن عائشة وابن عباس  (7)ا ذلا شيءٌ ولا أعلس في الصحابة مخالفً »: عبد البر ابن قال 
                                                 

 (.386، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (1)
 (.21/209، )«مجموع الفتاوى» (2)
صلى الله عليه وسلم (. والع ترة هس أهل بيت النبي 1/225، الشوكاا، )«نيل الأوطار»(؛ 1/256المغربي، )، الحس  «البدر التمام»انظر  (3)

، ابن الأث ، «النهاية في غريب الحديث والأثر»(؛ 9/86، الطحاوي، )«شرح مشكل الآثار»الذ ن هس على د نه. انظر 
(3/177.) 
 (.11/141، ابن عبد البر، )«التمهيد» (4)
 (.1/216د البر، )، ابن عب«الاستذكار» (5)
 (.1/77، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ» (6)
 كذا في المطبوع، ولعلّ الصواب "شيئًا"؛ لأنها ذمّا أن تكون بدلا من "مخالفا"، أو منصوبة على الاستثناء.  (7)
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 .وي عنهس من وجوه خلافه في المسح على الخف وأبي هر رة وقد ر  
نكر ذلك ولا في فقهاء المسلم  ذلا روا ة جابر عن مالك وكذلك لا أعلس في التابع  أحدا    
فقضى ابن عبد البر  (1)«.ه وأصول مذهبهؤ  وهي منكرة  دفعها موطّ والروايات الصحاح عنه بخلافه 

 ى في المسألة.بهذا على كلّ خلاف مدّعً 
وي ه كره المسح على الخف  فقد ر  أنّ  صلى الله عليه وسلموي عنه من أصحاب النبي من ر   كلّ »: المبارك ابن قال و 

 (2)«.عنه غ  ذلك
عنه بإجازة المسح على الخف  في  وايات  والر  ،أنكرها أكثر القائل  بقولهف مالكأمّا الروا ة عن 

من سلك اليوم سبيله لا  الحضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه عند كلّ 
أهل المد نة لسحون ث رأى الآثار  ا لم  ر  منعه أولا على وجه الكراهية لمّ وقيل:  (3).نكره منهس أحد   

 (4)فأباح المسح على الإطلاق.
 . بعدهفهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله والمستمرّ داود الظاهري  ابنوأمّا 

أخاف »: بعض العلماءلهذا قال والإجماع، و  ةتواتر الملسنة وعليه فإنّ المسح على الخف  ثابت با
 .(5)«.الكفر على من لا  رى المسح على الخف 

 الخلاصة:.5

 مشروعية المسح على الخف .ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.11/141، )«التمهيد» (1)
 (.84-2/83، ابن المنذر، )«الأوسط» (2)
 (.1/216)، ابن عبد البر، «الاستذكار» (3)
 (.147-2/146، ابن العربي، )«المسالك في شرح موطأ مالك»(؛ وانظر 1/77، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ» (4)
 (.1/7، الكاساا، )«بدائع الصنائع» (5)
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 لمذي ينقض الوضوء.سادسة: خروج اال المسألة
ب ه    (1)؛ أنّ المذيالإجماعوثبت »: ابن العربيقال     (2)«.نقض الوضوء و  وج 

 مستند الإجماع:.1
 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.

لمكان  صلى الله عليه وسلم بيّ وكنت أستحيي أن أسأل الن اءً قال: كنت رجلا مذّ   علي حد ثدليله و  
 (3)«أتوضّ ه و   ر  ك  ل ذ  غس     »فسأله فقال:   ابنته فأمرت المقداد بن الأسود

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :قوالهسهذه بعض أ ،من العلماءكث  نقل الإجماع على أنّ المذي  نقض الوضوء  

ب  أهل  اختلافا ]أي المذي[ في وجوب الوضوء منه ولست أعلم»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1
 (4)«العلس.

 (5)«. نقض الطهر و وجبه يالمذ : أنّ بالإجماعوثبت »هد(: 449)ابن بطالقال  .2

ولا في  لا يختلف أهل العلم فيهعلى صحته  مجتمعهذا حد ث »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .3
 (6)«.الوضوء  وج  جميعهمالقول به والمذي عند 

على أن الخارج من السبيل   نقض الوضوء سواء كان ندرا أو  أجمعواو»: هد(560)ابن هب ة قال  .4
 ، وهذا  شمل المذي.(7)«معتادا قليلا أو كث ا نجسا أو طاهرا

المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيل  من  أجمع»: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .5
                                                 

 (.4/312، ابن الأث ، )«النهاية في غريب الحديث والأثر»المذْي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء.  (1)
 (.1/344) ابن بطال، ،«شرح صحيح البخاري»نقله من  (.2/214، ابن العربي، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
(؛ 1/62(، )269، البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه،  (3)
 (.1/247(، )303، مسلس، كتاب الحيض، باب المذي، )رقس: «صحيح مسلم»
 (.1/242، )«الأوسط» (4)
 (.1/344، )«شرح صحيح البخاري» (5)
 (.21/206، )«التمهيد» (6)
 (.1/51، )«اختلاف الأئمة العلماء» (7)
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 (1)« ح ومذي.غائط وبول ور 

وجملة ذلك أن الخارج من السبيل  على ضرب : معتاد  »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .6
 (2)«إجماعاكالبول والغائط والمني والمذي والودي والر ح، فهذا  نقض الوضوء 

 أنّ خروج الغائط معتادا، والبول، والر ح، والمذي والودي، كلّ  أجمعواو»هد(: 611)ابن دهاق قال  .7
 (3)«ذلك   نق ض الوضوء .

علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري  فقات  و»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .8
 (4)«الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، نقض للطهارة

 العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيل  كالغائط والر ح منجمع أ»هد(: 855)العيني قال  .9
 (5)«الدبر، والبول، والمذي من القبل نقض للوضوء

 (6)«.إجماعاه نقض ا المذي فتقدم الكلام عليه وأنّ وأمّ »هد(: 1182)الصنعااقال  .10

 الخلاف في المسألة:.3

 (7)المذي. لا  رى الوضوء من  عمركان 
ان بن سليموآخر عن  سعيدوذكر أثرا عن  «في ترك الوضوء من المذي الرخصة  »وبوّب مالك 

 (8). سار

                                                 

 (.1/40، )«بداية المجتهد» (1)
 (.1/125، )«المغني» (2)
 (.189، )«إجماع الفقهاء» (3)
 (.1/71، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (4)
 (.1/257، )«البداية شرح الهداية» (5)
 (.1/477، )«سبل السلام» (6)
 (.1/220، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (7)
 (.2/56، )«الموطأ»انظر  (8)
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 مناقشة وتحليل:.4
 (1)المذي. ذلى ذيجاب الوضوء من رجعفقد  أمّا عمر 

  المذي الخارج لغ  اللذةوقيل: مراده  (2)،ةمن فساد وعلّ وأمّا تبو   مالك فقيل: مراده ما خرج 
  (3).كالسل س
يست من الباب لوترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي »: ابن عبد البرقال 
هس  وج  لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلم  في المذي الخارج على الصحة كلّ  ؛في شيء

 (4)«فيها -والحمد لله-عليها لا خلاف  مجمعالوضوء منه وهي سنة 
اوالأثران ال ي كر المذهما ذ ليس في سليمانو  سعيدفي هذا الباب عن  مالكن ذكرهما لذ 

 صلاة. الطلق البلل، كما أنّهما خاصان بحال وجود البلل فيبخصوصه بل فيهما ذكر م
 الخلاصة:.5

 أنّ المذي   نقض الوضوء ما لم  كن سلسا.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.1/220، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (1)
 (.1/184، الزرقاا، )«شرح الزرقاني على الموطأ»(؛ 1/243، ابن عبد البر، )«الاستذكار»انظر  (2)
 (.1/88، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ»نظر ا (3)
 (.1/242، )«الاستذكار»انظر  (4)
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ني  المالسابعة: خروج المسألة 
 ينقض الوضوء. (1)

ب ه، الإجماعوثبت »: ابن العربيقال     (2)«.وكذلك المنيّ ؛ أنّ المذي  نقض الوضوء و  وج 
 صورة المسألة:.1

 .ت طهارته الكبرى، والصغرىذذا أمنى الرجل انتقض
 مستند الإجماع:.2

 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.

فإذا كان المني  (3)«سلأما المني  ففيه الغُ »: صلى الله عليه وسلمو دلّ على أنّ خروج المني  نقض الوضوء قوله 
 باب أولى أنْ  نقض الص غرى. نقض الطهارة الك برى فمن 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :هذه أقوالهسالعلماء  بعض  نقض الوضوء نينقل الإجماع على أنّ الم

على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البد وْل من الذكر  أجمعواو»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1
، وخروج الر ح من الد  بر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداثٌ وكذلك المرأة؛ وخروج الْم ني 

 (4)«وج  الوضوء. نقض كل واحد منها الطهارة، و   

 (5)«. نقض الطهر و وجبه، فكذلك المني يالمذ : أنّ بالإجماعوثبت »هد(: 449)ابن بطالقال  .2

و على أن الخارج من السبيل   نقض الوضوء سواء كان ندرا أأجمعوا و»: هد(560)ابن هب ة قال  .3
 ، وهذا  شمل المني.(6)«معتادا قليلا أو كث ا نجسا أو طاهرا

وجملة ذلك أن الخارج من السبيل  على ضرب : معتاد  »هد(: 620)موفق الد ن بن قدامة قال  .4
                                                 

المنّي: هو من الرجل في حال صحته ماء غليظ أبيض فيه حبيبات يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة، ومنّي المرأة ماء رقيق  (1)
 (.43قنيبي، )حامد صادق -، محمد رواس قلعجي «معجم لغة الفقهاء»أصفر لا حبيبات فيه. 

 (.1/344) ابن بطال، ،«شرح صحيح البخاري»نقله من  (.2/214، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
 (. وصححه أحمد شاكر.1/457(، )663، )رقس: «مسنده»رواه أحمد في  (3)
 (.43، )«الإجماع» (4)
 (.1/344، )«شرح صحيح البخاري» (5)
 (.1/51، )«اختلاف الأئمة العلماء» (6)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -132 - 

 (1)«إجماعاكالبول والغائط والمني والمذي والودي والر ح، فهذا  نقض الوضوء 

ة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري علماء الأمّ  اتفقو»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .5
 ، والوضوء داخل في الطهارة.(2)«.الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، نقض للطهارة

 الخلاف في المسألة:.4

 (3)،ثانبا لا محدّ  ج  ذه  الشافعية في المشهور ذلى أنّ من أمنى لا  نتقض وضوء ه، فيكون 
بمعنى أنّ الرجل ذذا أمنى  (4)،  معها فعل الوضوء، بل الغسل فيها كاف  لا يج تهجناب أنّ مرادهس و 

وكان متوضئا  نتقض غسله ولا  نتقض و ضوء ه، فإذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فقط ولم  توضأ 
 بقي على وضوئ ه السابق ولم يُتج ذلى وضوء. 

 ،رقة وأولجعلى ذكره خ   لفّ ذذا  :منهاو كون خروج المني دون انتقاض الوضوء عندهس في صور 
 (5).كرأو ف   ل بنظر  ز  وكذا ذذا ند   ،ده من الأرضقع  م   نزل المني وهو نئس ممكنٌ  اومنها ذذ

 تحليل:.5
ف في بعض ليه خلاعت  لا   عتبر الخلاف في عدّ المني نقضا للوضوء لفظيا بل هو معنوي  تر 

 المسائل منها:
 في  (6)"بشرى الكريم" ر للمغتسل من الجنابة: جاء فيالاختلاف في ذيجاب نية رفع الحدث الأصغ

ره عن أخّ  وذنْ  ،تجردت جنابته عنه وذنْ  ،الحدث الأصغر و نوي به رفع  »ذكر الوضوء عند الغسل: 
خروج  القائل ذنّ  ومن خلاف ،خروجاً من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر في الأكبر ،الغسل

 (7)«.المني  نقض الوضوء

                                                 

 (.1/125، )«المغني» (1)
 (.1/71، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (2)
 (.2/4، النووي، )«المجموع»انظر ( 3)
سْن وي، )«الهداية إلى أوهام الكفاية» (4)  (. بتصرف.20/44، الإ 
 (.44، تقي الد ن الح صْني، )«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (5)
كتاب في الفقه الشافعي، وهو شرح للمقدمة الحضرمية، ألفّه: سعيد بن محمد « ائل التَّعليمبشرى الكريم بش رح مس»كتاب   (6)

 هد(.1270باعشن )
 (.133-132، سعيد باعشن، )«بشرى الكريم بش رح مسائل التَّعليم» (7)
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  كفاية :  قال في "-في الصورة المتقدمة–وجوب الوضوء في غسل الجنابة الاختلاف في
فيه خلاف مبني على  [ عني في غسل الجنابة] ا الوضوء فهل هو سنة أو واج وأمّ »: (1)"الأخيار

ذن  »: (3)"البيان في مذهب الإمام الشافعيجاء في كتاب "و ، (2)«.خروج المني نقض أم لا أنّ 
سل جميع بدنه مرةً واحدةً من غ  ترتي ، و ستبيح ه يج  عليه غ  فإنّ  ،دث  كان الرجل جنبًا غ  مح

 (4) «سلفقد وج  عليه الوضوء والغ   (.).. به ما  ستبيح بالوضوء. وذن كان الرجل جنبًا محدثاً 

 مناقشة:.6
الظاهر أنّ خلاف بعض الشافعية في المسألة غ  نقض للإجماع المحكي لتأخرهّ عن الإجماع، 

لماء الذ ن حكوا الإجماع كابن المنذر، متقدّمون بقرون على أصحاب الكت  التي ذكرت هذا فالع
 (5)الخلاف، كما أنّ هذا القول مخرجٌّ غ   منصوص، ومن شروط القول المخرجّ أن لا يخالف الإجماع.

 الخلاصة:.7

 أنّ المني  نقض الوضوء.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 عية.لتقي الد ن الح صْني، شرح به الغا ة في فقه الشاف« كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»كتاب   (1)
 (.44، تقي الد ن الح صْني، )«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (2)
للعمراا، شرح فيه المؤلف كتاب المهذب للإمام أبي ذسحاق الش ازي، وهو  « البيان في مذهب الإمام الشافعي»كتاب   (3)

 كتاب معتمد ومشهور في مذه  الشافعية.
 (.1/261عمراا، )، ال«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4)
 (.1/228، المرداوي، )«التحبير شرح التحرير»انظر  (5)
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 عن الوضوء نوبُ نية الجنابة ت :الثامنةالمسألة 
تاج فيه ذلى تعي  ؛ لأنّ الح د ث  على ضرب : أكبر، الح د ث الأصغر لا يُ  »: ابن العربيقال 

 فإنْ ، نية الجنابة تنوبه عن الوضوء على أنّ  للإجماعوأصغر، فعلى أ هّما حمل ني ته أجزأ ه في الوضوء، 
   (1)«ه على الأكبر، فقد أت ى بما عليه وأكثر.حملنا وذنحملناه على الح د ث  الأصغر، فذلك الّذي عليه، 

 صورة المسألة:.1
ل ت غني ابة في الغ سية الجننّ نأفإمّا أنهّ أراد  .ابن العربي يُتمل معني  هذا الإجماع الذي حكاه

 عه،لو لم  نو  رفو اله تسباغ عن الوضوء فلا يُتاج المغتسل  من الجنابة الوضوء  و رتفع حدثه الأصغر
 ".نية الجنابة تنوبه عن الوضوءوهذا هو ظاهر قوله: "

ن نية عته نيته هذه بة أجزألجناوذمّا أنهّ أراد أنّ المحدث حدثا أصغر  ذذا نوى عند و ضوئه رفع  ا
ى نّ الكلام عل" فإهوب"تن الوضوء. وهذا المعنى الأخ    فهس من سياق كلامه، ومن الضم  في قوله
نية  مه: "فتنوبهيص  كلاة" فالمتوضئ لا على المغتسل. لكن لا بد على هذا المعنى من تقد ر كلمة "ني

ء بحيث دث  عن الوضو ني المحت غ الجنابة عن نية الوضوء" وذلّا فلا  ستقيس الكلام لأنّ نية الجنابة لا
  رتفع حدثه دون توضؤ، بل تغنيه عن نية رفع الحدث الأصغر.

ول أظهر فإنهّ استدل بالإجماع على أنّ نية الجنابة ت غني المغتسل عن الوضوء، على أنّها  والمعنى الأ
لم يختلف »كذلك ت غني عن نية رفع الحدث الأصغر في الوضوء، و دلّ لهذا قوله في عارضة الأحوذي: 

الحدث طهارة  ىعل (2)في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة يأتي أحد من العلماء
 (3)«ةعامّ  من الجنابة طهارةً  بالغسل   ر البدن  طه  و قضي عليها و   

 مستند الإجماع:.2
عند شرحه  (4)لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، ذلا أنهّ حكى هذا الإجماع في العارضة

                                                 

 (.2/225، )«المسالك في شرح موطأ مالك( »1)
 (.1/162، )«عارضة الأحوذي» (2)
 كذا في المطبوع "يأتي" بالياء، ولعلّ صوابها بالتاء لأنّ ضم  الفاعل  عود على النية وهي مؤنثة. وكذلك باقي الأفعال.  (3)
 (.1/162، )«عارضة الأحوذي»انظر  (4)
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   (1)«كان لا  توضأ بعد الغسل صلى الله عليه وسلمأن النبي »لحد ث عائشة 

ع بغسله. ر ارتفه الأصغبعد الغسل دلّ على أنّ حدث صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة منه أنهّ لماّ لم  توضأ 
الله  نّ النبي صلىثبات أ بإلكن لا  تس الاستدلال بالحد ث على أنّ نية الجنابة تنوب عن الوضوء ذلّا 

 تاد.رط  القلك خلحدث الأصغر. ودون ذعليه نوى عند غسله رفع الجنابة فقط ولم  نو رفع ا

ن بًا ﴿ قوله تعالى:استدل بعضهس لهذا الحكس بو  ِ وَلََّ ج  ٰ تَغْتسَِل والََّّ عََبرِِ ا  (2)﴾ۖ  ي سَبيِل  حَتََّّ
ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار  الاغتسال كاف. وأنه حيث دلّت الآ ة أنّ 

 (3).الأصغر جزءا من الأكبر
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 هد(463) ابن عبد البرء ذلا لم أجد من حكى ذجماعا صريُا في أنّ نية الجنابة تنوب عن الوضو 
 لم فإن»: حيث قال

 
ورأسه و د ه وجميع بدنه جسده  غتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عسّ   توضأ الم

لأن الله تعالى ذنما افترض على  ذذا قصد الغسل ونواهبالغسل بالماء وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه 
وقد )...(  بينهس فيه والحمد للهلا خلاف من العلماء إجماع  وهذا)...( سل دون الوضوء الجن  الغ  

 .(4)«.عاد بعد الغسلالوضوء لا     العلماء على أنّ  أجمع

 الهس:أقو  ولكن وجدت من حكى الإجماع على أنّ الغسل   غني عن الوضوء هذه بعض 
  (5)«الغسل من الجنابة ليس بفرض؟. فيأن الوضوء  وأجمعوا»هد(: 449)ابن بطالقال  .1

أي  (6)«.على الاجتزاء بالغ سل عنهاتفقوا و)...( ا الوضوء في الغسل أمّ »هد(: 758)المقّري قال  .2

                                                 

سنن »(؛ 1/181(، )250، كتاب الطهارة، باب الوضوء بعد الغسل، )رقس: «سنن أبي داود»رواه أصحاب السنن؛  (1)
، كتاب الطهارة، باب ترك «سنن النسائي»(؛ 1/179(، )107، أبواب الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، )رقس: «الترمذي

، كتاب الطهارة وسننها، باب في الوضوء بعد الغسل، «سنن ابن ماجه»(؛ 1/137(، )252الغسل، )رقس:  الوضوء من بعد
 (.1/181، )«سنن أبي داود»(. صححه الأرنؤوط. انظر 1/191(، )579)رقس: 

 [43]النساء: (2)
 (.21/397، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى»انظر  (3)
 (.22/93، له، )«التمهيد»(، وانظر 1/260، ابن عبد البر، )«الاستذكار» (4)
 (.1/368، )«شرح صحيح البخاري» (5)
 (.115، )«قواعد الفقه» (6)
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 عن الوضوء.

ولا يج  الوضوء في الغسل )فإن اقتصر( أي اكتفى »هد(: 939) (1)نوفيأبو الحسن الم قال  .3
  (2)«.باتفاقسل دون الوضوء أجزأه( عن الوضوء ر( من الجنابة والحيض والنفاس )على الغ  )المتطهّ 

 رفع الجنابة غتسالهوى باوهذه الإجماعات ليست نصا في المسألة لكن ظاهرها أنهّ لا فرق ب  من ن
 .وضوءتاج لللا يُ، فكلاهما  رتفع حدثه الأصغر فومن نوى به رفع الحدث  الأكبر والأصغر

 الخلاف في المسألة:.4

 ى قسم :وهس عل وضوءخالف جمع من العلماء والأئمة ورأوا أنّ نية الجنابة لا تنوب عن ال
 (3)ء.منهس من قال: لا  دخل الوضوء في الغسل فلا  رتفع الحدث الأصغر دون الوضو  -

أمّا ذذا لم  نو  (4)،ومنهس من رأى أنّ الغسل  نوب عن الوضوء ذذا نوى رفع الحدث  معا -
 الأصغر فلا  رتفع. 

 الخلاصة:.5

 أنّ نية الجنابة تنوب عن الوضوء.ثبوت الإجماع على عدم 

                                                 

علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري المعروف بالشاذ لي، أبو الحسن: من فقهاء المالكية. مولده ووفاته بالقاهرة  (1)
مذه  مالك" وستة شروح على الرسالة منها كفا ة الطال  الرباا في  هد(. له تصانيف، منها "عمدة السالك على 857-939)

 (.5/11، الزركلي، )«لأعلاما»(؛ 1/393، محمد مخلوف، )«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»شرحها أ ضا. انظر 
 (.1/266، )«شرح كفاية الطالب الرباني» (2)
، «البدر التمام»(؛ 316، 1/245، ابن رج ، )«فتح الباري»(؛ 21/396، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى»انظر  (3)

، ع بيد الله المباركفوري، «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(؛ 1/58، الشوكاا، )«الدراري»(؛ 2/120المغربي، )
(2/132.) 
حلية العلماء في معرفة » (؛2/73، أ بو  د عْلى الفراء، )«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد»انظر  (4)

، ابن رج ، «فتح الباري»(؛ 21/396، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى»(؛ 176، 1/111، الشاشي، )«مذاهب الفقهاء
 (.1/372، البهوتي، )«كشاف القناع»(؛ 1/223، الشربيني، )«مغني المحتاج»(؛ 1/245)
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 .سلالإيلاج يوجب الغُ  :تاسعةالمسألة ال
   (1)«.بإجماعنزل، فقلنا: عليه الغسل    والموضع الثاا: ذذا أولج ولم »: ابن العربيقال 

ل، وما خالف ذلا ز  نعلى وجوب الغسل بالتقاء الختان ، وذن لم     الإجماعوانعقد » وقال أ ضا:
  (2)«.رفه لولا الخلاف ما ع  عبأ به، فإنّ ، ولا    داود

وجوب الغسل بالتقاء  ىعل اتفقواها والصحابة اختلفوا فيها ث رجعوا عن نّ إف» وقال أ ضا:
  (3)«.ن لم  كن ذنزالذالختان  و 

 صورة المسألة:.1
 ل.سفقد وج  عليهما الغ   امرأة   ه في فرج  ذكر   حشفة   يّ  الرجل  ذذا غ  

 مستند الإجماع:.2
وْ لََّمَسْت م  ﴿قوله تعالى: فمن القرآن  ،ذكر ابن العربي مستند هذا الإجماع من الكتاب والسنة

َ
 أ

ثّ ذكر  (5)«سلراد به الجماع فهو  تناول الغ  وذن كان اللمس في أحد التأو لات    »قال:  (4)﴾ءَ آالنهسَ 
 حد ث : نةالس  من 

سل ذذا التقى : هل يج  على الرجل غ  جالسةٌ  وعائشة   -صلى الله عليه وسلم- سأل النبي   رجلاً  أنّ  أحدهما: 
   (6)«لغتس  ن   ثّ  هذا ذلك، أن وهذه، فعل   لأ  ذاّ »ل؟ فقال:: نز  الختانن وذن لم    

ا فد ق دْ و ج    الغ  ذ ذ ا »: صلى الله عليه وسلم والثاا قوله ، ث   ج ه د ه  وذن لم  سْل  ج ل س  ب ْ   ش ع ب ه ا الأ رْب ع 

                                                 

 (.2/195، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.1/169، )«وذي بشرح صحيح الترمذيعارضة الأح» (2)
 (.1/170نفس المرجع، ) (3)
 {43}النساء:  (4)
 (.2/196، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (5)
، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختان ، «صحيح مسلم»أخرجه مسلس بلفظ قر   منه.  (6)

 (.1/272(، )350)رقس: 



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -138 - 

  (1)«لنز     

 ا  قع بالإ لاج.، والجماع ذنم(2)جامعهاأي دها(( ))وجه  وقوله 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :سأقواله ء، هذه بعضمن العلماجمع  سلالإ لاج   وج  الغ  نقل الإجماع على أنّ 
أي في وجوب  (3)«.فيه اختلافا ب  أهل العلس اليوم ولست أعلم»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1

 الاغتسال من التقاء الختان .

التابعون ومن بعدهس بعد خلاف من قبلهس على الأخذ  أجمعو»: هد(397)القصارابن قال  .2
 (4)«.الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف وذذا صحّ ، «ذذا التقى الختانن»بحد ث 

الصحابة انعقد على ذيجاب الغسل من التقاء إجماع  أنّ  هد(390 ) خو ز مندادابن ذكر  .3
 (5).الختان 

، وقال أ ضا: (6)«سل من مجاوزة الختانعلى الغ  مجمعون توى وأئمة الف»هد(: 449)ابن بطالقال  .4
 ق  ، خر  ذلك، وشذ عن جماعتهس جاهلٌ  فالتزم المسلمون الغسل من م غي   الحشفة بالسنة الثابتة في»

 (7)«.خلافاً عدّ مرن باتباعهس، فلا  لتفت ذليه ولا    وخالف سبيل المؤمن  الذ ن أ   الإجماع  

 (8)«الغسل يج  بالتقاء الختان . على أنّ  أجمعوا»: هد(560) ابن هب ةقال  .5

ذ لاج الفرج في والثاا: )...(  : أحدهما:عليه فنوعان المجمعا( )أمّ  »هد(: 587) الكاسااقال  .6
                                                 

،  «صحيح مسلم»(؛ 1/66(، )291، كتاب الغسل، باب: ذذا التقى الختانن، )رقس: «صحيح البخاري»يه، متفق عل (1)
 (.1/271(، )348كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختان ، )رقس: 

 (.3/807، الطيبي، )«الكاشف عن حقائق السنن» (2)
 (.2/202، )«الأوسط» (3)
عيون الأدلة في مسائل »(، ولم أجده بهذا اللفظ في كت  ابن القصار بل بمعناه، انظر 5/205، )«القرطبيتفسير » (4)

 (.2/662، ابن القصّار، )«الخلاف بين فقهاء الأمصار
 (.23/113، ابن عبد البر، )«التمهيد» (5)
 (.1/276، )«شرح صحيح البخاري» (6)
 (.1/277المرجع السابق، ) (7)
 (.1/57، )«الأئمةاختلاف » (8)
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 (1)«ل.نز  ل، أو لم    ز  الفرج في السبيل المعتاد سواء أندْ 

والودي، والمذي، وتواري علماء الأمة على أن خروج المني،  اتفقو»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .7
 (2)«الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، نقض للطهارة

على وجوب الغسل بالجماع وذن لم  كن معه  الآن مجتمعةالأمة  أنّ  اعلس»: هد(676)النوويقال  .8
نزال ث رجع بعضهس  بالإلّا ذيج   ه لاوكان جماعة من الصحابة على أنّ  ،وعلى وجوبه بالإنزال ،ذنزال
المسلمون على وجوب الغسل على أجمع وقد »وقال أ ضا: ،  (3)«.خر نبعد الآ جماعالإقد عوان

 (4)«.الرجل والمرأة بخروج المني أو ذ لاج الذكر في الفرج

لبعض الصحابة   ، وقد كان فيه خلافٌ اليوم لا خلاف فيهوهذا »: هد(804)ابن الملقّ نقال  .9
 (5)«على ما ذكرن. جماعالإ، ث انعقد ودداو كالأعمش ومن بعدهس   أ بيّ  و  كعثمان  

 يْ سبيل   في أحد   آدميّ   ذ لاج حشفة   وعند»: في ذكر موجبات الغسل هد(1088)الحصكفي قال  .10
 (6)«بالإجماعا لم  نزل منيًّ  وذن آدميّ  

  (7)«ا الماء من الماءذنمّ » -عليه الصلاة والسلام  -وأما قوله »هد(: 1252)ابن عابد ن قال  .11
 (8)«بالإجماعفمنسوخ 

أنه كان يختار حد ث:  عثمانومع ذلك  تسلسل النقل عن »هد(: 1292) (9)الكشم يقال  .12

                                                 

 (.1/36، )«بدائع الصنائع» (1)
 (.1/71، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (2)
 (.4/36، )«شرح مسلم» (3)
 (.3/220المرجع السابق، ) (4)
 (.2/88، )«الإعلام» (5)
 (.1/162، )«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6)
 (.1/269(، )343لماء، )رقس: ، كتاب الحيض، باب ذنما الماء من ا«صحيح مسلم» (7)
 (.1/162، )«رد المحتار على الدر المختار» (8)
ه( أحد كبار الفقهاء الحنفية وعلماء الحد ث 1352-ه1292أنور شاه بن معظس شاه الحسيني الحنفي الكشم ي ) (9)

نزهة الخواطر »شباه والنظائر"، انظر الأجلاء بالهند، من مصنفاته: "تعليقات على فتح القد ر لابن الهمام"، و"تعليقات على الأ
 (.8/1199، عبد الحي الحسني، )«وبهجة المسامع والنواظر
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 (1)«.أهل الح لّ  والع قْد إجماعفالذي  نبغي أن نحمله عليه أنه كان قبل « الماء من الماء»

 الخلاف في المسألة:.4

 وطلحة بن عبيد الله الزب  بن العوامو  علي بن أبي طال و  عثمان بن عفانة خالف في المسأل
أبو أ وب و أبي بن كع  و أبو سعيد الخدري و رافع بن خد ج و ابن مسعود و سعد بن أبي وقاص و 

عطاء بن أبي رباح ، و وجمهور الأنصار ز د بن ثابت و النعمان بن بش  و ابن عباس و الأنصاري 
 (2)وبعض أهل الظاهر. الأعمشو هشام بن عروة و حمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الر و 

ولهذا اعترض ابن حجر على هذا الإجماع الذي حكاه ابن العربي بأنّ الخلاف مشهور ب  
الصحابة، ثّ اعترض أ ضا على ابن القصار في دعواه أنّ الخلاف ارتفع زمن التابع  بأنّ الخلاف كان 

 (3)مشهورا ب  التابع  ومن بعدهس.
 (4)«.نا لاختلافهسا بيّ ، وذنمّ ر  الغسل أحوط، وذاك الآخ  » :البخاري وقال

 مناقشة وتحليل:.5
هس ذياّ   عمر   ه كان قبل جمع  مل على أنّ يُ  ما ن قل من خلاف بعض الصحابة في المسألة 

لة، في هذه المسأ   الصحابة ا اختلفلمّ فإنهّ  (5)،وذجماعهس على وجوب الغسل بمجاوزة الختان 
 ، عائشةقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يج ، والماء من الماء، أرسلوا ذلى ف
: لز د ابن ثابتوقال «. لو خالف أحد بعدها جعلته نكالا: » عمر، حتّ قال رجعوا ذلى قولهاف
   (6)ده.وتوعّ « ذن أفتيت بعد هذا بخلافه»

بحضرة أصحاب رسول الله  ،الناس على هذاقد حمل  ،فهذا عمر»هد(: 1292) طحاويالقال 
وهذا قلت: »: بعد نقله كلام الطحاوي الكشم يقال  ،(7)«.رٌ نك  ر ذلك عليه م  نك  فلس     صلى الله عليه وسلم

                                                 

 (.1/477، )«فيض الباري على صحيح البخاري» (1)
 (.1/249، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (2)
 (.1/398، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر  (3)
 (.1/66، البخاري، )«صحيح البخاري» (4)
 (.1/477، الكشم ي، )«فيض الباري على صحيح البخاري»انظر  (5)
 (، بتصرف.2/662، ابن القصّار، )«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (6)
 (.1/59، الطحاوي، )«شرح معاني الآثار» (7)
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  (1)«.أصرح شيء وأقواه
بن او سعد بن أبي وقاص و بن عباس او بن كع   أبيّ و  عليو  عثمانعن  يو ر  و دل له أنهّ 

 (2).ذيجاب الغسل من التقاء الختان مسعود 
 (3):وجه  لإثبات الإجماع في المسألة ابن القصّاروقد ذكر 
هذا فلا  وعلى س،تلافهأنّ الصحابة اتفقوا على ذيجاب الغسل بمجرد الإ لاج بعد اخأحدهما: 

   عتدّ بخلاف من جاء بعدهس. 

 ثاا منلعصر الاأجمع  على وجه  بعد انقراض الصحابة ث المسألة كانت نّ أ: خ روالوجه الآ
 .اعاذجم صاركان ذلك مسقطا للخلاف قبله، و فالتابع  بعدهس على أحد القول  

: الخلاف و جد حتّّ في عصر التابع ، فالظاهر أنّ الإجماع  انعقد بعد  -الوجه هذا على–قلت 
 ذلك.
، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة  اليوم لا خلاف فيهوهذا »: هد(804)ابن الملقّ نقال  
 (4)«على ما ذكرن. جماعالإانعقد  ثّ ، داودو كالأعمش ومن بعدهس   أ بيّ  و  كعثمان

لى أنهّ لا خلاف في ( أ ضا، نصّوا عهد676)النووي، و هد(319) ابن المنذر و دلّ لذلك أنّ 
 .-كما تقدّم-أزمنتهس

أرجح؛ لما  الوجه الأول من أنّ الإجماع انعقد في عصر الصحابة بعدما جمعهس عمر  ولكنّ 
 (5)حكا ته من رجوعهس لقول عائشة، وهو الذي اختاره ابن العربي.تقدّمت 

قد جماع ثّ انعلغه الإ  بلمفيكون الصحابة قد اختلفوا أولا ث أجمعوا ث وقع خلاف بعدهس ممنّ 
 الإجماع ثانيةً. والله أعلس.

ال ف في المسألة لأنّ  البخاريوأمّا     طْل ق على الأحوط لا  نحصر في الاستحباب بل فإنهّ لم يخ 

                                                 

 (.1/477، )«فيض الباري على صحيح البخاري» (1)
 (.277، 1/270، ابن عبد البر، )«الاستذكار» (2)
 (.662-2/660، )«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»انظر  (3)
 (.2/88، )«الإعلام» (4)
 (.2/196، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (5)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -142 - 

 عني ذذا تعارض الدليلان فاخترت  الوجوب احتياطاً مثلًا، ص د ق   ؛الواج  أ ضًا عند تعارض الدليل 
 الغسل   ه على الحكس، أي حكس  ا ذذا حم  ل  قول  ك اخترت الأحوط على الواج  أ ضًا. وأمّ نّ أقول ك 
حينئذ لا  كون لقوله وجهٌ، ويخالف له أن  غتسل، وذن لم  غتسلْ لا بأس، ف ،  عني: الأحوط  أحوط  
  (1).المنعقد قبله والمستمر بعده الإجماع

: ابن العربيالبخاري قال  اطلاعه على كلاممع  الإجماع   -كذلك  هوغ   –العربي  ثبت ابن  ذا أ  لهو 
" لفظة منكرة، فإنه ذكر اختلاف الأحاد ث ث قال: جامعه ومصنفهذلا أنه قد وقع للبخاري في "»

ل أحوط، وذنما بينا ذلك لاختلافهس"، وهذا خطأ فاحش، كيف  نقل الغسل من الوجوب ذلى "والغس
   (2)«الاحتياط بعد ما ثبت ما قدرنه وقدمناه، وصح من الأحاد ث ما أوردنه.

و أحد ا الأمر الصع  خلاف البخاري في ذلك، وحكمه أن الغسل مستح ، وهوذنمّ »: وقال أ ضا
علماء المسلم  معرفة وعدلا. وما بهذه المسألة خفاء، فإن الصحابة اختلفوا عنها،  مة الد ن، وأجلّ ئأ

 (3)«.ن لم  كن ذنزالوذواتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختان  

 .على ما تقدّم وأمّا أهل الظاهر فالإجماع منعقد قبلهس وبعدهس
 الخلاصة:.6

  لاج موج  للغسل وذن لم يُصل ذنزال.أنّ الإثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.478-1/477، الكشم ي، )«فيض الباري على صحيح البخاري»انظر  (1)
 (.197-2/196، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
 (.1/169، )«ضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيعار » (3)
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 من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما فعليه الغسل :لعاشرةالمسألة ا
، فعليه الغسل (1)من استيقظ ووجد المني ولم  ر احتلاما ة على أنّ الأمّ  لإجماع»: ابن العربيقال 

   (2)«عن وجود اللذة. د  أح بال  لأنهّ قد تحققنا خروج الماء، فلس    
 صورة المسألة:.1

كر أنهّ ذ ، سواء نابةمن استيقظ من نومه ووجد على ثوبه أو فراشه منيا فيج  عليه غسل الج
 احتلس أو لو لم  ذكر.

 مستند الإجماع:.2
 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.

ن كم مِ إذا استيقظ أحدُ »: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن عائشةومن أدلة هذا الإجماع ما ر وي 
 ، فلا غسل  لًا ل  ب ـ  ر  لم، ولم ي ـ ه قد احت  سل، وإذا رأى أن  لم، اغت  أنه احت   ر  ، ولم ي ـ لًا ل  نومه، فرأى ب ـ 

 (3)«عليه
 -ا  ر  احتلاموذن لم– غسلمأمورا بال والب لل عامّ أر د به خصوص المنّي، فيكون من رأى المنيّ 

 الأمر للوجوب.و
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

هذه  ،لعلماءا من على وجوب الغسل على من رأى منيا ولم  ذكر احتلاما جمعنقل الإجماع 
 :نصوصهسبعض 

ذذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي ولم »هد(: 587)الكاسااقال  .1

                                                 

 (.12/145، ابن منظور، )«لسان العرب»الاحتلام: الجماع ونحوه في النوم. انظر  (1)
 (.2/195، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
ة في منامه، ، كتاب الطهارة، باب الرجل يجد البل«سنن أبي داود»رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه واللفظ له:  (3)

(، 113، أبواب الطهارة، باب فيمن  ستيقظ ف ى بللا ولا  ذكر احتلاما، )رقس:«سنن الترمذي»(؛ 1/171(، )236)رقس:
(. حسنه الأرنؤوط. 1/200(، )612، كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلس ولم  ر بللا، )رقس:«سنن ابن ماجه»(؛ 1/189)

 (.1/171، )«سنن أبي داود»انظر 
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 (1)«.عليه الغسل ا أنّ ه لو كان منيّ أنّ  وأجمعوا )...(  تذكر الاحتلام فعليه الغسل،

من  [ عني الغسل] العلماء على وجوب هذه الطهارة اتفقو»هد(: 595)ابن رشد الحفيد قال  .2
ذلا ما روي ، هما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر كان أو أنثىأحد   ث :د  ح  

، وخروج المني في النوم  شمل ما (2)«.عن النخعي من أنه كان لا  رى على المرأة غسلا من الاحتلام
 ذذا ذكر احتلاما أو لم  ذكر.

لا سل ى منيا، ولم  ذكر احتلاما، فعليه الغ  وذن انتبه فرأ»هد(: 620)ابن قدامة  موفق الد نقال  .3
 (3)«أ ضا. نعلم فيه اختلافا

خروج المني الدافق بلذة وهو موج  للغسل من الرجل »هد(: 682)بن قدامة شمس الد ن قال  .4
 (4)«.ولا نعلم فيه خلافا، وهذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي والنوموالمرأة في اليقظة 

 والحكس هو أنّ من (6)«.عليهمتفق  (5)هذا الحكس الذي ذكره المصنفو »: هد(676) النوويقال  .5
 .ولم  ذكر احتلاما لزمه الغسل رأى المني

عليه  من استيقظ ووجد المني ولم  ر احتلاما أنّ  الأمة أنّ  لإجماعو»هد(: 684) القرافيقال  .6
 (7)«الغسل.

أنه ذذا رأى حلماً ورأى الماء، وفي ذ ل ك  تنبيه على أن الرجل كذلك، و »هد(: 795)ابن رج  قال  .7
 (8)«ب  العلماء. لا اختلاف فيهِ أن ه   لزمه الغسل. وهذا مما 

ه يج  ا النائس ذذا رأى شيئا في ثوبه، ولم  ذكر احتلاما ولا لذة، فإنّ فأمّ »: هد(858)المرداويقال  .8

                                                 

 (.1/37، )«بدائع الصنائع» (1)
 (.1/52، )«بداية المجتهد» (2)
 (.1/148، )«المغني» (3)
 (.1/197، )«الشرح الكبير» (4)
  قصد أبا ذسحاق الش ازي. (5)
 (.2/142، )«المجموع شرح المهذب» (6)
 (.1/295، )«الذخيرة» (7)
 (.1/339، ابن رج ، )«فتح الباري» (8)
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 (1)«.لا أعلم فيه خلافا ،عليه الغسل

ق وجوب الغسل بوجود المني في على تعلّ  تفاقالا والحق أنّ »: هد(861)ابن الهمام قال  .9
 (2)«.احتلامها

 فاقااتفيج  الغسل )...( ثنا عشر وجها الة النوم أحاصل مس»: هد(1231) الطحطاويقال  .10
 (3)«.حتلاما أو لاار تذكّ  [نيّ م] هفيما ذذا تيقن أنّ 

عتبار هو ولكن الا )...( في وجوب الغسل بالاحتلام لا خلاف»: هد(1250) الشوكااقال  .11
 (4)«.بوجود الماء أعنى المني

 الخلاف في المسألة:.4

أنّ للمالكية قول  في  ابن راشد، وذكر (5) «لا غسل عليه»في المسألة فقال: مجاهد  خالف
في مذه   ا فهو على الاختلافه ذذا وجد على فراشه منيّ أنّ  (7)جعفر الهندواا وأب ، وذكر(6) المسألة
 (8)الحنفية.
فهو لا  رى على المرأة  (9).ه كان لا  رى على المرأة غسلا من الاحتلامأنّ  النخعيوي عن ر  و 

وجوب الغسل على الرجل والمرأة ذذا وقع الإنزال وهو ذجماع » غ سلا من الإنزال، ولهذا قال الشوكاا:

                                                 

 (.1/228، )«راجح من الخلافالإنصاف في معرفة ال» (1)
 (.1/63، )«فتح القدير» (2)
 ولعلّ الصواب ما أثبته كما هو ظاهر من السياق.« مني»بدل « متّ»(. وفي المطبوع 99، )«حاشية مراقي الفلاح» (3)
 (.1/105، )«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (4)
، كتاب الطهارات، باب في الرجل  رى «مصنفه»رواه أبو بكر بن أبي شيبة في (. والأثر 1/104، الباجي، )«المنتقى»انظر  (5)

 (.1/78(، )856في النوم أنه احتلس ولم  ر بللا، )رقس: 
 (. 1/306، الخرشي، )«شرح مختصر خليل»(؛ 1/306، الحطاّب، )«مواهب الجليل»انظر  (6)
ه( فقيه حنفي من مح لّة باب ه ندوان، كان من  362له نْد واا، )ت: محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر البد لْخي الحنفي ا (7)

، الذهبي، «تاريخ الإسلام»أعلام أئمّة مذهبه، وكان  قال له: أبو حنيفة الصغ ، عاش اثنت  وستّ  سنة، وتد و فّي بب خارى. انظر 
(8/207-208.) 
 (.1/37، الكاساا، )«بدائع الصنائع»انظر  (8)
 (. وسيأتي تخر ج الأثر.1/52، ابن رشد، )«تهدبداية المج» (9)
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  (1) « ما يُكى عن النخعيذلّا 

 (2)واشترطت الهادو ة مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها
 مناقشة وتحليل:.5

غ  صر ح في المسألة فإنهّ في مطلق البلل لا في خصوص المني، وقد جاء فيه أنهّ ذذا  مجاهدأثر 
 (3)تيقنّ أنهّ أجن  فعليه الغسل.

ثة من لاثولهذا ن قل  وأمّا ما ن س  للمالكية فهو قول غ  مشهور لم أجد من أخذ به منهس،
 .-كما تقدّم–لة علماء المالكية الإجماع في المسأ

فالاختلاف الذي ذكره ذنّما هو تخر ج على اختلاف ب  أبي حنيفة وصاحبيه في  الهندوااوأمّا 
وكان  قيسه على ما ذكرن من »: الكاساافرع آخر، فهو من باب تخر ج الفروع على الفروع،  قال 

، (5)إلى خرق الإجماع يفضي  أن لا من شرط التخريج ، وهذا لا  ؤثر في الإجماع، بل (4)«.المسألت 
ولا  لزم منه وجود قائل بعدم وجوب الغسل في مذهبهس، لأنّ الهندواا حكى الاختلاف المبني على 

التخر ج ولم  تبّن القول بعدم وجوب الغسل، ولم أجد خلافا في مذه  الأحناف، ولهذا حكى 
 .-كما تقدّم–الكاساا الإجماع في المسألة 

 :(6)يد ن لهذا الإجماعق المرداوي وقد ذكر
 .الجو نيو  (7)،للأزجيأن  كون رأى المنّي بباطن ثوبه، ونس  هذا القيد  .1

 برة.السنّ المعت لافا فيكر خأن لكن أن  كون المنّي منه؛ بأن  كون بالغا أو يُتمل البلوغ، وذ  .2

                                                 

 (.1/280، )«نيل الأوطار» (1)
 المصدر السابق، نفس الصفحة. (2)
 (.1/340، ابن رج ، )«فتح الباري»الأثر تقدّم تخريجه. وانظر  (3)
 (.1/37، )«بدائع الصنائع» (4)
 (.8/3969، المرداوي، )«التحبير شرح التحرير»انظر  (5)
 (.1/228، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»انظر  (6)
. )ت:  (7) هد( كان بارعا في  610ذسماعيل بن علي بن الحس ، فخر الد ن الأزجي الحنبلي المتكلس، المعروف بغلام ابن المنيّ 

-13/233، الذهبي، )«سلامتاريخ الإ»الفقه، والجدل، ومسائل الخلاف، فصيحا، مناظرا. صنف "تعليقة في الخلاف". انظر 
234.) 
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خلاف في  لافرج منه ه خوالحاصل أنّ المستيقظ الذي وجد بللا في ثوبه ذن تيقن أنهّ مني وأنّ 
 ذيجاب الغسل عليه وذن لم  ذكر احتلاما.

 جوبة: عنه بأأ جي   من أن المرأة لا غسل عليها من الاحتلام ف النخعيوأمّا ما ر وي عن 
وما »: الشوكاا، وقال (1) «ولا أظن هذا  صح عنه»أحدها: أنّ الروا ة عنه لا تصح، قال النووي: 

 (2)«ا أظنها تصح عنه الروا ةروى عن النخعي من المخالفة في ذلك فم   

 (3)وهذا الظن ردّه ابن حجر وجوّد ذسناد الأثر. 

و دلّ عليه ما رواه ابن أبي شيبة عنه  (4)،من المرأة الاحتلامأنكر وقوع أنّ النخعي لعلّه  الجواب الثاا:
 (5)« نكر احتلام النساءكان » أنهّ
 وهذا ظاهره أنهّ لا غسل عليها من الاحتلام. (6)«ليس عليها غسل.»لكن في روا ة أخرى صرحّ أنهّ  

و قال  (7).لإجماع من قبله من المسلم  ومن بعده ه مخالفٌ قول   أنّ  -وهو أحسنها-الجواب الثالث: 
 مثله في خلاف الهادو ة، والله أعلس.

 الخلاصة:.6

 نه. مخرج  وجوب الغسل على من استيقظ فوجد منيا وتيقنّ أنهّثبوت الإجماع على 

                                                 

 (. 2/139، )«المجموع» (1)
 (. 1/105، )«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (2)
 (. 1/388، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر  (3)
 (.1/339، ابن رج ، )«فتح الباري»انظر  (4)
 (.1/80(، )885في منامها ما  رى الرجل، )رقس: ، كتاب الطهارات، في المرأة ترى «مصنفه»رواه ابن أبي شيبة في  (5)
 (.1/80(، )887، كتاب الطهارات، في المرأة ترى في منامها ما  رى الرجل، )رقس: «مصنفه»رواه ابن أبي شيبة في  (6)
 (. 1/105، الشوكاا، )«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»انظر  (7)
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 .وجوب التيمم على المسافر والمريض عند عدم الماء :ةادية عشر لمسألة الحا
أهل  أجمعأمر الله تعالى المسافر والمر ض بالتيمس للصلاة عند عدم الماء، و»: ابن العربيقال 

في الآ ة لا يُتمل  نص جليّ مع عدم الماء الأمر لهما بالتيمس  لأنّ  ؛(1)العلس على وجوب التيمس عليها
ه ،   لالتأو  د للماء العادم  للق درة  على م سّ  وذنّما اختلفوا في الصّحيح الحاضر العادم للماء، والمر  ض  الواج 

   (2)«هل هما من أهل الت يمُّس أم لا؟
  مستند الإجماع:.1

ٰ سَفَر  ﴿ قوله تعالى:
وْ عََلَ

َ
رْضََٰ أ نت م مَّ نَ الْغَ حَ اوْ جَاءَ اَ وَإنِ ك  م مه وْ لََّمَسْت م  آدٌ مهنك 

َ
ئطِِ أ

وا مَ آالنهسَ  مْ آءَ فلَمَْ تََِد  يدِْيك 
َ
مْ وأَ وهِك  وا بوِ ج  وا صَعِيدًا طَيهبًا فَامْسَح  م   (3)﴾ءً فَتَيَمَّ

 .بالأمر للوجو حيث أمر الله المر ض والمسافر بالتيمس عند عدم الماء، و
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2

بعض  اء، هذهالعلم جمع من عند عدم الماءمان  تيمّ لمر ض المسافر وا أننقل الإجماع على 
 أقوالهس:

في  ولا خلاف في ذلك)...(  التيمس جائز عند عدم الماء»: هد(422)عبد الوهاب البغدادي قال  .1
  (4)«.السفر

 أنّ  -فيما علمت   -العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب  أجمعو »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
مسلس مر ض أو مسافر وسواء كان جنبا أو على غ  وضوء  يد عند عدم الماء طهور كلّ التيمس بالصع

 (5)«.ولا يختلفون في ذلك

أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمر ض بالتيمس للصلاة عند عدم »: هد(520)ابن رشد الجد قال  .3

                                                 

 "."عليهما كذا في المطبوع، ولعلّ الصواب:   (1)
 (.1/111، لابن رشد، )«المقدمات الممهدات»(. وهذا الإجماع منقول 2/234، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
 {43}النساء:  (3)
 (.143، )«المعونة» (4)
 (.1/303، )«الاستذكار» (5)
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 (1)«أهل العلس على وجوب التيمس عليهما. أجمعالماء، و

 (2)«.عدم الماءعلى جواز التيمس بالصعيد الطي  عند  أجمعوا»: هد(605) هب ةابن قال  .4

أن التيمس  -فيما علمت-علماء الأمصار بالمشرق والمغرب  أجمعو»: (ده628)ابن القطان قال  .5
مسلس مر ض أو مسافر، كان جنبًا أو على غ  وضوء، لا يختلفون  كلّ   ر  هْ بالصعيد عند عدم الماء ط  

  (3)«في ذلك.

أي عند   (4)«.العلماء على جواز التيمس في السفر حسبما ذكرنأجمع »: (ده671)لقرطبي اقال  .6
 فقد الماء.

استعماله  ر  الماء أو تعذّ  في شروط جوازه وهي على الجملة شرطان عدم  »: (ده741)ابن جزي قال  .7
  (5)«.إجماعا ا على التفصيل فهي عدم الماء في السفر والمرضوأمّ 

  (7)«.بإجماعالوجوب من حيث الجملة  ]أي التيمس[ وحكمه»: (ده837) (6)ابن نجيقال  .8

 الخلاف في المسألة:.3

انعقاد  ابن حزمعدم جواز التيمّس للجن ، ونفى  الأسودو  النخعيو ابن مسعود و  عمرر وي عن 
 (8)الإجماع في المسألة.

                                                 

 (.1/111، )«المقدمات الممهدات» (1)
 (.1/61، )«اختلاف الأئمة العلماء» (2)
 (.1/92، )«ناع في مسائل الإجماعالإق» (3)
 (.1/61، )«اختلاف الأئمة العلماء» (4)
 (.29، )«القوانين الفقهية» (5)
هد( فقيه مالكي، من القضاة، من أهل الق وان. تعلس فيها وولي القضاء  837قاسس بن عيسى بن نجي التنوخي الق واا ) (6)

انظر «. شرح التهذ   للبراذعي»و« رح رسالة ابن أ بي ز ْ د الق وااش»و« شرح المدونة»في عدة أماكن. له كت ، منها 
 (.5/179)، الزركلي، «الأعلام»
 (.1/108)، «شرح رسالة ابن أ بي ز ي د القيرواني» (7)
 (.1/392)، «المحلى»انظر  (8)
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 مناقشة:.4
 (2)التيمس للجن . ازجو  ىوانعقد الإجماع بعد ذلك عل (1)،عمر وعبد الله عن ذلكرجع 

 الخلاصة:.5

 اء.ا المأنّ التيمس واج  على المسافر والمر ض ذذا لم يجدثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.1/320، )، الشوكاا«نيل الأوطار»انظر  (1)
، ، خليل السهارنفوري«بذل المجهود في حل سنن أبي داود»(؛ 1/192، )، ابن العربي«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
(2/516.) 
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 .جواز التيم م بالتراب :ةالثانية عشر المسألة 
   (1)«على ذجازة الت يمُّس على التراب الإجماعُ فحصل  »: ابن العربيقال 

 جماع:مستند الإ.1

أنهّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله عن  حذ فةلم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، و دلّ عليه ما رواه  
ئ ك ة ، و ج ع ل تْ ل ن ا الْأ رْض  ك لُّه ا »: قال : ج ع ل تْ ص ف وفد ن ا ك ص ف وف  الْم لا  ث  لْن ا ع ل ى الن اس  ب ث لا  ف ضّ 

ا ل ن   دًا، و ج ع ل تْ تد رْبد تد ه   (2)«ا ط ه وراً، ذ ذ ا لمْ  نج  د  الْم اء  م سْج 
 ر به؛ أي   تيمّس به عند فقد الماء.فنص  الحد ث على أنّ التراب    تطهّ 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :لإجماعلياتهس ء، هذه بعض حكامن العلماجواز التيمس بالتراب جمع نقل الإجماع على 

 (3)«.ئزالغبار جاذي التيمس بالتراب  على أنّ  أجمعواو»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1

العلماء على أن التيمس بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من  أجمع»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
  (4)«.الأرض

 (5)«.العلماء على أن التيمس بالتراب ذي الغبار جائز أجمع» وقال أ ضا:

تلفوا في على جوازها بتراب الحرث الطي ، واخ اتفقواس وذلك أنهّ »: هد(595) ابن رشد الحفيدقال  .3
 (6)«.جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض

  (7)«على أنّ التيمس بالتراب ذي الغبار جائزٌ. أجمعواو»هد(: 611)ابن دهاق قال  .4

نبت طاهر غ  س الرجل على تراب م  ا ذكرنه أن  تيمّ ممّ  الإجماعمكان »: هد(671)القرطبيقال  .5
                                                 

 (.2/238، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.1/371(، )522، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، )رقس: «صحيح مسلم» (2)
 (.36، )«الإجماع» (3)
 (.1/309، )«الاستذكار» (4)
 (.19/290، )«التمهيد» (5)
 (.1/77، )«ة المجتهدبداي» (6)
 (.190، )«إجماع الفقهاء» (7)
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 (1)«منقول ولا مغصوب

 (2)«...وهو التراب الطاهر اتفاقاجائز  :س به ثلاثة أقسامالمتيم   فتلخص أنّ »: هد(684)القرافي قال  .6

 ر د  (3)«وفيما سواه نزاع بالإجماع من النصّ  والتراب الذي  نبعث مرادٌ »هد(: 728)ابن تيميةقال  .7
وا صَعِيدًا طَيهبًا﴿ :ه تعالىول  قبالنصّ  م    (4)﴾فَتَيَمَّ

 (5)«في جميع المذاه . للاتفاق عليهأي « : التراب»قوله: »هد(: 1241)الصاوي قال  .8

 الخلاف في المسألة:.3

وبه قال بعض  (8)،وهو قول عند المالكية (7)،(6)السبِخةالتيمس بتراب  ذسحاق بن راهو همنع 
 (11)ه عدم وجود التراب.لإجزائابن حبي  واشترط  (10)،لمجاهدون س   (9)،فقهاءال
 مناقشة وتحليل:.4

س به وعلى التفس  ن فالتيمّ  (12)،نبتلذي لا    ، وقيل هو االذي  علوه ملحالسبخ هو التراب 
 .(13)فيه خلاف

                                                 

 (.5/237، )«تفسير القرطبي» (1)
 (.1/347، )«الذخيرة» (2)
 (.21/348، )«مجموع الفتاوى» (3)
 {43}النساء:  (4)
 (.1/196، )«بلغة السالك لأقرب المسالك» (5)
: ما  تحل   في الأرض من 7/87هري، )، الأز «تهذيب اللغة»الأرض السب خة هي ذات الملح والن ز. انظر  (6) (، والند زُّ والن زُّ

 (.3/899، الجوهري، باب الزاي، فصل النون، )«الصحاح تاج اللغة»الماء. انظر 
 (.1/310، ابن عبد البر، )«الاستذكار»(؛ 2/156، ابن المنذر، )«الأوسط»انظر  (7)
 (.351-1/350، الحطاّب، )«مواهب الجليل»انظر  (8)
 (.1/65، الرلي، )«المعاني البديعة»ظر ان (9)
 (.269-1/268، ابن بز زة، )«روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»انظر  (10)
 (.1/350، الحطاّب، )«مواهب الجليل»انظر  (11)
 (.1/237، ابن الصلاح، )«شرح مشكل الوسيط»انظر  (12)
(؛ 1/92، ابن القطاّن، )«الإقناع»(؛ 1/183ن قدامة، )، اب«المغني»(؛ 1/53، الكاساا، )«بدائع الصنائع»انظر  (13)
 (.269-1/268، ابن بز زة، )«روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»(؛ 1/237، ابن الصلاح، )«شرح مشكل الوسيط»
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  (1)أم لا؟  قع عليه اسس الترابواختلفوا هل السبخ 
شترط لإجزاء ي  احب ابن فعلى القول بأنه ليس ترابا فهو خارج عن هذه المسألة، وقد تقدّم أن

 .عنده عدم وجود التراب، فدلّ على أنّهما متغا ران لسبخالتيمس با
 ت.وذذا كان ترابا فهو مستثنى من الإجماع لأنه غ  م نب  

 الخلاصة:.5

 .ذذا كان غ  منقول ولا مغصوبذي الغبار  ثبوت الإجماع على جواز التيمس بالتراب الطاهر المنبت

                                                 

، «حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»(؛ 1/53، الكاساا، )«بدائع الصنائع»انظر  (1)
(1/194 .) 
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 .إيَاد المتيمِ م الماء  قبل الدخول في الصلاة يبُطِل التيم م :ةالثالثة عشر المسألة 
وجد الماء قبل دخوله  س بعد طل  الماء ولم يجده، ثّ من تيمّ  على أنّ  أجمعواو»: ابن العربيقال 

   (1)«.سه قد عاد لحاله قبل التيمّ به؛ لأنّ  مه باطل لا يجزئه أن  صلي  في الصلاة؛ أن تيمّ 
 مستند الإجماع:.1

مْت م  ﴿قوله تعالى دلّ عليه  لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا. ومماّ  لَةِ وإذِا ق  إلََِ الصَّ
مْ  وهَك  وا مد ذلى قوله د ﴿ ﴾فَاغْسِل وا و ج  وا صَعِيداً آفلَمَْ تََِد  م  فأوج  غسل  (2)﴾طَيهبًا ءً فَتَيَمَّ

وجود الماء ث نقله ذلى التراب عند عدمه فمتّ وجد الماء فهو مخاط  باستعماله  عندهذه الأعضاء 
  (3).بظاهر الآ ة

 المسألة:في  ذكر من حكى الإجماع.2 
ء، هذه لعلماا بعضس تيمّ قبل الدخول في الصلاة   بط ل ال نقل الإجماع على أنّ ذيجاد الماء  

 :أقوالهس
على أن من تيمس كما أ مر، ث   وجد الماء قبل دخوله في  أجمعواو»هد(: 319) ابن المنذرقال  .1

 (4)«.الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن  عيد الطهارة، و صلي  

من تيمس بعد أن طل  الماء فلس يجده ث وجد  العلماء أنّ  أجمعو »هد(: 463) بن عبد البراقال  .2
 (5)«.ه قد عاد بحاله قبل التيمسمه باطل لا يجز ه أن  صلي به وأنّ تيمّ  الماء قبل دخوله في الصلاة أنّ 

                                                 

(. قال ابن العربي قبل حكا ة هذا الإجماع: "أجمع الجمهور من 2/242، ابن العربي، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
الفقهاء ..." ث قال: "وأجمعوا على أنّ من تيمس ..." فإمّا أنهّ  ر د ذجماع الجمهور وعليه لا تكون هذه المسألة ضمن المسائل التي 

حكا ة ذجماع، وذمّا أنه  ر د "وأجمع العلماء" فيكون حكى ذجماعا، وقد درست هذه المسألة واعتبرتها حكا ة أدرسها لأنها ليست 
 ذجماع لأمر ن:

 لأنه قال بعد هذه المسألة: "واختلفوا ذذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة"  عني أنهس لم يختلفوا ذذا وجده قبل أداء الصلاة  -1 
 (.1/314، )«الاستذكار»ل هذا الكلام من ابن عبد البر، وابن عبد البر عبّر بد: "وأجمع العلماء". انظر أنّ ابن العربي نق -2 
 [07]المائدة: ( 2)
 (.4/23، الجصاص، )«أحكام القرآن» (3)
 (.47، )«الإجماع» (4)
 (.1/314، )«الاستذكار» (5)
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 أجمعوا و»: هد(560)ابن هب ة قال  .3
 
دخول في الصلاة س ث وجد الماء قبل الث ذذا تيمّ حد  على أن الم

 (1)«مه، ويج  عليه استعمال الماء. بطل تيمّ 

وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل  من تيمس ثّ  على أنّ أجمعوا و»: هد(671)القرطبي قال  .4
 (2)«تيممه، وعليه استعمال الماء.

بل دخوله وجد الماء ق مر ثّ س كما أ  من تيمّ  أهل العلس على أنّ  أجمعو»هد(: 628)ابن القطاّنقال  .5
 (3)«طهارته تنتقض، وعليه أن  عيد الطهارة و صلي في الصلاة أنّ 

س لفقد ماء فوجده ذن لم  كن في صلاة بطل( ومن تيمّ )»هد(:  864) جلال الد ن المحليقال  .6
 (4)«بالإجماع مهتيمّ 

 الخلاف في المسألة:.3

ذن رأى الماء بعد  لوافقا ،عبد الرحمن بن حرملة و الشعبيّ ، و أبو سلمة بن عبد الرحمنخالف 
 (5).ثد   يُ  ضوء حتّّ سل ولا و  لا يُتاج ذلى غ  تيممه، و  الفراغ من التيمس لا  بطل

 (6)ور وي عن ابن مسعود مثله.
 (7)سلمة. أبيقول ل القاضي أبو الطي  واحتجّ 

 مناقشة وتحليل:.4
مخالفا للإجماع ولم واعتبر العلماء قول باقي المخالف  قولا شاذّا  (8)رجع ابن مسعود عن قوله،

                                                 

 (.1/66، )«اختلاف الأئمة العلماء» (1)
 (.5/234)، «تفسير القرطبي( »2)
 (.1/96، )«الإقناع في مسائل الإجماع» (3)
 (.1/105، )«شرح المنهاج» (4)
، «بدائع الصنائع»(؛ 1/116، ابن رشد، )«المقدمات الممهدات»(؛ 1/313، ابن عبد البر، )«الاستذكار»انظر  (5)

 (.2/262، ابن رج ، )«فتح الباري»(؛ 2/302، النووي، )«المجموع»(؛ 1/57الكاساا، )
 (.1/147، )«المدونة»ذكره سحنون في  (6)
 (.2/302، النووي، )«المجموع»انظر  (7)
 (.117-1/116، ابن رشد، )«المقدمات الممهدات»(؛ 1/147، مالك بن أنس، )«المدو نة»انظر  (8)
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 (1) عتدوا بخلافهس.
 الإجماعا لذ ن حكو االعلماء المتقدم ذكرهس و  ،-اطلعت عليه فيما–ولم  تابعهس أحد على قولهس 

 لك.ذاع بعد لإجموهذا  دلّ على انعقاد ا ،في المسألة كلّهس متأخرون زمنا عن المخالف 
 (2)«قبله. من بعده ومن بإجماعوهو مذه  متروك » : الشوكااال ق

لة هذا رد ذكر  لأدمجا هو ، وذنمّ لهذا القول فإنهّ لا  عني تبنيه له القاضي أبي الطي وأمّا احتجاج 
 القول.

 الخلاصة:.5

 ه فقد الماء.لذي سببمّس اأنّ ذيجاد الماء قبل الدخول في الصلاة مبطل للتيثبوت الإجماع على 
 

                                                 

ابن ، «فتح الباري»(؛ 314-1/313، ابن عبد البر، )«الاستذكار»(؛ 4/23، الجصاص، )«أحكام القرآن»انظر  (1)
 (.2/262رج ، )

 (.1/320، )«نيل الأوطار» (2)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -157 - 

 خصة، والاستنجاء بالماء أطهر.جمار بالحجارة ر الاست :ةالرابعة عشر المسألة 
، وأنّ  مُجمِعون فإن العلماء اليوم  »: ابن العربيقال   على أنّ الاستنجاء بالماء أطهر  وأطي  

ع ةٌ، وأنّ الاستنجاء بها جائزٌ في الس ف ر والحض ر.    (1)«الأحجار  رخصةٌ وت وس 
 صورة المسألة:.1

 لعربي ثلاث مسائل:تضمن كلام ابن ا
 جائزٌ في السف ر والحض ر لحجارةبا جمارالاست. 

   .الاستجمار بالحجارة رخصة 

 الاستنجاء بالماء أطهر. 

 مستند الإجماع:.2
 عائشة دلّ على ثلاثتها حد ث مستندا، و  للإجماع على هذه المسائل ابن العربيلم  ذكر 
  أنّ رسول الله  :ث ة  أ حْج ار    سْت ط ي    ذ ذ ا ذ ه    أ ح د ك سْ »قال ، فد لْي ذْه ْ  م ع ه  ب ث لا  ذ لى  الْغ ائ ط 

  (2)«به  ن ، ف إ نه  ا تج ْز ئ  ع نْه  
الاستطابة ف فلا حاجة ذلى الماء ذذا حصل الن قاء بها. لماءبا الاستنجاء عن أي: تكفي "عنه "تجزئقوله 

 (3).وذلك رخصة -بخلاف الماء-ها بالأحجار تكفي عن الماء وذن بقي أثر النجاسة بعد ما زالت عين
 أبلغ في ذزالة الع .    وأنّ الماء أطهر لأنه ،وأنهّ رخصة ،فدلّ أن الاستجمار جائز

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :ذليك أقوالهسالعلماء  بعض جزئيات هذه المسألة نقل الإجماع على

                                                 

، «الاستذكار»هذه الكلام نقله ابن العربي من ابن عبد البر. انظر  (.2/141، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.11/132، )«التمهيد»(؛ 1/214)
، كتاب المياه، باب ذكر «النسائيسنن »(؛ 1/30(، )40، كتاب الطهارة، باب في بئر ب ضاعة، )رقس: «سنن أبي داود» (2)

 (.1/30، )«سنن أبي داود»(. قال شعي  الأرنؤوط: صحيح لغ ه. 1/41(، )44بئر بضاعة، )رقس: 
، «عون المعبود شرح سنن أبي داود»(؛ 1/256، ابن م ل ك الك رمااّ، )«شرح مصابيح السنة للإمام البغوي»انظر  (3)

 (.      1/41العظيس آبادي، )
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 ، يختارون الاستنجاء(1)وعليه العمل عند أهل العلم»هد(: 279) الترمذيقال  .6
 (2)«جاء بالماء، ورأوه أفضلبالماء، وذن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهس، فإنهس استحبوا الاستن

طاهر ما لم  كن طعاما أو  على أن الاستنجاء بالحجارة وبكلّ  واتفقوا»هد(: 456) ابن حزمقال  .7
 (3)«.مة جائزرجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حم  

 ، الاستنجاء بالماء أطهر وأطي على أنّ  مجمعوناليوم فإن الفقهاء »هد(: 463) ابن عبد البرقال  .8
 (4)«.وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر  ،وأن الأحجار رخصة وتوسعة

 (6)«.بالإجماعلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز »هد(: 593) (5)المرغينااقال  .6

الحجارة  أ ضا على أنّ  اتفقواو»: في ذكر ما تزال به النجاسات هد(595) ابن رشد الحفيدقال  .7
 (7)«.تز لها من المخرج 

 ةعام  وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه، وبه قال »هد(: 671) القرطبيقال  .8
 (8)«ابن حبي  فقال: لا  ستجمر بالأحجار ذلا عند عدم الماء. شذ  العلماء. و

عليه أهل الفتوى من  أجمعفالذي عليه الجماه  من السلف والخلف و»هد(: 676) النوويقال  .9
فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من  )...( الأفضل أن يجمع ب  الماء والحجر نّ أئمة الأمصار أ

                                                 

، ابن «فتح الباري»حكا ة للإجماع. انظر  -في موضع آخر –، اعتبره ابن رج  «وعليه العمل عند أهل العلس»له: قو  (1)
، فمن دون هذه «م ن الصحابة ومن بعدهس»(، ذلّا أنّ الموضع الذي اعتبره فيه ابن رج  ذجماعا زاد فيه الترمذي 8/78رج ، )

، 1/397، )«سنن الترمذي»أنّ الترمذي أحيان   عقّبه بذكر الخلاف. انظر الزيادة  ضعف في الدلالة على الإجماع خاصة و 
452.) 

 (. 1/30، )«سنن الترمذي» (2)
 (.20، )«مراتب الإجماع» (3)
 (.11/132، )«التمهيد»(؛ ومثله بلفظه في 1/214، )«الاستذكار» (4)
هد( من أكابر فقهاء الحنفية  593 - 530رهان الد ن، )علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاا المرغيناا، أبو الحسن ب (5)

نسبته ذلى مرغينان )من نواحي فرغانة(، كان حافظا مفسرا محققا أد با، من المجتهد ن. من تصانيفه "بدا ة المبتدي"، وشرحه 
 (.4/266، الزركلي، )«الأعلام»"الهدا ة في شرح البدا ة" انظر 

 (.1/37، )«الهداية في شرح البداية» (6)
 (.1/90، )«بداية المجتهد» (7)
 (.8/262، )«تفسير القرطبي» (8)
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 (1)«.الحجر

 (2)«.المسلمون على جواز الاستجمارأجمع وقد »هد(: 728) ابن تيميةقال  .10

الأفضل أن يجمع  عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أنّ  أجمعوالذي » هد(:804)ابن الملقّنقال  .11
 (3).»فإن أراد الاقتصار ع لى أحدهما فالماء أفضل)...(  ب  الماء والحجر

أي على قول من قال من السلف بكراهة الاستنجاء  (4)«قاض  على قولهس الإجماعو» وقال أ ضا:
 بالماء.

 (5)«إجماعا والاستجمار بثلاث مشروع»: هد(840ابن المرتضى ) قال .12

 ر د  الاقتصار على  (6)«.بالإجماعيه مجزئ والاقتصار عل...»: هد(884) برهان الد ن ابن مفلحقال  .13
 الحجر في ذزالة النجاسة.

 الخلاف في المسألة:.4
 ن قل الخلاف في جواز الاستجمار، وكذلك في كون الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء.

 . الخلاف في كون الاستنجاء بالماء أطهر من الاستجمار:1 .4
  بن المسي اسعيد و  ،ابن عمرو  ،ابن الزب ، و حذ فة، و قاصو  سعد بن أبيأنكر الاستنجاء بالماء ،

أنه كره ذلك ومنع منه ذلا في   علي بن أبي طال وحكي عن ساء. ا ذلك وضوء الن  وقال: ذنمّ 
 وهو مذه ٌ ،(7)ثد  : غسل الدبر مح  عطاءلا  غسل بالماء، وقال  الحسن وكانة، رور ضحال 

  .(8)عن المهاجر ن معروفٌ 

                                                 

 (.3/163، )«شرح مسلم» (1)
 (.22/167، )«مجموع الفتاوى» (2)
 (.4/135، )«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (3)
 (.4/132المرجع السابق، ) (4)
 (.1/48لمرتضى، )، أحمد بن يُيى بن ا«البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (5)
 (.1/68، )«المبدع في شرح المقنع» (6)
 (.1/251، ابن حجر، )«فتح الباري»(؛ 1/241ابن بطال، )« شرح صحيح البخاري»انظر  (7)
 (.1/142، ابن عبد البر، )«الاستذكار» (8)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -160 - 

  بن حبي اعن نقل و  ،استنجى بالماء صلى الله عليه وسلمه أنكر أن  كون النبي أنّ  مالكعن  (1)الت  بن  اونقل 
 (2).من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم

  (3).ابن حامد ااختارهفي روا ة عن أحمد أنّ الاستجمار أفضل من الاستنجاء، و 

 ء.فيكون الاستجمار بالحجارة أفضل من الاستنجاء بالماء عند كلّ هؤلا
 . الخلاف في جواز الاستجمار بالحجارة:2 .9

   ذلى عدم  (6)ائيبّ أبو علي الج  و  (5)الحسن بن صالحو  (4)ابن أبي ليلىو الحسن البصري ترة و ذهبت الع
 (7).نهالاجتزاء بالحجارة للصلاة، ووجوب الماء وتعيّ 

  الز د ة   ، وهو مذه(8)ستجمر بالأحجار ذلا عند عدم الماءلا     أنهّ ابن حبي ون قل عن
 (9).الشيعة، وغ همامن  والقاسمية

  ذن كان كقدر الدرهس لم  لزمه استعمال الأحجار وذن كان أكثر من الدرهس لزمه أبو حنيفةوقال :

                                                 

مام العلامة الهمام المحدث الرا( 1) و ة المفسر المتفنن المتبحر، له شرح على أبو محم د عبد الواحد بن الت  الصفاقسي: الشيخ الإ 
، «شجرة النور الزكية»انظر هد بصفاقس.  611البخاري مشهور سماه "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح". توفي سنة 

 (.1/242محمد مخلوف، )
 (.1/251، ابن حجر، )«فتح الباري»انظر ( 2)
 (.1/68، ابن مفلح، )«المبدع في شرح المقنع»انظر  (3)
هد( قاض، فقيه، من  148 - 74محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  سار )وقيل: داود( ابن بلال الأنصاري الكوفي، ) (4)

أصحاب الرأي. ولي  القضاء والحكس بالكوفة لبني أمية، ث لبني العباس. واستمر ثلاثا وثلاث  سنة. له أخبار مع الإمام أبي حنيفة 
 (.6/189، الزركلي، )«الأعلام»ر وغ ه. مات بالكوفة. انظ

هد(، من زعماء الفرقة "البتر ة" من الز د ة،   168 - 100الحسن بن صالح بن حي الهمدااّ الثوري الكوفي، أبو عبد الله )  (5)
ران سفيان كان فقيها مجتهدا متكلما، أصله من ثغور همدان وتوفي متخفيا في الكوفة، له كت  منها "الجامع" في الفقه. وهو من أق

 (.2/193، الزركلي، )«الأعلام»الثوري، ومن رجال الحد ث الثقات. 
هد( شيخ المعتزلة، وصاح  التصانيف، أبو علي محمد بن عبد  303الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري، )ت:   (6)

 (.14/183بي، )، الذه«سير أعلام النبلاء»الوهاب البصري. مات: بالبصرة، سنة ثلاث وثلاث مائة. 
 (.2/62، )«البدر التمام»(؛ وأشار ذلى هذا الخلاف  المغربيُّ في كتابه 1/130، الشوكاا، )«نيل الأوطار»انظر  (7)
 (.8/262، القرطبي، )«تفسير القرطبي»(، 1/73، الباجي، )«المنتقى شرح الموطأ»انظر  (8)
 (.4/134، ابن الملقّن، )«لجامع الصحيحالتوضيح لشرح ا»(؛ 2/101، النووي، )«المجموع»انظر  (9)
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  (1).ه الأحجارئز تجاستعمال الماء ولم 

  ّ(2).اممن الماء لتعذر الاستجمار في حقه لا بدّ بل  كفيهما الأحجار في البولتلا  المرأة والخصي 

 مناقشة وتحليل:.5
 مناقشة المخالفين في الاستنجاء:. 1. 5
 .(3)أمّا ابن عمر فرجع وصار  رى الاستنجاء بالماء 
  ّقل عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن الزب ، وابن المسي ، وعطاء من ذنكار الماء، ا ما ن  وأم

ة، لأنهس شاهدوا من الناس على من  ستعمله معتقدا لوجوبه، ولا  رى الأحجار مجزئ فهو ذنكارٌ 
 (4).محافظة عليه، فخافوا التعمق في الد ن

  ،وهذان النقلان غر بان » الحطاّب:قال وأمّا ما نسبه ابن الت  لمالك وابن حبي  فغ  صحيح
ذلى أن  «.بل لا أعرفهما في المذه  ،ه منع الاستجمار مع وجود الماءوالمنقول عن ابن حبي  أنّ 

قول غر   مخالف ولكنه »نجاء بالماء العذب لأنهّ طعام: الاستنكر رادا على من أ قال
 (5)«.للإجماع

اء ستنجاء بالمفضلية الاجماع انعقد في زمانه على أعلى أنّ ا لإ -كما تقدّم–وقد نصّ ابن عبد البر 
 بعد سبق الخلاف فيه. وهو كما قال.

 :راتجممناقشة المخالفين في الاس. 2. 5
 (6)منع من استعماله فيما انتشر عن السبيل . هلعلّ فمنع الاستجمار  من ما ن قل عن علي 

زئ في المخرج  دون غ هما؛ ولهذا السب  م   نع فيكون خارجا عن المسألة لأنّ الحجر ذنماّ يج 
 الاستجمار في بول المرأة لتعد ه مخرجه.

                                                 

 (.1/161، الماوردي، )«الحاوي الكبير»انظر  (1)
 (.1/284الحطاّب، )« مواهب الجليل»انظر  (2)
 (.1/251، ابن حجر، )«فتح الباري»(؛ 1/241ابن بطال، )« شرح صحيح البخاري»انظر ( 3)
 (.1/68، ابن مفلح، )«المبدع في شرح المقنع»انظر  (4)
 (.284-1/283الحطاّب، )« مواهب الجليل» (5)
 (.1/161، الماوردي، )«الحاوي الكبير»انظر  (6)
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لعله أراد بذلك وجه اء، فوأمّا المنقول عن ابن حبي  أنهّ لا   ستجمر بالأحجار ذلا عند عدم الم
 (1)قاله الباجي. الاستحباب وذلا فهو خلاف الإجماع فيما علمناه.

 (2)ى خلافه هذا.ل علعوّ فلا     بن حبي سابق لا وقد ذكر ابن العربي أنّ الإجماع
ء بالماء، لاستنجااواز ، حيث ن قل عنه أنهّ لا  رى جوالنقول عن ابن حبي  متعارضة متناقضة

 !نهّ لا  رى جواز الاستجمار ذلا عند عدم الماءون قل عنه أ
 الخلاصة:.6

 من حيث الجملة على أنّ:ثبوت الإجماع 
 الاستجمار بالحجارة رخصة. 

  جائزٌ في السف ر والحض ربالحجارة الاستجمار. 

  .الاستنجاء بالماء أطهر  من الاستجمار بالحجارة 

                                                 

 (.1/73، )«المنتقى شرح الموطأ» (1)
 (.1/33، )«عارضة الأحوذي»انظر  (2)
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 . نيةإزالة النجاسة لا تفتقر إلى :ةالخامسة عشر المسألة 
ذزالة النجاسة لا  ر؛ لأنّ لو انهرق على الموضع ماء، أو جاء عليه مطر، طه  »: ابن العربيقال 

ا هي مسألة أنها تفتقر ذلى النية، وما قاله قط، وذنمّ  (1)ابن سر جتفتقر ذلى القصد، ونقل النقلة عن 
   (2)«.إجماع

 صورة المسألة:
وضع الذي  ه ر المطشمس النجاسة المطلوب ذزالتها بماء المطر أو بالر ح أو ال ذذا ذهبت ع 

 كانت فيه دون حاجة ذلى نية ذزالتها.
 مستند الإجماع:

لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، ولكن أن  ستند ذلى القياس على ترك المحارم بجامع أنّ  
 (3).ذلى نيةيُتاج  ن باب التروك والترك لاكلاًّ منهما م

ووجه كون ذزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأفعال أنّ المقصود منها اجتناب 
 (4)الخبث.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع
 :سه نصوصهء، هذامن العلمجمع  ذزالة النجاسة لا تفتقر ذلى نيّةنقل الإجماع على أنّ 

ا هو تلك النجاسة، ذنمّ  ر  هْ ط   أنّ  لم يختلفوامون والمسل أجمع ثّ »هد(: 225)القاسس بن سلّام قال  .1
 ، أي ولو بغ  نيّة.(5)«.زالت وجه   أن تزول عن موضعها بأيّ 

                                                 

ز، وكان أبو العباس أحمد بن عمر بن سر ج، فقيه شافعي، كان من عظماء الشافعي ، وأئمة المسلم ، ولي القضاء بش ا (1)
  فضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي، حتّ على المزا، كانت فهرست كتبه تشتمل على أربعمائة مصنف، ت وفي سنة ست 

 (.67-1/66، ابن خلّكان، )«وفيات الأعيان»هد( انظر  306وثلثمائة، )
 (.2/294، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
 (.13/54، النووي، )«المنهاج»(؛ 1/403، البغوي، )«شرح السنة»(؛ 1/87)، الماوردي، «الحاوي الكبير»انظر  (3)
 (.21/477، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى»انظر  (4)
 (.205، )«الطهور» (5)
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 (1)«.: أنه لو قال لرجل اغسل عني هذا الأذى ففعل كان طاهراأجمعواكذلك   ثّ »ث قال: 

، نقله عنه ةأنّ ذزالة النجاسة لا تحتاج ذلى ني على الإجماع هد( 397) ابن القصارحكى  .2
 (2).الحطاّب

 (3)«.إجماعاة ا طهارة النجس فلا تفتقر ذلى نيّ فأمّ »هد(: 504)الماوردي قال  .3

 (4)«.على ذزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغ  نية الإجماع»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .4

 (5)«.ذزالة النجاسة لا تفتقر ذلى النية على أنّ  اتفقواو»: هد(516)البغوي قال  .5

العبادة المحضة مفتقرة ذلى النية، والعبادة  أنّ  لا يختلفونس فإنهّ »: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .6
 ، ومثّل للعبادة المفهومة المعنى بغسل النجاسة.(6)«المفهومة المعنى غ  مفتقرة ذلى النية

ه عنه ، نقلأنّ ذزالة النجاسة لا تفتقر ذلى نيةعلى  الإجماع هد( 643) ابن الصلاححكى  .7
 (7)الحطاّب.

 (8)«.من الأبدان والثياب بغ  نية بالإجماعذزالة النجاسة »هد(: 671)القرطبي قال  .8

 فيه الوجه السابق في اشتراط النية في ذزالة النجاسة لكنه وجه باطل يءيج»هد(: 676)النووي قال  .9
 (9)«.كما سبق  للإجماعمخالف 

ه  عتبر فيها النية فهو قول : ذنّ أحمدو  افعيالشومن قال من أصحاب »هد(: 728)ابن تيميةقال  .10
 (10)«السابق مع مخالفته لأئمة المذاه . للإجماعمخالف  شاذّ 

                                                 

 المصدر السابق، نفس الصفحة. (1)
 (.1/160، )«مواهب الجليل»انظر  (2)
 (.1/87، )«الحاوي الكبير» (3)
 (، وهذا الإجماع أ ضا لم  درسه البوصي.1/265، )«ستذكارالا»(؛ 22/101، )«التمهيد» (4)
 (.1/403، )«شرح السنة» (5)
 (.1/15، )«بداية المجتهد» (6)
 (.1/160، )«مواهب الجليل»انظر  (7)
 (.5/213، )«تفسير القرطبي» (8)
 (.603-2/602، )«المجموع شرح المهذب» (9)
 (.21/477، )«مجموع الفتاوى» (10)
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 (2)«.إجماعًاحصول ذزالة النجاسة بدون النية، ولا تج   فيها النية  »هد(: 893) (1)الك وْرااقال  .11

 الخلاف في المسألة:

تحتاج ذلى   ذزالة النجاسةذنّ  فقالوا  (6)ابن حزم،و (5)القفّالو  ،(4)سهل الصعلوكي، و (3)ابن سر ج خالف
 .(8)، وهو اختيار بعض الحنابلة(7)وجهاابن الصباغ ، وحكاه الخراسانيون من الشافعية و النية
 (9).ا تج  لإزالة النجاسة التي على البدن دون الثوبأنهّ  ذلى وبعض الحنابلة ابن الصلاح ذه و 

 ثلاثة أقسام:وقسس القرافّي ذزالة النجاسة ذلى 
 ذزالة فقط 

 ذحالة فقط 

 ذزالة وذحالة معا 

                                                 

ه( مفسر كرديّ الأصل، من أهل 893سماعيل بن عثمان الكوراا، شهاب الد ن الشافعيّ ث الحنفي، )ت: أحمد بن ذ (1)
شهرزور. تعلس بمصر، رحل ذلى بلاد الترك فعهد ذليه السلطان مراد بن عثمان بتعليس ولّي عهده "محمد الفاتح"، وولي القضاء في أيام 

ا ة الأماا في تفس  السبع المثاا" و"الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للسبكي". الفاتح، وتوفي بالقسطنطينية. له كت  منها "غ
 (.98-1/97، الزركلي، )«الأعلام»انظر 

 (.1/32، )«الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (2)
كفاية الأخيار في حل »(. وجاء في 1/32، الر وياا، )«بحر المذهب»(؛ 1/248، القاضي الحس ، )«التعليقة»انظر  (3)

 ولعلّه تصحيف.« ابن ش ر ح»( أنهّ 1/67، الحصني، )«غاية الاختصار
(، وجاء في بعض المصادر أنّ المخالف 1/32، الر وياا، )«بحر المذهب»(؛ 1/248، القاضي الحس ، )«التعليقة»انظر  (4)

(. ورجّحت  أنهّ سهلٌ 1/311، النووي، )«المجموع»(؛ 1/96، الرافعي، )«العزيز شرح الوجيز»هو أبو سهل الصعلوكي. انظر 
بأمر ن: أحدهما كون المصادر التي ذكرت أنهّ سهل متقدّمة زمنا، والثاا: أنّ الكت  المتأخرة التي جعلت اسمه أبا سهل كالمجموع 

( 369با سهل الصعلوكيّ )ت: عزت مصدر هذه المعلومة للتعليقة للقاضي حس  والمثبت في التعليقة "سهلٌ". ويجدر التنبيه أن أ
وفيات »(، وكلاهما من فقهاء الشافعية، وكلاهما تولى الإفتاء بنيسابور، انظر 404هو والد أبي الطيّ  سهل  الصعلوكيّ )ت: 

 (.209-17/207، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء»(؛ 405-4/404(، )2/435، ابن خلّ كان، )«الأعيان
 (.1/311، الحصني، )«ل غاية الاختصاركفاية الأخيار في ح»انظر  (5)
 (.1/91، ابن حزم، )«المحلى»انظر  (6)
 (.1/311، النووي، )«المجموع»انظر  (7)
، ابن تيمية، «مجموع الفتاوى»(؛ 143-1/142، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»انظر  (8)
(21/477.) 
 (.143-1/142، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»(؛ 1/32، العيني، )«عمدة القاري»انظر  (9)
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وذكر أنّ القسس الأول اخت لف في اشتراط النية فيه بخلاف القسم  الآخر ن فلا تشترط فيهما النية 
 (1) .بالإجماع

 مناقشة وتحليل:
لا تصح هذه الحكا ة  أنهّ» :الروياا عنها قالفقد  الصعلوكيو  ابن سر جأمّا مخالفة 

 .(2)«.عنهما
اشتراطه النية في ذزالة ذكرها فاستدلوا بها على  مسألةٌ  لهسب  عزو الخلاف أمّا ابن س ر ج فو 
 (3).وغ هما هذا الاستدلال الغزاليو  ذمام الحرم وأنكر  ،النجاسة

ا أخذوا هذه من مسألة قالها ابن ذنمّ  المعالي:لنا أبو حامد، قال لنا أبو  قال»: ابن العربيقال 
 الظانون أنّ  ولم  طهر الثوب. فظنّ  س القدر  اغ، نج  : ذذا رمت الر ح ثوبا نجسا في قدر صبّ سر ج وهي

دت على الماء ولم  رد النجاسة ور   ا هو لأنّ ذلك لافتقار النجاسة ذلى النية وليس كذلك، وذنمّ 
  (4)«.يهالع

 ابن تيميةنووي و فقد ذكر ال -(5)ذن صحّ النقل عنهس–وأمّا بقية المخالف  من فقهاء المذاه  
 (6)أنّ قولهس باطل شاذّ مخالف لإجماع المسلم  المتقدّم.

الترك  نّ فلأ :لًا ا أوّ ليس بباطل بل هو الحق أمّ  أقول»بقوله:  النووي   (7)لك رْمااُّ اوقد تعق   

                                                 

 (.2/137، له، )«الأمنية في إدراك النية»(؛ 2/137، القرافي، )«أنوار البروق في أنواء الفروق»انظر  (1)
 (.1/32، )«بحر المذهب» (2)
 .(1/194، الغزالي )«الوسيط في المذهب»(؛ وانظر 2/593، النووي، )«المجموع» (3)
 (.2/294، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (4)
، ونقل عنه الحطاّب أنهّ -كما تقدّم  -فمثلا نقل العيني عن ابن الصلاح أنه اشترط النية لإزالة النجاسة التي على البدن  (5)

شرح مشكل »في ، ولم أجد في كتبه ذكر المسألة ذلا ما ذكره -وقد تقدم أ ضا -حكى الإجماع على عدم اشتراط النية مطلقا
(، وهذا   رجّح أنهّ لا  شترط 2/294أنّ من ظن بابن سر ج اشتراط النية في تطه  النجاسة فقد غلط عليه، انظر )« الوسيط

 النية لإزالة النجاسة.
 (.21/477، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى»(؛ 13/54، النووي، )«المنهاج»انظر  (6)
ه( عالم بالحد ث، أصله من كرمان.  تصدى لنشر العلس 786س الد ن الكرماا )محمد بن  وسف بن علي بن سعيد، شم (7)

ببغداد ثلاث  سنة، وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه "الكواك  الدراري في شرح صحيح البخاري" وله "شرح لمختصر 
 (.7/153، الزركلي، )«لامالأع»ابن الحاج " مات راجعا من الحج في طر قه ذلى بغداد، ودفن فيها. انظر 
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 يل الثواب وامتثال أمر الشارع لا بدّ أر د بها تحص التروك ذنْ  بأنّ  :وثانيا ،النفس وهو كفّ  علٌ أ ضا ف  
فيها من قصد الترك امتثالا لأمر الشارع فتارك الزن مثلا ذن قصد تركه لامتثال الأمر يُس  و ثاب 

 (1)«. فلا. نعس في ذسقاط العقاب لا حاجة ذلى النيةوذلّا 
 فخطأّ ااالك وْر  لم  رتضه  لكنّ هذا التعق  غ  سد د، وهو خارج عن محلّ النزاع، ولهذا

كلام النووي ذنما هو في حصول ذزالة النجاسة   وقد أخطأ في الردّ، وذلك أنّ »:  صاحبه، وكان مماّ قاله
ثاب النفس  عن الزن وسائر المحرمات     من كف   ر أنّ ، ولا   نك  إجماعًابدون النية، ولا تج   فيها النية  

 (2)«.ا منهعليها ذذا ق ص د التقرُّب ذلى الله، وتد ر ك ها خوفً 
 تقدّم على منعلماء من الوالدليل على أنّ الإجماع متقدّ م على الخلاف أنّ من حكى الإجماع م
ه، فالقاسس بن سلّا  كما –اع ى الإجمم حكحكى الخلاف في المسألة بل متقدّم على المخالف نفس 

 قد توفي قبل ولادة كلّ من ذكرت  من المخالف .و  -تقدّم
 الخلاصة:

 أنّ ذزالة النجاسة لا تفتقر ذلى نية.ع على ثبوت الإجما 

                                                 

 (.1/242، )«الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» (1)
 (.1/32، )«الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (2)
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 جواز تغسيل الرجل زوجته إذا ماتت. :ةالسادسة عشر المسألة 
 (1)«ل زوجته.للرجل أن  غسّ  الصحابة على أنّ  إجماع فحصل لنا»: ابن العربيقال 

 مستند الإجماع:.1

 ك  ت  ندْ وكفّ  ك  ت  لْ ي غسّ قبل تّ  ذن م  »لعائشة:  صلى الله عليه وسلم ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو قوله
 (3)صلى الله عليه وسلم. فد ل و ك ان  ح ر امًا لما أخبر ب ه   (2) «عليك   ت  يْ لّ وص  

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :سض أقوالهك بعذلي ،العلماء بعض نقل الإجماع على جواز تغسيل الرجل زوجته ذذا ماتت

لا بأس  فيه ما اختلفوابلى، »ل امرأته؟: ئل عن الرجل  غسّ س  وقد  (هد 241) بن حنبلأحمد قال  .1
 (4)«ل زوجها أ ضا.به، والمرأة تغسّ 

علياً  الصحابة لأنّ  إجماعه لأنّ )...( ل الرجل امرأته، غسّ     »هد(: 422)عبد الوهاب البغدادي قال  .2
  ّل فاطمة غس(5)«.، ولم  نكر ذلك أحد 
وهذا ، وفيتح  ت غسل فاطمة  ذن علياً »(: هد 489)أبو المظفر السمعاا قال  .3

 (6)«منهس.إجماعاً بحضرة من الصحابة وعلمهس، ولم  نكر عليه أحد فصار 
نكر عليه أحد من ولم     )...(ل فاطمة عن أسماء أن عليا غسّ »هد(: 597)ابن الجوزي قال  .4

 (7)«.كالإجماعالصحابة فصار 

واشتهر  ل فاطمة غسّ  ولنا، ما روى ابن المنذر أن عليا »هد(: 620)بن قدامة اقال  .5

                                                 

 (. 3/512، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
(، 1465ة زوجها، )رقس: ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، وغسل المرأ«سننه»رواه ابن ماجه في  (2)
 (.161-3/160، )«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»(. والحد ث صححه الألباا. انظر 1/470)
 (.252، سبط ابن الجوزي، )«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف»انظر  (3)
 (.212، )«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (4)
 (.1/354، )«ت مسائل الخلافالإشراف على نك» (5)
 (.324-1/323، )«الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» (6)
 (.2/6، )«التحقيق في أحاديث الخلاف» (7)
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 (1)«.إجماعانكروه، فكان ذلك في الصحابة فلس    

ل فاطمة عليها غسّ  ولنا، ما روى ابن المنذر أن عليا »هد(: 682)بن قدامة اشمس الد ن قال  .6
 (2)«.إجماعانكر فكان السلام واشتهر ذلك فلس    

ل امرأته؛ لأنه سّ غأما مخالفة الإجماع فكقول حنفي: لا يجوز للرجل أن    »هد(: 885)المرداوي قال  .7
ل السكوتي، وهو أن عليا غسّ الإجماع قال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة في   يُرم النظر ذليها كالأجنبية.

  (3)«.فاطمة

 ن ج ىقال  .8
نكره منكر ولم     غسّل فاطمة  ولأن علياً »هد(: 695) (4)أبو البركات ابن الم

 (5)«.إجماعاً فكان 

  (6)«.إجماعاوأسماء فكان    قع من سائر الصحابة ذنكار على عليّ ولم»هد(:  1250)الشوكاا قال  .9

 الخلاف في المسألة:.3

ل ها عند  الض رور ة .مطلقا لهاسْ ليس للزوج غ   أنهّ عن أحمد  ر وي   (7) . وعنه،  د غ سّ 

واختلف فيه عن الأوزاعي روي عنه لا  غسلها وروي عنه  (8) ومنع ذلك الشعبي، والثوري،
 (9). غسلها

قالوا: وقد أنكر ابن  (10)وذه  أبو حنيفة وأصحابه ذلى أنهّ لا يُلّ للزوج تغسيل زوجته،
                                                 

 (.2/390، )«المغني» (1)
 (.2/312، )«الشرح الكبير» (2)
 (.7/3554، )«التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» (3)
هد(، فقيه  695 - 631مان بن أسعد، أبو البركات، ز ن الد ن ابن المنجّى التنوخي الدمشقيّ الحنبلي )المنجّى بن عث (4)

حنبلي، ممن انتهت ذليهس الرياسة في المذه  أصولا وفروعا، مع التبحر في العربية والبحث. توفي بدمشق. كان وقورا جليل القدر. 
 (.7/291، الزركلي، )«الأعلام»القرآن الكريم". انظر له، تصانيف منها "الممتع شرح المقنع" و"تفس  

 (.1/604، )«الممتع في شرح المقنع» (5)
 (.4/35، )«نيل الأوطار» (6)
 (.2/479، المرداوي، )«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (7)
 (.4/438، ابن الملقن، )«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (8)
 (.3/11لبّر، )، ابن عبد ا«الاستذكار» (9)
 (.8/397، ابن الهمام، )«فتح القدير» (10)
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 (1)مسعود على عليّ تغسيل فاطمة، ومتّ ثبت ذنكار ابن مسعود فلا ذجماع.
ما لم  تزوج حرلتها، أو  ستحل حرلتها بالملك، فإن فعل لم يُل ورأى ابن حزم أنّ له غسلها 

 (2).له غسلها
 قشة:منا.4

غسّل امرأته عن ابن مسعود أنهّ  بل روى البيهقيّ  (3)،لم  ثبت نقله ى عليّ ذنكار ابن مسعود عل
  (4).ح  ماتت

ا ابن ته، وهذشهر و شار ذلك تفلس  قع من الصحابة ذنكار  تغسيل عليّ زوجت ه فاطمة مع ان
العلس  من أهل اعةجم، فكان هذا ذجماعا، وقد نصّ على ذلك غسّل امرأته ح  ماتت كذلك مسعود

 . -كما تقدّم-
 الخلاصة:.5

 .ه ذذا ماتتزوجت   ل  سْ أنّ للرجل غ  على الصحابة ذجماع ثبوت 

                                                 

 (2/71، السرخسي، )«المبسوط»(؛ وانظر 252، سبط ابن الجوزي، )«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (1)
 (.3/405، )«المحلى بالآثار»انظر  (2)
 (.1/303، ز ك ر يا  الأ نْص اري، )«أسنى المطالب في شرح روض الطالب»انظر  (3)
(. والأثر لم أجد 7/229(، )6742، البيهقي، كتاب الجنائز، باب الرجل  غسل امرأته ذذا ماتت، )رقس: «السنن الكبرى» (4)

، الذهبي، )رقس: «المهذب في اختصار السنن الكبير»من حكس عليه حيث سكت عنه البيهقي، وكذلك الذهبي. انظر 
5914( ،)3/1329 .) 
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 عدم مشروعية الاغتسال لمن غس ل مي تا. :ةالسابعة عشر المسألة 
له رجل لا يج  عليه الاغتسال لا الميت ذذا غسّ  فقهاء الأمصار أنّ  أجمع»: ابن العربيقال 

 (1)«وجبونه بخلافهس.بابا، وأهل الظاهر    فرضا ولا استح
من غسل؟ فقال لها المهاجرون: لا غسل  يّ ابنة عميس: "هل عل ا قول أسماء  أمّ »وقال أ ضا: 

 قصد ذجماع  (2)«من الصحابة.الإجماع  فنقول: سقط حد ثنا وحد ثكس، وبقي )...(عليك" 
 الصحابة على عدم وجوب الغ سل على من غسّل ميتا.

 الإجماع:مستند .1
دخل علينا  ا قالت:أنه عطية الأنصار ة؛ أمّ  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو حد ث

 :  توفيت ابنته فقالح - صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
ّ  ها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر  ن  لْ س  اغْ »   في الآخرة   ن  وسدر، واجعلْ  ذلك، بماء   من ذلك ذن رأ تن 

رنها أشع  » قوه، فقال:ا فرغنا آذنه، فأعطان ح  فلمّ  «ني  ن  فإذا فرغتن فآذ   - ور  أو شيئا من كاف   -ا ورً كاف  
 (3) .ذزارهتعني « هذياّ 

 (4).سلهاسل بعد غ  لم يأمرهن بغ   صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أنّ النبي 

لتموه، فإن ذذا غسّ  لٌ سْ س غ  ك  ت  ل ميّ  سْ ليس عليكس في غ  » :صلى الله عليه وسلمقوله  وأصرح من هذا الحد ث
 (5)«.كسلوا أ د   غس  س فحسبكس أن ت  تكس ليس بنج  ميّ 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2

                                                 

 (.3/508، )«لكالمسالك في شرح موطأ ما( »1)
 (.3/511لمرجع السابق، )( ا2)
(؛ 2/73(، )1253، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (3)
 (.2/646(، )939، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، )رقس: «صحيح مسلم»
 (.3/508، )، ابن العربي«المسالك في شرح موطأ مالك»انظر ( 4)
(. قال الحاكس: هذا حد ث صحيح على شرط 543 /1(، )1426، كتاب الجنائز، )رقس: «المستدرك»رواه الحاكس في  (5)

(، 1476كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، )رقس: « الكبرى السنن»البخاري، ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في 
، «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»باا وتراجع عن تحسينه، انظر (. قال البيهقي: ضعيف. وضعفه الأل2/398)

 (.13/655الألباا، )
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لا أعلم »:  حيث قال  هد(388)الخطابيفي هذه المسألة ذلّا ما ذكره نقل الإجماع لم أجد من 
هو جزء من ،  وهو في عدم الوجوب و (1)«سل الميتن غ  وج  الاغتسال م  من الفقهاء    أحداً 
 المسألة.

 الخلاف في المسألة:.3

 اختلف العلماء في حكس الاغتسال على من غسّل ميّتا.
القول  الشافعيعلّق ، و (3)مالك،وهو روا ة عن (2) ابن حزم الظاهر ة وعلى رأسهس فقال بوجوبه:

اق أبو ذسحواختاره  ،الزهريو ابن س  ن و  سعيد بن المسي وبه قال ، (4)على صحة الحد ث هب
 .(6)والإماميةالناصر أحد قولي هو علي وأبي هر رة و ، ور وي عن (5)وزجااالج  

،وهو ظاهر مذه  (9)، وبعض الأحناف(8)، والحنابلة(7)وقال بالاستحباب: الشافعي
 ،(10)مالك

 .(11)أكثر العترةوهو قول  
 مناقشة وتحليل:.4

وجمهور العلماء على  الخلاف في المسألة واقع من عصر الصحابة ذلى  وم الناس هذا،

                                                 

 (.1/307، الخطابي، )«معالم السنن( »1)
(. أمّا ذمام الظاهر ة داود فقال: لا يج  الغ سل من غ سل الميّت. انظر المصدر السابق، 271-1/270، )«المحل ى( »2)
(1/271.) 
(. حيث جاء فيه: "قال مالك: أرى على من غسّل ميتا أن 207-2/206، ابن رشد، )«التحصيلالبيان و »انطر ( 3)

  غتسل . )...( قال ابن رشد: ظاهر هذه الروا ة ذيجاب الغ سل على من غ سّل ميتّا."
 (. 1/53، الشافعي، )«الأم»انظر ( 4)
 (.1/155، ابن قدامة، )«المغني( »5)
 (.1/298)، الشوكاا، «نيل الأوطار( »6)
ن د الشَّافِعي( »7)  (.2/391، ابن الأث ، )«الشَّافي في  ش ر ح مُس 
 (1/248، المرداوي، )«الإنصاف»(؛ 2/118، شمس الد ن بن قدامة، )«الشرح الكبير على المقنع ( »8)
 (.2/202، )«حاشية ابن عابدين( »9)
 (. 209، 2/207، ابن رشد، )«البيان والتحصيل( »10)
 (.1/298، الشوكاا، )«لأوطارنيل ا( »11)
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 الاستحباب وبعضهس على الوجوب.
، فلا أدري (1)وقد أشار ابن العربي ذلى وجود خلاف في المسألة وأنه ح كي عن مالك روا تان

نّ الإجماع منعقد على مشروعية الاغتسال لمن غسّل ميّتا، لكان ذ :لو قالو  ما قصده بهذا الإجماع؟
  أقرب ذلى الصواب.

 الخلاصة:.5

 ل ميّتا.أنهّ لا يج  ولا   ستح  الاغتسال على من غسّ على الإجماع ثبوت  عدم

                                                 

 (.4/211، )«عارضة الأحوذي»(؛ 3/509، )«المسالك في شرح موطأ مالك»انظر ( 1)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -174 - 

 مسائل متفرقةدراسة : الثالثالمبحث 
 من غ  بابي الصلاة والطهارة.هذا المبحث أدرس فيه مسائل متفرقة 

 .كفر جاحد فرضية الصلاة  :ولىالمسألة الأ
كافر حلال الدم، كسائر الكفار بالله جاحد فرض الصلاة   العلماء أنّ  أجمعو»: ابن العربيقال 
   (1)«وملائكته.

 صورة المسألة:.1
ا  لّا، أو جح د وجوبه   لم  بلغهن ممّ  ن  كونأ فقد كفر، ذلّا  -وذن أدّاها-م ن ترك الصلاة مستح 

ار وأهل ن الأمصعيدة باد ة بعبلإسلام، والناشئ بغ  دار الإسلام أو العهد با الوجوب، كحد ث
 .العلس
 مستند الإجماع:.2

 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.
 ه. ومكذب الله ورسول للهومستنده في نظري أنهّ لما أنكر معلوما من الد ن بالضرورة كان مكذبا

 ورسوله كافر والأدلة على ذلك كث ة.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :بعضهس قول عننوهذه  ،من العلماء جمع كث  جاحد الصلاة  كف رنقل الإجماع على أنّ 

 (2)«الأمة.بإجماع  للصلاة وهو كفرٌ  جحد   منها ترك   :التروك على ضروب»هد(: 388) الخطابيقال  .1

ب  أهل العلس في كفر من تركها جاحدا لوجوبها، ذذا كان لا خلاف و»هد(: 456)ابن حزمقال  .2
 (3)«.ه ذلكل مثل  ن لا يجه  ممّ 

جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه كسائر  المسلمون أنّ أجمع و»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .3

                                                 

 (.2/167، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.4/314، )«معالم السنن» (2)
 (.17، )«مراتب الإجماع» (3)
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المسلمون  أجمعو»، وقال أ ضا: (1)«.هعليه دم   ر  ف  ولا له د ن     ،الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله
 .(2)«قتل ذن لم  ت  من كفره ذلكجاحد فرض الصلاة كافر     على أنّ 

، وقال أ ضا: (3)«بإجماعا من جحد فرض الصلاة فهو كافر وأمّ »هد(: 520) لجدابن رشد اقال  .4
ذذا   قتل، وكان ماله للمسلم  كالمرتدّ ستتاب، فإن تاب وذلّا فمن جحد فرض الصلاة فهو كافر    »
 (4)«بينهس فيه.لا اختلاف من أهل العلس  بإجماع ،تل على ردتهق  

 (5)«.بالإجماعكان كافرا   الإسلام   أركان   أحد   ن أنكر فرضية  فم  »هد(: 606) الأث ابن قال  .5

ن تركها جاحدا م   ب  أهل العلس في كفر  لا خلاف و»هد(: 620) قدامةبن موفق الد ن قال  .6
 (6)«.ه ذلكن لا يجهل مثل  لوجوبها، ذذا كان ممّ 

ن جحدها ف ذلك، وذرّ فمن جحد وجوبها لجهله ع  "»: هد(624) (7)بهاء الد ن المقدسيقال  .7
 (8)«.بالإجماع "عناداً كفر

من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا   ب  المسلم  أنّ لا خلاف و»: هد(671) القرطبيقال  .8
 (9)«.كفر

 المسلم  خارجٌ  بإجماعِ نكرا لوجوبها فهو كافر ا تارك الصلاة فإن كان م  وأمّ »: هد(676) النوويقال  .9
 الصلاة   لغه فيها وجوب  بْ  د   ةً ط المسلم  مدّ بالإسلام ولم يخال   عهد    أن  كون قر    ة الإسلام ذلّا ن ملّ م  

                                                 

 (.1/235، )«الاستذكار» (1)
 (.2/149المرجع السابق، ) (2)
 (.1/476، )«لبيان والتحصيلا» (3)
 (.1/141، )«المقدمات الممهدات» (4)
 (.4/187، )«النهاية في غريب الحديث والأثر» (5)
 (.9/11، )«المغني» (6)
هد(، فقيه حنبلي من الزهاد نسبته ذلى بيت  624 - 555عبد الرحمن بن ذبراهيس بن أحمد، أبو محمد بهاء الد ن المقدسيّ ) (7)

تبا، منها "العدة شرح العمدة لموفق الد ن" وانصرف في آخر عمره ذلى الحد ث، وكت  منه الكث . وحدث المقدس، صنف ك
 (.3/292، الزركلي، )«الأعلام»بنابلس والشام وتوفي بدمشق. 

 (.59، )«العد ة شرح العمدة» (8)
 (.8/74، )«تفسير القرطبي» (9)
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 (1)«.عليه

 (2)«المسلم  بإجماعأما ذذا جحد وجوبها فهو كافر »: هد(728)ابن تيميةقال  .10

 (3)«إجماعاومن جحد وجوبها كفر »هد(: 763)مفلح  بنشمس الد ن اقال  .11

 (5)«بلا خلافر فمن أنكر شرعيتها كف»هد(: 786) (4)البابرتيقال  .12

 الخلاف في المسألة:.4

 لا خلاف في المسألة.
 الخلاصة:.5

 كفر جاحد الصلاة.ثبوت الإجماع على  

                                                 

 (.2/70، )«شرح مسلم» (1)
 (.28/308، )«مجموع الفتاوى» (2)
 (.1/417، )«الفروع» (3)
ه( علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب، نسبته  786 - 714محمد بن محمد بن محمود، أكمل الد ن أبو عبد الله البابرتي ) (4)

لقاهرة. بتركيا. رحل ذلى حل  ثّ ذلى ا -أرضروم  -ذلى بابرتى )قر ة من أعمال د جيل ببغداد( أو )بابرت( التابعة لأرزن الروم 
وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع. وتوفي بمصر. من كتبه "شرح مشارق الأنوار" و"شرح الهدا ة المسمى بالعنا ة" و"شرح أصول 

 (.7/42، الزركلي، )«الأعلام»(؛ 277، ابن ق طْل وْبد غ ا الحنفي، )«تاج التراجم»البزدوي" المسمّى بد"التقر ر". انظر 
 (.1/217، )«العناية شرح الهداية» (5)
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 الثانية: كفر مخط ئ النبي  وساب ه والكافر ببعض القرآن.المسألة 
ه أو كفر ببعض من أو سبّ  صلى الله عليه وسلمأ النبي المسلم  على تكف  من خطّ  إجماع»: ابن العربيقال 
  (1)«ه كافر حلال الدم.القرآن، فإنّ 

 صورة المسألة:.1
 ذكر ابن العربي في هذه المسألة كفر ثلاثة أشخاص:

 .صلى الله عليه وسلم مخطّئ النبيّ  -
 .وسابهّ -
 والكافر ببعض القرآن. -

 مستند الإجماع:.2
 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا. 

ِ وَ اَ  ق لَ ﴿ودليل كفر الثلاثة المذكور ن قول ه تعالى:  نْت مْ تسَْتَهْزِئ ونَ )باِللََّّ ولَِِ ك  ( لََّ 65آياَتهِِ وَرَس 
م   وا قدَْ كَفَرْت مْ بَعْدَ إيِمَانكِ  سابّ النبّي والكافر بآيات الله كافر لأنهّ أعظس ج رما ف (2) ﴾تَعْتَذِر 
في أمور الد ن فهو متنقص له في لحق بالمستهزئ المنصوص  صلى الله عليه وسلممن المستهزئ، ومن خطأّ رسول الله 

 على كفره في الآ ة.
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :سله، هذه بعض أقوامن العلماءجزئيات هذه المسألة جمع  نقل الإجماع على
أو  صلى الله عليه وسلمرسوله  الله أو س ّ  من س ّ  المسلمون على أنّ أجمع »هد(:  238) ذسحاق بن راهو هقال  .1

 ا بكلّ ن كان مقرّ ذبذلك و  ه كافرٌ أنّ  دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجلّ 
 (3)«ما أنزل الله

                                                 

 (.3/408، )«المسالك في شرح موطأ مالك( »1)
 [66-65]التوبة: ( 2)
 (.4-3، ابن تيمية، )«الصارم المسلول على شاتم الرسول( »3)
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الجحد لحرف من  أنّ  متفقون حيدجميع من  نتحل التو »هد(: 302) (1)ادأبو عثمان الحدّ قال  .2
 (2)«التنز ل كفر

تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو  صلى الله عليه وسلموكذلك من أضاف ذلى نبينا »: هد(544) عياضقال  .3
أو  غ أو استخف به، أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهسبلّ  ه، أو قال: ذنه لم    شك في صدقه، أو سبّ 

 (3)«.بإجماعر فآذاهس أو قتل نبيا، أو حاربه فهو كا
هما، أو جحده، أو من استخف بالقرآن، أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبّ  واعلس أنّ »وقال أ ضا: 

ا صرح به فيه من حكس، أو خبر، أو أثبت أو بشيء ممّ  ،حرفا منه، أو آ ة أو كذب به، أو بشيء منه
كافر عند أهل العلس ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علس منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو  

 (4)«.بإجماع

ب  المسلم  أجمع  أن من جحد آ ة أو   لا خلافو»هد(:  620)موفق الد ن ابن قدامة قال  .4
 (5)«كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر

من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم  قرأ به  على أنّ  اجمعو أو »هد(: 676)النووي قال  .5
 (6)«.عالم بذلك فهو كافر أحد وهو

بغير ذن كان مسلما فإنه  كفر و قتل  وتحر ر القول فيه: أن السابّ »هد(: 728)ابن تيمية قال  .6
 هذسحاق بن راهو وهو مذه  الأئمة الأربعة وغ هس وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك  خلاف
 (7)«.وغ ه

معصوم فيما بلغه  صلى الله عليه وسلم  المسلم  أن الرسول بلا نزاع فإن كلام المعصوم لا  تناقض و»وقال أ ضا: 

                                                 

كانت له مقامات ،  مام مجتهد كب  الشّأنذ المالكيّ المغربّي،ه(  302-219سعيد بن محمد بن صبيح، أبو عثمان الحدّاد، )( 1)
 (.7/50، الذهبي، )«تاريخ الإسلام»ذ بّ عن السنة، وكان ذمامًا في اللغة والعربية والنّظر. محمودة في ال

 (.2/648، القاضي عياض، )«الشفا بتعريف حقوق المصطفى( »2)
 (.2/314، )لمرجع السابق( ا3)
 (.2/646المرجع السابق، )(4)
 (.33ة، )، ابن قدام«حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة( »5)
 (.2/170، النووي، )«المجموع( »6)
 (.4، ابن تيمية، )«الصارم المسلول على شاتم الرسول( »7)
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 (1)«المسلم  بإجماع عن الله تعالى فهو معصوم فيما شرعه للأمة

 الخلاف في المسألة:.4

 همع اتفاقهس على عصمته في تبليغ الوحي، وأنّ  صلى الله عليه وسلماختلف العلماء في جواز الخطأ على النبي 
 (2).ه من أحكام الشرعلا تجوز مخالفته فيما  نص عليلا   قرّ على خطأ، وأنهّ 

 :.تحليل5
 اعلس أنهّ:

 (3).ع  في عصمة الأنبياءمن علماء المسلم  المناز   ر أحدٌ كف  ه لا    على أنّ  العلماءاتفق   -1

يه طأ علذن جاز الخ صلى الله عليه وسلموب  القول بجواز الخطأ عليه، فالنبي  صلى الله عليه وسلمفرق ب  تخطئة النبي  -2
طئّه ذلا ربُّه  .جلّ وعلا في اجتهاده فلا يخ 

 صة:الخلا.6

 ك فر:  علىذجماع أهل العلس ثبوت 

 صلى الله عليه وسلمسابّ النبّي   -

 الكافر ببعض القرآن -

ه يا عليله مزر  ، وكذلك من خطأه متنقصافيما بلغه من الوحي والد ن صلى الله عليه وسلممخطّئ النبي  -
 ولوكان في غ  مسائل الشرع.

                                                 

 (.33/28، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى( »1)
-509، آل تيمية، )«المسودة»(؛ 217-4/216، الآمدي، )«الإحكام»(؛ 92-2/91، )«أصول السر خسي»انظر  (2)

لوامع الأنوار » (؛4/190، أم  باد شاه، )«تيسير التحرير»(؛ 4/480، ابن النجار، )«شرح الكوكب المنير»(؛ 510
 (.305-2/304، السفار ني، )«البهية

 (.102-35/100، ابن تيمية، )«مجموع الفتاوى( »3)
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 إجماع الصحابة على ما في مصحف عثمان. :الثالثةالمسألة 
 صْح ف  سقوط  جميع ا»: ابن العربيقال 

من بإجماع  للُّغات وجميع القراءات، ذلا  ما ثبت  في الم
 (1)«الصحابة على ما في المصحف وسقط ما وراءه. فأجمعت)...(  الصّحابة

 صورة المسألة:.1
 وهالمصحف  وهذاالناّس على م صحف واحد، ووافقه الصحابة على ذلك،  جمع عثمان 

 الذي ب  أ د نا اليوم.
 ع:مستند الإجما .2

لم  رد  ولعلّ مستند هذا الإجماع المصلحة المرسلة حيث .لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا
رأوه  الصحابة ولكن ،جمع الناس على مصحف واحد وطرح ما سواهفي  صلى الله عليه وسلمنص عن النبي 

تناس  تصرفات الشرع قطعا؛ فإن ذلك راجع ذلى حفظ الشر عة والأمر بحفظها معلوم، وذلى  مصلحةً 
ع الذر عة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علس النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا من

 (2)مز د عليه.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :، ذليك بعض أقوالهسمن العلماءمصحف عثمان جمع  نقل الإجماع على

 ن عثماق ح  شقّ  صلى الله عليه وسلمأدركت أصحاب رسول الله »هد(:  103)مصع  بن سعد قال  .1
 .فهو ذجماعٌ سكوتيٌّ منهس  (3)«أحد   ذلك منهس لم ينكر»أو قال: «. المصاحف، فأعجبهس ذلك

ة وهو س بالكفر على الجاحد لهذا الذي ب  اللوح  خاصّ ك  ويُ  » هد(:224)القاسس بن سلّام قال  .2
 أطبقتث من المهاجر ن والأنصار، وذسقاط لما سواه  بإجماع عثمانما ثبت في الإمام الذي نسخه 

ه القرون بعضها عن ث  وار  تلف في شيء منه،  عرفه جاهلهس كما  عرفه عالمهس، وت  عليه الأمة، فلس يخ  
 (4)«.ت ابعض، وتتعلمه الولدان في المك

                                                 

 (.3/383، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (، بتصرف  س .3/15، الشاطبي، )«الاع تِص ام» (2)
 (.2/124، ابن شبّة، )«المدينة تاريخ» (3)
 (.325، )«فضائل القرآن» (4)
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عليها أجمع  نسخ المصاحف التي لي  ه الذي و  هذا  ب  لك ما قلنا؛ لأنّ  ز دفقول »وقال أ ضا: 
 (1)«.المهاجرون والأنصار

 جمع القرآن كان من أبي بكر وعمر  فوقفنا بذلك على أنّ »هد(: 321)طحاوي القال  .3
فكت   ()...، وتابعهس عليه أ ضا ز د بن ثابت ()...على ذلك  ، وتابعهما عثمان ()...

بالإجماع  ، والنقلإجماعاعلى ذلك، فصار  صلى الله عليه وسلمالمصحف لعثمان بيده، وتابعهس أصحاب رسول الله 
قل الإسلام ذلينا حتّ علمنا شرائعه، وحتّ وقفنا على عدد الصلوات وعلى ما هو الحجة التي بمثلها ن  

 (2)«ا هو من شرائع الإسلام.سواها ممّ 

عليه الأمة والصحابة، ومن  أجمعتالذي  مصحف عثمان بن عفان »هد(: 360)الآجري قال  .4
 (3)«.بعدهس من التابع ، وأئمة المسلم  في كل بلد

ر لهس ض لخلفائه الراشد ن عند الحاجة ذليه جمعه ب  الدفت  و سّ قيّ  ثّ »هد(: 388)الخطابي قال  .5
 (4)«.من آرائهسإجماع من ذملاء الصحابة و باتفاقه حصره كلّ  

الأمة  على مصحف عثمان  رضوان الله  إجماعِ ما مع العلس  بحصول  سيّ  ولا»هد(: 403)الباقلاا قال  .6
 (5)«عليه.

الصحابة فمن بعدهس عليه،  أجمعالذي  عثمانمصحف »: (هد437) (6)طال  بن أبي يمكقال  .7
على صحة ما  أجمعواقد   صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي  » ،  وقال أ ضا:(7)«ها يخالف خطّ رح ما سواه ممّ واطُّ 

                                                 

 (.361المرجع السابق، ) (1)
 (.8/131، )«شرح مشكل الآثار» (2)
 (.1/476، )«الشريعة» (3)
 (.1858-3/1857، )«أعلام الحديث» (4)
 (.2/427، )«الانتصار للقرآن» (5)
ه( أصله من الق وان، وانتقل ذلى 437-355تار القيسي المقرئ، )أبو محمد مكي بن أبي طال  بن حموش بن محمد بن مخ (6)

الأندلس وسكن قرطبة، وهو من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، كث  التواليف في علس القرآن محسناً لذلك، مجوداً للقراءات 
 ة "، وكتاب " التبصر في القراءات " توفي بقرطبة. السبع عالماً بمعانيها.، وله تصانيف كث ة نفعة منها: " الهدا ة ذلى بلوغ النها

 (.277-5/274، ابن خلّكان، )«وفيات الأعيان»انظر 
 (.32، )«الإبانة عن معاني القراءات» (7)
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 (1)«ب  اللوح ، فلا لكن أن يجتمعوا على غلط.

الشيء، قد يختلفون في  صلى الله عليه وسلموقد كان أصحاب رسول الله »هد(: 454) (2)أبو الفضل الرازيقال  .8
وقد كان أمر جمع  )...( و ذهبون به مذاه  ذذا لم  عرفوا فيه نصداً، ث بعده يجمعون على شيء واحد

 (3)«.على مصحف عثمان أجمعواالقرآن على ذلك اختلفوا فيه ث 
الصحابة وسائر لإجماع  هذا المحلّ  مصحف عثمان  ا حلّ وذنمّ »هد(: 463)ابن عبد البرقال  .9

 (4)«الأمة عليه.

ه ذنما يجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف، الذي هو وذنّ »هد(: 458)البيهقيل قا .10
 (5)«الإمام بإجماع الصحابة.

زمن أم  المؤمن  عثمان بن عفان رضى الله  فيأجمعوا  صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي»هد(: 489)السمعااقال  .11
 (6)«طرحوا ما عداه.او ب  أظهرن  يعنه على هذا المصحف الذى  دعى الإمام وهو الذ

عليه الأمة واختارته الأئمة ما ن قل على لسان التواتر،  أطبقتوالذي »هد(: 661) (7)الرسعنيقال  .12
 »(8)عثمان  عليه الصحابة فمن بعدهس: مصحف   أجمعتون طق به الإمام الذي 

 صلى الله عليه وسلم عليه أصحاب رسول الله أجمعالمصحف العثماا الإمام الذي »هد(: 728)ابن تيمية قال  .13
 (9)«ة بعدهس.والتابعون لهس بإحسان والأمّ 

                                                 

 (.7/4663، )«الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» (1)
مام. )ت: عبد الرحمن بن أ حْم د بن الحسن بن ب ندار، أبو ال (2)  هد( 454فضل الع جلي الراّزيّ المقرئ، الز اه د الْإ 

 (.10/48، )الذهبي ،«متاريخ الإسلا» قدْر.أصله من الرّيّ، و و ل د  بمكّة. وكان  تنق ل من بلد  ذلى بلد. كان م قر ئًا جليل ال
 (.300بن أحمد الرازي، )عبد الرحمن  ،«)أنزل القرآن على سبعة أحرف(صلى الله عليه وسلم: كتاب في معاني قول النبي » (3)
 (.4/279، )«التمهيد» (4)
 (.3/535، )«الجامع لشعب الإيمان» (5)
 (.1/415، )«قواطع الأدلة» (6)
 خ عبد الرزاّق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الإمام الحاف ظ المف سّر عز الد ن أ ب و محمد الر سْع ني  الْم حدث الحنبلي، سمع تار   (7)

تّ    وست مائ ة. انظر بغداد ك لّه  من الْك نْد يّ وصنف تد فْس  ا  روي ف يه  بأسانيده، وله كتاب "مقتل الح س ْ "، توفي سنة ذ حْد ى و س 
 (.18/248، )«الوافي بالوفيات»
 (.7/599، )«رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز» (8)
 (.13/401، )«مجموع الفتاوى» (9)
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كتابة المصحف وجمع القرآن فيه،   على [أي الصحابة] اتفاقهموكذلك »هد(: 751)ابن القيس قال  .14
 (1)«.وكذلك اتفاقهس على جمع الناس على مصحف واحد وترتي  واحد وحرف واحد

س منهس، وذنما نق   لم ينكره أحدالصحابة في عصره على ذلك و وافقهوقد »هد(: 774)ابن كث  قال  .15
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل  -قاتلهس الله - عليه ذلك أولئك الرهط الذ ن تمالؤوا عليه وقتلوه

 (2)«.فكلهم وافقوهله، وأما سادات المسلم  من الصحابة، ومن نشأ في عصرهس ذلك من التابع ، 

صومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف الأمة المع أجمعتو»هد(: 833)ابن الجزري قال  .16
وترك ما خالفها من زيادة ونقص وذبدال كلمة بأخرى مما كان مأذون فيه توسعة عليهس ولم  ثبت 

 (3)«عندهس ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن.

 الخلاف في المسألة:.4

أبي على  [دابن مسعو ] م أصحاب عبد الله، قال: قد  النخعي ذبراهيسعن جاء في الصحيح  
؟ كس أحفظ  نا، قال: فأ ُّ على قراءة عبد الله؟ قال: كلُّ  كس  قرأ  دهس، فقال: أ ُّ بهس فوج  فطل   الدرداء

 ر  ك  [؟ قال علقمة: والذ  1شى{ ]الليل: غْ ذذا  د   ل  يْ : }والل  ه  قرأ  سمعت   ، قال: كيف  فأشاروا ذلى علقمة  
، وهؤلاء  ر دوا على أن أقرأ: }وما خلق «ذاك  ه    قرأ   صلى الله عليه وسلم النبيّ   سمعت  أاّ   د  شه  أ  »ثى، قال: نْ والأ  

 (4).هسع  تاب  [ والله لا أ  3الذكر والأنثى{ ]الليل: 
 فهذان صحابيان كانت قراءتهما مخالفة لما في المصحف العثماا.

بدلا من قوله  "فامضوا ذلى ذكر الله"ما قرأ به عمر بن الخطاب  أترى أن نقرأ بمثل :قيل لمالكو 
أنزل القرآن على سبعة  صلى الله عليه وسلمفقال ذلك جائز قال رسول الله  [9 :الجمعة]}فاسعوا ذلى ذكر الله{ 

لا أرى باختلافهس في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس  مالكوقال . منها ما تيسر واأحرف فاقرؤ 
 :بن وه اقال . كانت لهس مصاحف  عمر بن الخطابأوصى ذليهس  ولهس مصاحف والستة الذ ن

                                                 

 (.161-1/160، )«إعلام الموقعين» (1)
 (.1/30، )«تفسير القرآن العظيم» (2)
 (.1/7، )«النشر في القراءات العشر» (3)
(؛ 6/170(، )4944، كتاب تفس  القرآن، باب }وما خلق الذكر والأنثى{، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (4)
 (؛1/565(، )824 ، كتاب صلاة المسافر ن وقصرها، باب ما  تعلق بالقراءات، )رقس:«صحيح مسلم»
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 (1).ذه  :وسألت مالكا عن مصحف عثمان فقال

 (3).الف فيها المصحفو قرأ في المحراب بحروف يخ   قرئ الناس      (2)ابن شنبوذوقد كان 
 مناقشة وتحليل:.5

قبل هس وقع من هلعلّ ا، ما ثبت عن بعض الصحابة من أنّ قراءتهس مخالفة لما في المصحف العثما
ا بعد ظهور مصحف عثمان فلا أن  بلغهس مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ وأمّ 

  (4) ظنّ بأحد منهس أنه خالف فيه.

بن االله  حمزة وعاصس  رويان عن عبد هذاو  (5).ي وتابع عثمانابن مسعود رض   أنّ  ثبتقد و 
قرأ على رسس أ وأ  د صح عنه بالنقل الذي لا شك فيه أنه قر  وق (6)مسعود ما عليه جماعة المسلم 

ا فيه قراءته بلا شك وقراءته هي قراءة عاصس ذنمّ  عبد الله بن مسعودمصحف و  (7)صحف العثماا.الم
 (8).المشهورة عند جميع أهل الإسلام في شرق الدنيا وغربها

من طر ق  وج   س هذه الرواياتالأمة وسائر من رو ت عنهإجماع نعلس  ناذنّ »: باقلااالقال 
ما فيه، وأنه هو الذي أنزله الله على ما أنزله  العلس تسليمهس بمصحف عثمان والرضا به والإقرار بصحة

القراءات عنهس أن  كونوا بأسرهس قد رجعوا عنها وأذعنوا بصحة  ورتبه، فيج  ذن صحت هذه
جميع هذه  صحف عثمان أشهر منعثمان، فلا أقل من أن تكون الروا ة لرجوعهس ذلى م مصحف

 (9)«وأثبت منها. الروايات عنهس، فلا يج  الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوى

                                                 

 (.2/486، ابن عبد البّر، )«الاستذكار» (1)
ه( كان من مشاه  القراء 324-245أبو الحسن محمد بن أحمد بن أ وب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ البغدادي، ) (2)

 (.4/301ن، )، ابن خلّكا«وفيات الأعيان»وأعيانهس، تفرد بقراءات من الشواذ كان  قرأ بها في المحراب فأ نكرت عليه. 
 (.1/187، أبو شامة، )«المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»انظر  (3)
 (.6/109، النووي، )«شرح مسلم»انظر  (4)
 (.1/488، الذهبي، )«سير أعلام النبلاء» (5)
 (.20/81، القرطبي، )«الجامع لأحكام القرآن» (6)
 (.3/625ن، )، أبو حيا«البحر المحيط في التفسير»انظر  (7)
 (.2/65، الذهبي، )«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (8)
 (.2/425، الباقلاا، )«الانتصار للقرآن» (9)
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 (1)« في جمع عثمان، فإنه عاود الإجماع ؤٌ كُّ ل  فإن كان من بعضهس تد  »: أبو الفضل الرازيقال 
 وأمّا ما جاء عن غ  الصحابة في جاب عنه ذجمالا:

 ة بالخلاف بعده.زمن الصحابة فلا عبر أنّ الإجماع انعقد في  -
لتي لا صحابة اأنّ خلافهس في الحقيقة ليس فيما ثبت مصحف عثمان بل في قراءات بعض الو  -

 يُتملها مصحف عثمان.
ذلك و  ،صلاةغ  ال في أ بهقر  معناه أن     من روا ة ابن وه  وأمّا تفصيلا فما ورد عن مالك

مجرى خبر  ي عندهسويجر  ته والاستشهاد به على معنى القرآنروا كذلك و  أهل العلس جائز عند جميع
 .الواحد في السنن

ه خلاف ما في مصحف بن مسعود لأنّ اأ بحرف قر  أنه لا    » :بن وه االذي في روا ة غ  و 
 (2) «.عثمان

وفيها:  ،وكت  توبته لا  قرأ ذلا بمصحف عثمان صارقرأ به و ا كان    رجع عمّ ف ابن شنبوذوأمّا 
 صلى الله عليه وسلمالله  رسول   أصحاب   فقات  الذي  المجمع عليهثمان ف ع  صح  ف ما في م  ال  ت أقرأ حروفا تخ  قد كن"

ع، وذلى الله عز وجل منه بريء؛ ذذ  قل  ، فأن منه تائ ، وعنه م  ذلك خطأٌ  بان لي أنّ  على تلاوته، ثّ 
 (3)«.قرأ بغ  ما فيهه ولا أن    الذي لا يجوز خلاف   كان مصحف عثمان هو الحقّ 

 لخلاصة:ا.6

 م صحف عثمان. ما ثبت في علىذجماع الأمّة ثبوت 
 

 

                                                 

 (.292، عبد الرحمن بن أحمد الرازي، )«)أنزل القرآن على سبعة أحرف(صلى الله عليه وسلم: كتاب في معاني قول النبي » (1)
 (.2/486، له، )«كارالاستذ »(؛ 8/292، ابن عبد البّر، )«التمهيد»انظر  (2)
 (.1/189، أبو شامة، )«المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» (3)
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 .كتابة البسملة في الفاتحة وفي القرآن  :رابعةالمسألة ال
القرآن  كت  مع أمّ الناس على أن     أجمع في بسس الله الرحمن الرحيس: تنبيه»: ابن العربيقال 
   (1)«ه قرآن.أنّ  عم  ولم يج  في الخط. ه وفيه، وثبوت

 صورة المسألة:.1
ا لى  ومنان ذالبسملة مكتوبة مع الفاتحة في كل مصحف مذ جمعت المصاحف في عهد عثم

 هذا.

 مستند الإجماع:.2
 لم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا.

ة فلهذا  دا براءرة عومستند كتابة البسملة في المصاحف كون البسملة كانت تنزل أول كل سو 
 . ومصحفثمانكتبت في المصاحف، ولكن أن  ستند هذا الإجماع ذلى ذجماعهس على مصحف ع

 تبت فيه البسملة.عثمان ك  
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 ء:جمع من العلما نقل الإجماع على كتابة البسملة أول الفاتحة والقرآن
رآن وكانت بسس الله الرحمن الرحيس ما ب  الدفت  ق على أنّ  فأجمعوا»هد(: 450)الماورديقال  .1

 (2)«مكتوبة في أول كل سورة بخط المصحف.

 مصحف عثمان  بأنّ أجمعوا والأصل فيه عندن ذجماع الصحابة؛ فإنهس »هد(: 458)لبيهقي اقال  .2
وسائر المصاحف كتاب الله ووحيه وتنز له من غ  تقييد فيه ولا استثناء، وكذلك الناقلون عنهس بعدهس 

مكتوبا في تلك المصاحف كسائر آيات  [أي البسملة] لفوا فيما اتفقوا عليه، ووجدنهلم يخت
 (3)«القرآن.

وائل السور أثباتها في المصحف جميعا في ذ ىعلجمعوا أ الصحابة ذنّ »هد(: 676)النوويقال  .3
                                                 

 (.2/195، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.2/106، )«الحاوي الكبير» (2)
 (.2/263، )«الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» (3)
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 (1)«سوى براءة بخط المصحف

 (2)«المصحف بخطه الصحابة على ثبوتها فيلإجماع »هد(: 974)مي تابن حجر الهيقال  .4

السور  الصحابة على ذثباتها في المصحف بخطه أوائل   لإجماع»هد(: 977)الخطي  الشربيني قال  .5
 (3)«سوى براءة.

 ه مفتتح بهابالكتاب العز ز فإنّ  ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداءً »هد(: 1126) (4)النفراويقال  .6
 (5)«.كتابةً و  الصحابة قراءةً  بإجماع

 (6)«تبت في المصحف في أول سورة الفاتحة.في أنها ك  لم يختلفوا و»هد(: 1393) شورابن عاقال  .7

 الخلاف في المسألة:.4

 لا خلاف في كتابة البسملة في أول المصحف وفي سورة الفاتحة.
 الخلاصة:.5

 ل الفاتحة والقرآن.ثبوت الإجماع على كتابة البسملة أوّ 

                                                 

 (.3/335، )«المجموع» (1)
 (.2/35، )«فة المحتاجتح» (2)
 (.1/354، )«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (3)
هد(، فقيه من بلدة نفرى، من أعمال  1126أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الد ن النفراوي الأزهري المالكي )ت:  (4)

: "الفواكه الدواا على رسالة ابن أ بي ز ْ د الق واا" و"رسالة قو سنا، بمصر. نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة. له كت ، منها
 (.1/192، الزركلي، )«الأعلام»في التعليق على البسملة" انظر 

 (.1/7، )«الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (5)
 (.1/138، )«التحرير والتنوير» (6)
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 . البالغرفع الحرج عن الصبي غير:الخامسةالمسألة 
ونصّ  بالإجماعرفع  الله  الحرج  عن الآدميّ حتّّ  بلغ الح ل س و نتهي ذلى النّكاح »: ابن العربيقال 

   (1)«القرآن.
 (2)«.عن أصول التكليف بالإجماعخلا الصغ  فإنه خارج »: في أحكام القرآن وقال

 صورة المسألة:.1
اله ذن كان ذليه م   دفعو حتّ  بلغ، فتلزمه العبادات والحدود والاستئذان، ف غ  مكلّ  الصبيّ 

   أ نس منه رشد؛ وعليه فلا ذث عليه ولا حرج في ترك واج  أو فعل محظور.
 تنبيه: 

واج  أو  في ترك ذث لا حرج على الصبي ولا هالإجماع الذي سأدرسه في هذه المسألة هو أنّ 
لتكليف، ان أصول عارج لذي حكاه في أحكام القرآن على أنّ الصبي خفعل محظور، وأمّا الإجماع ا

فعل ثاب على    ف ألّا تكليفهذه مسألة أخرى أعسّ من الأولى، لأنه  لزم من كونه خارجا عن أصول ال
 مستح  ولا على ترك محرّم أو مكروه.واج  ولا 

لمطلق، االخصوص و موم العوقد ذكرت هذا النقل الثاا عنه لتوضيح المسألة، ولما بينهما من 
 غ  مكلّف نّ الصبيلى أعولأنّ الإجماع الثاا مستلز م للأول، وعليه ذذا وجدت من حكى الإجماع 

 فسأنقل كلامه لأنّ هذه المسألة داخلة تحته.
 مستند الإجماع:.2

 ل مَ فلَيْسَْتَ  طْفَال  لََّ وَإذَِا بلَغََ اَ ﴿قوله تعالى: 
ْ
م  الْ ِينَ مِنْ ااسْتَ ذِن وا كَمَا امِنْك  ذَنَ الََّّ

وا النهكََحَ ﴿قوله تعالى و  (3)﴾قَبْلهِِمْ   النكاح هو الاحتلامغ وبلو  (4) ﴾واَبْتَل وا الِْتََامََ حَتََّّ إذَِا بلَغَ 
 (5).وببلوغ الحلس وذ ناس الرشد يجوز دفع ماله ذليه

                                                 

 (.3/108بي، )، ابن العر «المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.4/274، )«المسالك في شرح موطأ مالك»(، وانظر 1/376، )«أحكام القرآن» (2)
 [59]النور:  (3)
 [6]النساء:  (4)
 (.8/49، ابن بطال، )«شرح صحيح البخاري» (5)
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 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :، هذه أقوالهسهذه المسألة بعض العلماءنقل الإجماع على 

ما  ا هو على البالغ ، ودلت السنة ثّ على أن الفرض في العمل ذنمّ  فدلّ »هد(: 204)الشافعي قال  .1
 (1)«من أهل العلس على مثل ما وصفت. لم أعلم فيه مخالفا

الفرائض والأحكام تج  على المحتلس  أهل العلس على أنّ  أجمعو»هد(: 319) ابن المنذرقال  .2
 (2)«العاقل.

 (3)«زم العبادات والفرائض ذلا عند البلوغ.العلماء أنه لا تلأجمع »هد(: 449) ابن بطالقال  .3
النساء هو البلوغ الذى تلزم به  فيالرجال والحيض  فيالعلماء على أن الاحتلام أجمع » وقال أ ضا:

العبادات والحدود والاستئذان وغ ه، وأن من بلغ الحلس فأونس منه الرشد جازت شهادته ولزمته 
 (4)«الفرائض وأحكام الشر عة.

؛ لاستحالة خطاب  غ   عاقل  اتفاقاشرط  التكليف العقل  والفهس   »هد(:  694) لساعاتيابن اقال  .4
.  (5)«فاهس 

 ، ذذالإجماعالدليل على أنه لا  تعلق بأفعالهس حكس شرعي  »هد(: 715)الصفي الهندي قال  .5
 (6)«.الأمة على أن شرط التكليف العقل والبلوغجمعت أ

مع ما دل  عليه القرآن أن  القلس  مرفوعٌ عن الإجماع بالسنة ووثبت  »هد(:  728) ابن تيميةقال  .6
 (7)«.الصبيّ  حتّ  د بدْل غ  

                                                 

 (.4/170، )«الأم» (1)
 (.7/727، )«الإشراف» (2)
 (.4/107، )«شرح صحيح البخاري» (3)
 (.8/49)المصدر السابق،  (4)
 (.1/201، )«بديع النظام» (5)
 (.1/54، )«الوصول في دراية الأصول نها ة» (6)
 (.229، )«جامع المسائل» (7)
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 الخلاف في المسألة:.4

 (1).ذلى تكليف الصبي المميز -في قول عنه-ذه  أحمد 
 (2)مثله وذن لم يأث بتركها الصلاة تج  على ابن العشر وجوب   بن سر ج أنّ اوعن أبي العباس 

عى لم  تحقق عندن وقد صار أحمد ذلى تكليفه وقال ابن الإجماع المدّ  فإنّ » :ليقال أبو المعا
 (3) «سر ج تج  عليه الصلاة وجوب مثله.

 مناقشة وتحليل:.5
وقد صرح بأنهّ لا يأث  (4).تركها على ملومٌ  ى الصلاةعل محمول الصبي أنّ  معناه سر ج ابن قول
 بتركها.

 (5) لم  ر دْ ذجماعًا. تكليفا  ضاهي تكليف المحتلس، هذا ولا قائل بأن الصبي المميز مكلّفٌ 
وعلى كلّ فإن مسألة عدم تكليف الصبي أعسّ من هذه المسألة التي هي رفع الحرج عن الصبي، 

 (6).لرفع القلس عنهوقد انعقد الإجماع على أنهّ لا ذث على غ  البالغ بترك واج  ولا بارتكاب حرام 
 والله أعلس

 الخلاصة:.6

 أنهّ لا ذث ولا حرج على الصبي حتّ  بلغ.بوت الإجماع على ث

                                                 

، ابن «القواعد والفوائد الأصولية وما  تبعها من الأحكام الفرعية»(؛ 1/186، الطوفي، )«شرح مختصر الروضة»انظر  (1)
 (.34اللحام، )

 (.2/58ي، )، الزركش«البحر المحيط» (2)
 (.456، آل تيمية، )«المسودة» (3)
 (.2/58، الزركشي، )«البحر المحيط» (4)
 (.70، المازري، )«إيضاح المحصول من برهان الأصول»انظر  (5)
 (.36، محمد الأم  الشنقيطي، )«مذكرة في أصول الفقه»انظر  (6)
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 .ستر العورة فرض :السادسةالمسألة 
   (1)«.ةالأمّ بإجماع  تر، فهو فرض ذسلاميّ ا الس  أمّ »: ابن العربيقال 

 صورة المسألة:.1
 حواله.أفي كل  ليهعليها فرض ستر المسلس عورته عن أع  الناس الذ ن لا يُل لهس النظر ذ

 مستند الإجماع:.2

احفظ عورتك ذلا من » صلى الله عليه وسلملم  ذكر ابن العربي مستندا لهذا الإجماع. وله عدة أدلة منها قوله 
 (2)«زوجتك، أو ما ملكت لينك

ن ب فيكو ر للوجو ها سترها عن عيون الناس، والأمبحفظ العورة، وحفظ   صلى الله عليه وسلمفقد أمر النبي 
 ستر العورة واجبا.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :، وهذه بعض النقولمن العلماءجمع ستر العورة وجوب نقل الإجماع على 

 (3)«ستر العورة واج  أنّ  لا خلاف»هد(: 306) أبو العباس ابن سر جقال  .1

ستر العورة فرض واج  بالجملة على  على أنّ  جمعواأو»هد(: 463) ابن عبد البرقال  .2
 (5)«.على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدمي  أجمعواو» ، وقال أ ضا:(4)«.الآدمي 

 (6)«ستر العورة فرض بإطلاق. العلماء على أنّ  اتفق»: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .3

 (1)« العورة عن أع  الناس.ب  العلماء في وجوب ستر ولا خلاف» هد(: 671)القرطبي قال  .4

                                                 

 (.2/346، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
، أبواب الأدب «سنن الترمذي»(؛ 6/134(، )4017، كتاب الحمام، باب النهي عن الت عرّ ي، )رقس: «سنن أبي داود» (2)

، كتاب النكاح، باب التستر «سنن ابن ماجه»(؛ 5/97(، )2769، باب ما جاء في حفظ العورة، )رقس: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 
 (6/134، )«ن أبي داودسن»(. قال الأرنؤوط: "ذسناده حسن". 5/97(، )2769عند الجماع، )رقس: 

 (.1/32، الخطابي، )«معالم السنن» (3)
 (.6/376، )«التمهيد» (4)
 (.12/171نفس المرجع، ) (5)
 (.1/121، )«بداية المجتهد» (6)
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 (2)«.بالإجماعفستر العورة عن العيون واج   »هد(: 766)النوويقال  .5

 (3)«إجماعا ا المستور فهو العورة ويج  سترها عن أع  الناسمّ أ»هد(: 741)ابن جزي قال  .6

 (4)«.بالإجماعستر العورة عن العيون واج  »هد(: 870) قاضي صفدقال  .7

 (5)«إجماعا يج  الستر بحضرة الناس»: د(ه1252)ابن عابد ن قال  .8

 الخلاف في المسألة:.4

 لم أعثر على مخالف في المسألة.
 الخلاصة:.5

 أنّ ستر العورة فرض ذسلامي.ثبوت الإجماع على 

                                                 

 

 (.7/182، )«تفسير القرطبي» (1)
 (.3/166، )«المجموع» (2)
 (.40، )«القوانين الفقهية» (3)
 (.36، )«رحمة الأمة» (4)
 (.1/404، )«تار على الدر المختاررد المح» (5)



 الفصل الثاني: دراسة إجماعات ابن العربي                                    ن العربي                       إجماعات القاضي أبي بكر ب

 -193 - 

 (1)مشروعية سجود التلاوة.:السابعةالمسألة 

وفي ذلك  دن لا يج ، وشرائط السجو في معرفة من يج  عليه السجود ممّ »: ابن العربيقال 
 (2)«.بإجماعا التالي للقرآن في صلاة أو في غ  صلاة، فيج  عليه تفصيل؛ وأمّ 

 صورة المسألة:.1
ة أو في في صلا ء كانلتالي القرآن ذذا قرأ آ ة من آيات السجدة سوا سجود التلاوة  شرع 

 غ ها.
 تنبيه:

شامل للوجوب  ذطلاق ابن العربي الوجوب هنا أعسّ من معناه عند الأصولي  ذذ هو
السنن لا  وجوب   (3) رى السجود واج ٌ  -رحمه الله  -فمالك  »والاستحباب، وقد بّ  ذلك بقوله: 

 (4)«.الأمر، ومن تركه أث   وجوب   . وأبو حنيفة  قول: هو واج ٌ الفرائض التي من تركها أث   وجوب  
معرفة من   شرع له السجود ممنّ في »: فاستعماله للوجوب بهذا المعنى مرادف للمشروع، فتقد ر كلامه

 .«...لا   شرع له 
  «أحكام القرآن»ذذا تبّ  هذا فلا تناقض ب  كلام ابن العربي المتقدّم وب  ما ذكره في كتابه 

فالصحابة مجمعون على عدم وجوبه، والأئمة مجمعون  (5)من أنّ الصحابة أجمعوا على عدم وجوبه.
 .على مشروعيته، ولا تنافي  بينهما

                                                 

معجم لغة »سجود التلاوة هو السجود الذي  ؤدّى عند قراءة آ ة من آيات السجدة، وهو سجدة واحدة كسجود الصلاة.  (1)
 (.241حامد صادق قنيبي، ) -، محمد رواس قلعجي «الفقهاء

 (.2/119، الأحمد نكري، )«دستور العلماء»د السهو.   ذلى السب  كسجو و ذضافة السجود ذلى التلاوة من قبيل ذضافة المسب  
، لابن رشد، «المقدمات الممهدات»(. وهذا الإجماع نقله المصنف من 3/415، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (2)
(1/193.) 
 «.واجباً »كذا في المطبوع، ولعلّ الصواب   (3)
 (.3/414المرجع السابق، ) (4)
 (. 2/370، )«أحكام القرآن»انظر  (5)
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 مستند الإجماع:.2
تْلََٰ عَليَْهِم  ﴿ أنّ الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: (1)ذكر ابن العربي آياَت  الرَّحْنَِٰ وإذَِا ت 

دًا وَب كِيًّا  جَّ وا س   (2) ﴾۩خَرُّ

بأولئك الأنبياء في  اقتداءً  صلى الله عليه وسلمهذه الآ ة من مواضع سجود القرآن المرو ة عن النبي ه الدلالة أنّ جو 
نزلت عليهس، ونحن نسجد السجود عند تلاوة القرآن، فهس سجدوا كث ا عند تلاوة آيات الله التي أ  

وقد سجد ، بهس ا للتشبهنزلت ذلينا. وأثنت على سجودهس قصداقتداء بهس عند تلاوة الآيات التي أ  
 (3)ذلك لأمته. عند هذه الآ ة وسنّ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :هذه أقوالهسالعلماء  على مشروعية سجود التلاوة بعضنقل الإجماع 

ن لا يج  ففي ذلك ا معرفة من يج  عليه السجود فيها ممّ وأمّ »هد(: 520)ابن رشد الجد قال  .1
آن في صلاة أو في غ  صلاة فيج  عليه السجود في مواضع السجود ا التالي للقر تفصيل: أمّ 

 أي   شرع كما تقدّم بيانه. (4)«.بإجماع

لا نعلم في هذا السجود للتالي والمستمع  سنّ و   »هد(:  620)موفق الد ن ابن قدامة قال  .2
  (5)«.خلافا

 إجماعه لأنّ .( ).. ة، وليس بواج ة مؤكدّ سجود التلاوة سنّ  وجملة ذلك أنّ »وقال أ ضا: 
 (6)«.الصحابة

 (7)«العلماء عليهأجمع فيه ذثبات سجود التلاوة وقد  »هد(: 676)النووي قال  .3

                                                 

 (. 3/410، )«المسالك في شرح موطأ مالك»انظر  (1)
 [58]مريم:  (2)
 (. 16/133، ابن عاش ور، )«التحرير والتنوير»انظر  (3)
 (.1/193، )«المقدمات الممهدات» (4)
 (.1/446، )«المغني» (5)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (6)
 (.5/74، )«شرح مسلم» (7)
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 (1)«.بلا خلافوالمستمع  ئة للقار فسجود التلاوة سنّ »وقال أ ضا: 

 (2)«بالإجماعوذن كان مشروعا  ،وسجود التلاوة في وجوبه نزاع»هد(: 728)بن تيمية اقال  .4
؛ أي سجود التلاوة. ومقصوده (3)«سجده    العلماء على أنّ  أجمعوقد »هد(: 285)بن حجر اقال  .5

 أنّ العلماء أجمعوا على مشروعيته.
 (4)«على طلبها للإجماع( ( بفتح الجيس )التلاوة  دات  سج   نّ س  ت  )»هد(:  974)مي تبن حجر الهياقال  .6

 أي من جهة الشارع، فهي مشروعة بالإجماع. 

على مشروعيته عند قراءة القرآن ولو في حالة الصلاة، وذن  أجمعواو» هد(:1126)نفراوي القال  .7
لس حكمه بالضرورة، ذذ لا تلازم ا ع  استظهر بعض الشيوخ عدم كفر من أنكر مشروعيته؛ لأنه ليس ممّ 

 (5)«على مشروعيته وص ورته معلوما للخاص والعام الإجماعب  
 الخلاف في المسألة:.4

 ة سجود التلاوة.لم أجد مخالفا في مشروعي
 الخلاصة:.5

 مشروعية سجود التلاوة.على ذجماع أهل العلس ثبوت 

                                                 

 (.4/58، )«المجموع» (1)
 (.21/293، )«مجموع الفتاوى» (2)
 (.2/551، )«فتح الباري» (3)
 (.2/204، )«تحفة المحتاج» (4)
 (.1/249، )«الفواكه الدواني» (5)
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 .تحريم البيع عند أذان الجمعة :الثامنةالمسألة 
في تحريم لا خلاف على العمل به، و مُج م ع   هذا ﴾و ذ رُوا ال بـ ي ع  ﴿قوله: »: ابن العربيقال 

   (1)«البيع.
 ة المسألة:صور .1

ذذا أذّن المؤذن الأذان الثاا لصلاة الجمعة والإمام على المنبر فقد حر م البيع حتّ تنتهي  
 (2)الصلاة.

 مستند الإجماع:.2
ِينَ آمَن وآيَ ﴿ ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو قوله تعالى: يُّهَا الََّّ

َ
لََةِ أ ا إذَِا ن ودِيَ للِصَّ

عَ يَّ  مِن  م 
ْ
وا الْْيَْعَ وْمِ الْ ِ وَذَر    (3) ﴾ةِ فَاسْعَوْا إلََِ ذِكْرِ اللََّّ

، فهو أمرٌ في صيغته نهيٌ في معناه، نهي عن البيع ﴾و ذ رُوا ال بـ ي ع  ﴿ ومحل الشاهد قوله تعالى:
هو النداء عقي  جلوس الإمام على المنبر،  صلى الله عليه وسلموالنداء الذي كان على عهد رسول الله »عند النداء 

 (4).»فتعلق الحكس به دون غ ه
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :هسنقول عنعض الهذه بء من العلماجمع  نقل الإجماع على تحريم البيع عند أذان الجمعة
 (5)على تحريم البيع بعد النداء. الإجماع هد(238)ذسحاق بن راهو ه حكى  .1

مام على المنبر وأخذ المؤذن  في ول  »هد(: 422)عبد الوهاب البغداديقال  .2 نع الناس بعد جلوس الإ 
مُُع ةِ  أ يّـُه ا الَّذِين  آم نُوا إِذ اي  ﴿الأذان من البيع والأصل فيه قوله تعالى:  مِ الج  ةِ مِن  ي ـو  نوُدِي  للِصَّلا 

                                                 

 (.4/249، )ابن العربي، «أحكام القرآن» (1)
 (.2/220، ابن قدامة، )«المغني»(؛ 3/224، الشافعي، )«الأم»انظر  (2)
 [09]الجمعة:  (3)
 (.2/220ابن قدامة، )، «المغني» (4)
 (.8/194، ابن رج ، )«فتح الباري» (5)
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رِ اللَِّّ و ذ رُوا ال بـ ي ع   ا إِلى  ذِك  ع و   (1)«.ولا خلاف في ذلك، ﴾ف اس 

نادى للصلاة، لا  صلح البيع  وم الجمعة ح     »قال:  ابن عباسعن  »هد(: 456)ابن حزم قال  .3
 فعر  لا يُ وهذا مكان »، وقال أ ضا (2)«.من الصحابة ولا نعلم له مخالفا ،«فإذا قضيت فاشتر وبع

 ، وهذا  قتضي أنهّ ذجماع سكوتي من الصحابة.(3)«.من الصحابة مخالفلابن عباس فيه 

على كراهية البيع في وقت النداء  وم الجمعة لقوله تعالى:  اتفقواو»: هد(560)ابن هب ة قال  .4
 قصوده بالكراهة كراهة التحريم.، وم(4)«﴾وذروا البيع﴿

عليه فيما أحس ، أعني منع البيع عند الأذان  مجمعوهذا أمر »: هد(595)ابن رشد الحفيد قال  .5
 (5)«الذي  كون بعد الزوال والإمام على المنبر.

منا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن حيث حرّ »هد(: 676)النووي قال  .6
 (6)«عليه متفقوهذا  ،معةالسعي ذلى الج

، وجعل منها (7)«.في الإثخلافا  لا نعلمها تحرلية فهذه الكراهات كلّ »هد(: 861)ابن الهمام قال  .7
 .(8)البيع عند أذان الجمعة

، أي كراهة البيع بعد النداء الثاا لصلاة (9)«على كراهته. اتفقواو»هد(: 1392) ابن قاسسقال  .8
 اهة التحريم.الجمعة، و قصد بالكراهة كر 

                                                 

 (.1/307، )«المعونة على مذهب عالم المدينة» (1)
 (.7/519، )«المحلى» (2)
 (.3/292المرجع السابق، ) (3)
 (.1/397، )«اختلاف الأئمة العلماء» (4)
 (.3/186، )«بداية المجتهد» (5)
 (.4/500، )«المجموع» (6)
 (.6/476، )«قديرفتح ال» (7)
 (.6/478المصدر السابق، ) (8)
 (.4/371، )«حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» (9)
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 الخلاف في المسألة:.4

 (1)ن قل عن قوم أنّ البيع جائز وقت الجمعة.
 (2)وعند الأحناف   كره البيع عند النداء ولو باع يجوز.

، ولهذا ن س  ابن حجر التحريم (3)«كره مطلقا ولا يُرموعن الحنفية    » :ابن حجرقال  
 (4) للجمهور مماّ  دلّ على أنّ المسألة خلافية عنده.

 :(5)كما أنّ هناك صورا استثناها بعض أهل العلس من التحريم منها
  ّفسخ     ه، ولابتوضأ ه ليذلا بثمن جاز له أن  شتر    من انتقض وضوؤه فلس يجد ماءً أن

 شراؤه.

 ولو تبا ع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يُرم بحال. 
 مناقشة وتحليل:.5

التحرلية لا التنز هية، وعنوا بالجواز الصحة لا الح لّ،  الكراهة  أمّا الأحناف فإنّهس عنوا بالكراهة 
يس الاتفاق على ذلك.  (6)نقل ابن نج 

 (7).بأخبار الآحاد الظنيةجاء  منه المنعوسب  ذطلاقهس الكراهة على البيع وقت الجمعة أنّ 
قون بإجماع و هس مسببهامأمّا القوم الذ ن ن قل عنهس الجواز فقولهس شاذّ، فإنّهس فضلا عن ذ
 برة.لمعتاالصحابة السكوتّي ومخالفون لما عليه الأئمة وأتباعهس من أهل المذاه  

                                                 

 (.3/562، ابن الفرس، )«أحكام القرآن»(؛ 208، الجهضمي، )«أحكام القرآن» (1)
الكراهة التنز هية، حيث (. والذي  ظهر من كلام الكاساا أنهّ أراد 232، 1/270، الكاساا، )«بدائع الصنائع»انظر  (2)

 (1/270المرجع السابق، )« والأمر بترك البيع  كون نهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة»قال: 
 (.2/391، ابن حجر، )«فتح الباري» (3)
 (.2/390المرجع السابق، ) (4)
 (.6/204، العيني، )«عمدة القاري»انظر  (5)
 (.2/169، )، ابن نجيس«البحر الرائق»انظر  (6)
 (.6/476، ابن الهمام، )«فتح القدير»انظر  (7)
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 الخلاصة:.6

 أنّ البيع منهيٌ عنه بعد أذان الجمعة في الجملة.ثبوت الإجماع على 
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 البيع المنعقد في المسجد.عدم جواز نقض تاسعة: المسألة ال
ه لا يجوز قد من البيع في المسجد أنّ ما ع   أنّ  العلماء علىأجمع  وقد»: ابن العربيقال 

   (1)«نقضه.
 صورة المسألة:.1

حلُّه  قضه؛ أينوز ذذ تّ عقد بيع داخل المسجد، فالبيع صحيح تترت  عليه آثاره، ولا يج
 ك.ن ذلوفسخه لأجل أنهّ ع قد داخل المسجد، وأمّا فسخه لعلّة أخرى فلا مانع م

 مستند الإجماع:.2

بتاع في بيع أو ي  ن ي  م م  إذا رأيتُ » :صلى الله عليه وسلمه قول  لم  ذكر ابن العربي مستندا لهذا الإجماع. ودليله 
 (2) «كتجارت   اللهُ  المسجد، فقولوا: لا أربح  

بفساد البيع،  ن غ  ذخبار  م   «قولوا: لا أربح الله تجارتكف: »صلى الله عليه وسلم في قول النبيّ أنّ لالة وجه الد
 (3).على صحته دليلًا 
 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3

 :الهس، هذه أقو العلماءصحة البيع المنعقد في المسجد بعض نقل الإجماع على 
المسجد أنه لا يجوز  فيمن البيع  ما عقد العلماء أنّ  أجمع وقد»هد(: 449)ابن بطالقال  .1

 (4)«نقضه.

العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز أجمع  وقد»هد(: 450) الماورديقال  .2
 (5)«نقضه.

على صحة العقد لو  اتفاقهمواختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع »هد(: 536) يازر المقال  .3
                                                 

 (.2/105) ابن بطال، ،«شرح صحيح البخاري»وهذا الإجماع منقول من  (3/238، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
لألباا. صحّحه ا (. والحد ث3/602(، )1321، أبواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، )رقس: «سنن الترمذي» (2)

 (.5/134، )«إرواء الغليل»انظر 
 (.4/206، ابن قدامة، )«المغني» (3)
 (.2/105، )«شرح صحيح البخاري» (4)
 (. ولم أعثر على هذا النقل في كت  الماوردي2/185، الشوكاا، )«نيل الأوطار» (5)
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 (1)«وقع.

أي ]وتحرله "خ" [(2)أي وفاق]"و صحة بيع فيه "وفي»هد(: 763)شمس الد ن بن مفلحقال  .4
 وأما تحريم ذلك ففيه خلاف. ، قصد أنّ البيع في المسجد صحيح لا  نقض بالاتفاق (3)«[خلاف

العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز  أجمع وقد»هد(: 806) العراقيقال  .5
 (4)«نقضه.

عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وب  على  إجماعهمو»هد(: 1250)الشوكاا قال  .6
 (5)«التحريم.

 الخلاف في المسألة:.4

ى في  ا باع  فعنده أنّ م ن  أ حْمد، ة البيع المنعقد في المسجدمنع ص ح   ط لٌ بيعه سجد: فلمأ وْ اشْتر   با 
 (6)، وهو المشهور من مذه  الحنابلة.  نق ض

 .(7) «!كذا قال» ال الإجماع في المسألة فقال:وقد تعجّ  ابن  مفلح من نقل ابن  بط

                                                 

 (. ولم أقف على هذا النقل في كت  المازري.2/185، ابن حجر، )«فتح الباري» (1)
 وأش  ذلى ذكر الوفاق والخلاف، فعلامة ما أجمع عليه "ع" وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة»قال ابن مفلح:  (2)
 (1/6، )«الفروع« »أو كان الأصح في مذهبهس "و" وخلافهس "خ" -رحمهس الله تعالى-
نهّ تعجّ  من نقل الإجماع في المسألة في وقد أشكل عليّ كلامه هذا وهل أراد به الاتفاق أم لا؛ لأ (.7/398، )«الفروع» (3)

الذي هو كالحاشية لكتاب الفروع –(. 7/398، للمرداوي، )«تصحيح الفروع»، ثّ ذنّ الناظر في -وسيأتي ذكره-نفس الكتاب 
هكذا: « التصحيح»: يجد أنهّ لم  شر للاتفاق بل ذكر أنّ المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة، وجاءت العبارة في -لابن مفلح

". من دون الواو والخاء، المش ان روا تان""وفي صحة بيع فيه"  عني المسجد "وتحرله، وعمل صنعة كخياطة، ند ف ع  المسجد  أو لا، 
 ذلى الوفاق والخلاف. بل سياقه  دلّ على أنّ في المذه  خلاف في صحة البيع في المسجد.

ربعة هو صحة البيع في المسجد، لكن   شكل عليه ذكر "خ" بعد قوله: "وتحرله". وقد  كون م راده بد"و" أنّ الأصح في المذاه  الأ
 والله أعلس بمراده.

 (. ولم أعثر عليه في كت  العراقي.2/185، الشوكاا، )«نيل الأوطار» (4)
 المصدر السابق، نفس الصفحة.  (5)
 (.5/405، البهوتي، )«ناع عن متن الإقناعكش اف الق»(؛ 1/348، ابن هب ة، )«اختلاف الأئمة العلماء»انظر  (6)
 (.5/194، )«الفروع» (7)
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 الخلاصة:.5

 .صحة البيع المنعقد في المسجدثبوت الإجماع على عدم 
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 من حلف ألا  يأكل تمرة فاختلطت بتمر فأكل جميعه نثُ حِ  العاشرة:المسألة 
ه يُنث من حلف ألا يأكل تمرة، فاختلطت بتمر فأكل جميعه، فإنّ »: ابن العربيقال 

   (1)«بإجماع
 :صورة المسألة.1

أي بأكلها، فإذا اختلطت هذه  (2)رّ وحنثه  كون بالفعلمن حلف ألا يأكل تمرة فيمينه ل  ب  
 ، وتلزمه الكفارة.التمرة بتمر فأكل التمر جميعه فإنه  قينا أكل التمرة المحلوف عليها فيكون حانثا

 مستند الإجماع:.2
 ن فعل ما حلف أنّ م تدلّ ابن العربي لهذا الإجماع مستندا وهو  ستند ذلى الأدلة التيلم  ذكر 

 على تركه حنث، ومن ذلك:

في  ند ف ر  م ن  الأ شْع ر  ّ   ،  صلى الله عليه وسلمأ تد يْت  ر س ول  اللّ    أنه قال: أبي موسى الأشعرىّ   حد ث
لْن اه ، ف ح ل   : فد و افد قْت ه  و ه و  غ ضْب ان ، ف اسْت حْم  لِفُ »ف  أ نْ لا  يُ ْم ل ن ا، ث   ق ال  ُ، لا  أ ح  ، إِن  ش اء  اللَّّ و اللَِّّ

ه ا، إِلاَّ أ ت ـي تُ الَّذِي هُو  خ ير  ، اً مِنـ  ين ، ف أ ر ى غ ير  ه ا خ ير   (3)«و تح  لَّل تُـه ا ع ل ى يمِ 
 و جه  الد لالة :

أن  م ن فعل فدلّ  (4)،رت عنها بعد الحنثكفّ أي   في ق ول ه: ))ذ لا  أ تد يْت  ال ذ ي ه و  خ ْ ٌ وتحل لْت ها((
 ولزمته الكفّارة. ،ح ن ث  ما ح ل ف على ت رك ه 

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
: حيث قال هد(620) موفق الد ن بن قدامةلم أجد من حكى الإجماع في هذه الصورة عدا 

حالف هذه اليم  لا يخلو من أحوال ثلاثة؛ أحدها، أن  تحقق أكل التمرة المحلوف  وجملته أنّ »
                                                 

 (.2/66، )«المسالك في شرح موطأ مالك» (1)
 (.3/62، الخرشي، )«شرح مختصر خليل»انظر  (2)
، كتاب الألان والنذور، باب اليم  فيما لا للك، وفي المعصية وفي الغض ، )رقس: «صحيح البخاري»متفق عليه:  (3)

، كتاب الألان، باب ندب من حلف لينا فرأى غ ها خ ا منها، أن يأتي الذي هو «صحيح مسلم»(؛ 8/138(، )6680
 (.3/1270(، )1649خ ، و كفر عن لينه، )رقس: 

 (.9/168، الكوراا، )«الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري( »4)
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ه، فهذا ، أو الجان  الذي وقعت فيه كل  هأو يأكل التمر كل  صفتها،  عليها، فأمّا أن  عرفها بعينها أو ب
  (1)«...ب  أهل العلس بلا خلافيُنث، 

 (6).غ هسو ،(5)الحنابلةو ، (4)الشافعيةو ، (3)المالكيةو ، (2)الحنفية وهذا مذه 
 الخلاف في المسألة:.4

 لم أجد من خالف في هذه المسألة.
 الخلاصة:.5

 .يعهحنث من حلف ألّا يأكل تمرة فاختلطت بتمر فأكل جمثبوت الإجماع على 

                                                 

 (.9/612، )«المغني» (1)
 (.8/183، السرخسي، )«المبسوط»(؛ 303-3/302)، الشيباا «الأصل»انظر  (2)
النوادر والزيادات على م ا في المد وَّنة »ويُنث عندهس بمجرد أكل تمرة واحدة ذلا أن  تيقن أنّها ليست المحلوف عليها. انظر  (3)

 (.2/66، ابن العربي، )«المسالك»(؛ 4/282، ابن أبي ز د الق واا، )«من غيرها من الُأمهاتِ 
 (.1/152، الرافعي، )«العزيز شرح الوجيز»(؛ 7/84، الشافعي، )«الأم»نظر ا (4)
 (.3/347، الزركشي، )«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»(؛ 2/66، ابن قدامة، )«المغني» (5)
 (.7/163، ابن المنذر، )«الإشراف على مذاهب العلماء»انظر  (6)
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 : قتال البغاة والخوارج.ةالحادية عشر المسألة 
ر على المسلم  ق  الجماعة، وشه  العلماء على قتل من شق العصا وفرّ   أجمع»: ابن العربيقال 

لك من قبل أن  أن  توب فاعل ذ، ذلّا بإجماعه موج  لإراقة الدم والفساد في الأرض، أنّ  ،السيف
  (1)«ر عليه.قد     

 تنبيه:
والمعوّل في ذلك كلّه عندن على ما قدمناه من أنّ الصحابة »في أحكام القرآن:   ابن العربي قال

على جر ح، ولا قتلوا أس ا، ولا ضمنوا نفسا ولا مالا؛ وهس  (2)في خروجهس لم   تبعوا مدب را ولا ذفّفوا
  (3)«روجهس من الحكمة في بيان أحكام قتال البغاة بخلاف الكفرة.القدوة والله أعلس بما كان في خ

  (4)أي قتال، لأنّ المراد من قتالهس دفع بغيهس لا قتلهس. «على قتل»: وعليه فإن المراد بقوله
 مستند الإجماع:.1

 عدّة أدلة منها: ستند للم  ذكر ابن العربي لهذا الإجماع مستندا، و 

   (5) ﴾ا الَّتِِ تَبْغِ فَقَاتلِ و﴿ قول ه تعالى: 

في  فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن  »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي ، عبد الله بن عمرو  وحد ث
  (6)«قتلهم أجرًا

 (7).ل الخوارج والبغاةهذا تصر ح بوجوب قتاو 
                                                 

 بتصرف (.23/339) لابن عبد البر، ،«التمهيد»لعربي من هذا الإجماع نقله ابن ا (.3/408، )«المسالك» (1)
الدراري المضية شرح الدرر »قال الشوكاا: "والمراد بالإجازة على الجر ح والإجهاز والتذفيف أن  تس قتله و سرع فيه" انظر  (2)

 (.2/463، )«البهية
 (.4/154، )«أحكام القرآن» (3)
 (.102) ، الماوردي،«الأحكام السلطانية»انظر  (4)
 [09]الحجرات:  (5)
، كتاب استتابة المرتد ن والمعاند ن وقتالهس، باب قتل الخوارج والملحد ن بعد ذقامة الحجة «صحيح البخاري»متفق عليه:  (6)

(، 1066، كتاب الزكاة، باب التحر ض على قتل الخوارج، )رقس: «صحيح مسلم»(؛ 9/16(، )6930عليهس )رقس: 
(2/764.) 
 (.7/169، النووي، )«يح مسلمشرح صح» (7)
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 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.2
 :والهسء، هذه بعض أقمن العلماجمع  نقل الإجماع على قتال البغاة والخوارج

من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على  العلماء على أنّ  أجمع»هد(: 463)ابن عبد البرقال  .1
دمائهس واج  لأن هذا من  هس وذراقة  فقتل   ،المسلم  السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسل 

ذلا أن  توب فاعل ذلك  بإجماعوالفساد في الأرض موج  لإراقة الدماء  ،الأرض الفساد العظيس في
 (1)«من قبل أن  قدر عليه.

 متّ خرجوا يالعلماء على أن الخوارج وأشباه هس من أهل البدع والبغ أجمع»: هد(544) عياضقال  .2
وا عصا المسلم ، ونصبوا را ة الخلاف؛ أن قتالهس واج  بعد ذنذارهس اعة، وشقّ الجم يوخالفوا رأ
 (2)«.ذليهس والإعذار 

 (3)«على قتال البغاة الصحابة   أجمعتو»هد(:  620)موفق الد ن ابن قدامة قال  .3

  (4)«على قتال البغاة الصحابة  اجتمعتو»هد(:  624)بهاء الد ن المقدسي قال  .4

قتال الخارج  حلال ذذا سفكوا الدماء وأباحوا  على أنّ  أجمعواو»هد(: 628) ابن القطاّنقال  .5
 (5)«الحرام.

( هذا تصر ح بوجوب في قتلهس أجرا فإذا لقيتموهس فاقتلوهس فإنّ ) صلى الله عليه وسلمقوله »هد(: 676)النووي قال  .6
 (6)«.العلماء إجماعقتال الخوارج والبغاة وهو 

على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهس ذذا  المسلمون أجمع وقد»هد(: 728)ابن تيمية قال  .7
 (7)«.فارقوا جماعة المسلم 

                                                 

 (.23/339، )«التمهيد» (1)
 (.3/613، )«إكمال المعلم» (2)
 (.8/523، )«المغني» (3)
 (.613، )«العد ة شرح العمدة» (4)
 (.1/62، )«الإقناع» (5)
 (.7/169، )«شرح صحيح مسلم» (6)
 (.28/530، )«مجموع الفتاوى» (7)
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 البغاة. يأ (1)«د على قتالهسمنعق   الإجماعو»هد(: 977) الشربينيقال  .8

 (2)«الصحابة على قتالهس أجمعو)...(  باب قتال أهل البغي»هد(: 1051)البهوتي قال  .9

 (3)«إجماعو جواز قتال البغاة، وه»هد(: 1182)الصنعاا قال  .10

 (4)«ولا  بعد أن  كون واجبا )...( إجماعًاجائز  اعلس أن قتال البغاة»هد(: 1250)وكاا الشقال  .11
 (5)«الصحابة على قتال الباغي أجمع»هد(: 1392)ابن قاسس قال  .12

 الخلاف في المسألة:.3

مكة ذذا بغ وا  من أنّ أهل بعض الفقهاء ذليه ذه لم أجد مخالفا في قتال البغاة والخوارج ذلا ما 
ق عليهس حتّ  رجعوا عن البغي، ورأوا أن أهل مكة لا  دخلون ضي      على أهل العدل فيحر م قتالهس، بل

  (7( )6) ﴾فَقَاتلِ وا الَّتِِ تَبْغِ ﴿في عموم قوله تعالى 

 مناقشة:.4
 (8)اع على أنّ البغاة ذذا تغلبوا في مكة أنّهس  قات لون.الإجم ابن العربيو  ابن حزمنقل 

 عون على أنّ ماء مجم  كد أنّ العلذلا أنهّ  ؤ  -لما تقدّم–وهذا الإجماع وذن كان في صحته نظرٌ 
 . والله أعلس.الأصل جواز قتال البغاة والخوارج

 الخلاصة:.5

 قتال البغاة والخوارج في الجملة.على ذجماع أهل العلس ثبوت 
                                                 

 (.5/399، )«مغني المحتاج» (1)
 (.14/201، )«اف القناعكش  » (2)
 (.2/376، )«سبل السلام» (3)
 (.7/202، )«نيل الأوطار» (4)
 (.7/390، )«حاشية الروض المربع» (5)
 {09}الحجرات:  (6)
، ابن حجر، «فتح الباري»(؛ 9/124، النووي، )«شرح مسلم»(؛ 251، الماوردي، )«الأحكام السلطانية»انظر  (7)
 (.3/204، الحطاب، )«مواهب الجليل»(؛ 7/202(، )7/379، ابن مفلح، )«قنعالمبدع في شرح الم»(؛ 4/48)
(. وأمّا ذجماع ابن العربي فذكره ابن 11/331، )«المحلى»وقد قيّد ابن حزم ذلك بعدم ذمكان ذخراجهس بطر قة أخرى. انظر  (8)

 (.7/379، )«المبدع في شرح المقنع»مفلح ولم أقف عليه. انظر 
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 د والدية عم ن كسر عظم مي ت.: رفع القو  ةالثانية عشر المسألة 
" هو قول مالكٌ، وهو تفسٌ  ح س نٌ؛ لأنّهس » قال ابن العربي:  على رفع مجمِعُون قوله: "في الإث 

  (1)«.الق و د  في ذلك والدّ  ة، فلس  بق ذلّا الإث
 صورة المسألة:.1

رُ ع ظ مِ "بي صلى الله عليه وسلس كانت تقول: عائشة زوج النأنّ روى مالك في الموطأ  ك س 
رهِِ و هُو  ح ي   لِمِ م يِ تاً، ك ك س   كما يت  المكسر عظس ه يُرم  أي أنّ  (2)تعني، في الإث.قال مالك: . " ال مُس 

 يّ. لكن لا قصاص على من كسر عظس ميت ولا د ة .الحكسر عظس يُرم  
 مستند الإجماع:.2

سلمة، عن النبي صلى الله  أمّ  ول كن أن  ستند لحد ث .ذا الإجماع مستندالم  ذكر ابن العربي له
ث ِ »عليه وسلس قال:  رِ ع ظ مِ الح  يِ  في الإ ِ يِ تِ ك ك س  رُ ع ظ مِ ال م   (3)«ك س 

مْ فِِ القِْصَاصِ حَيَاةٌ ﴿عالى: علماء لهذا الحكس بقوله تواستدلّ بعض ال ووجه الدلالة  ﴾وَلكَ 
 (4).الحياة وهورش لانعدام المعنى الذي  وجبه عدم القصاص والأعلى  بطر ق الإلاءأن الآ ة ت ش  

، فلس   شرع في  ش رع حفاظا على الحياةذنّما ، والقصاص بحياة عبد مساس عني أنّ ذ ذاء الميت ليس فيه 
 والله أعلس. كسر عظس الميت.

 في المسألة: ذكر من حكى الإجماع.3
 :لكيةاء المان علمعالمان م أنهّ لا قصاص ولا د ة على كاسر عظس الميتنقل الإجماع على 

د في و  على رفع الق  مجمعون لأنهس  ؛  حسن عني في الإث تفس :وقوله»هد(: 463) ابن عبد البرّ قال  .1

                                                 

 (.3/84) ابن عبد البر، ،«الاستذكار»هذا الإجماع نقله ابن العربي من  (.3/591، )«رح موطأ مالكالمسالك في ش» (1)
(. قال ابن العربي: 2/334(، )814كتاب الجنائز، باب م ا جاء  في  الاخْت فاء  و ه و  الند بّاش، )رقس: «: الموطأ»رواه مالك في  (2)

 (.3/591)، «المسالكصلى الله عليه وسلم." »"هذا حد ث مرفوع ذلى النبي 
(. والحد ث 1/516(، )1617كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، )رقس: «: سننه»رواه ابن ماجه في  (3)

 (.608، )«ضعيف الجامع الصغير وزيادته»بهذه الزيادة ضعفه الألباا. انظر 
 ل طي، )«المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»انظر  (4)

 (.1/119، الج مال الم
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  على أنّ  لإجماعهم ؛هذا كلام عام  راد به الخصوص»وقال أ ضا: (1)«فلس  بق ذلا الإث ،ذلك والد ة
 ؛المعنى ككسره حيا في الإث لا في القود ولا الد ة منا أنّ فعل   ،فيه ولا قود كسر عظس الميت لا د ة  

 (2)«.العلماء على ما ذكرت لك لإجماع

على  للاتفاق ؛،  عني في الإثعظس المسلس ميتا ككسره وهو حيّ  كسر  »هد(: 1122) زرقااالقال  .2
حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والد ة، فمرفوعان عن كاسر عظس الميت، 

 (3)«إجماعا

 الخلاف في المسألة:.4

فعليه  جرح ميتا، أو كسر عظمه،من وأنّ  ،حد ث كسر عظس الميت ضعيفرأى ابن حزم أنّ 
وذن صح الإجماع في أن لا قود في ذلك ذن و جد الخلاف في المسألة،  -لأدلة أخرى– القصاص

 (4)..وج  الوقوف عند الإجماع

وهذا قول  ؤ ده النظر، و شهد له القرآن والسنن بالصحة، وما نعلس هاهنا قولا لأحد » :قالثّ 
الإجماع من جميعهس على المنع منه؟ هذا  لنع منه، فكيف أن  صحّ  -رضي الله عنهس  -من الصحابة 

جد بلا شك، ولما اختفى، فالواج  المص  ذلى ما أمر لا سبيل ذلى وجوده أبدا، ولو كان حقا لو  
، أو ذذا لم  صح ذجماع متيقن بتخصيص النصّ  -وذن لم  علس قائل بذلك  -أوجبه القرآن والسنة 

 (5) « -بنسخه 

 لزمكس بهذا  صلى الله عليه وسلمفقال قائل ممن لا علس عنده بتأو ل أحاد ث رسول الله »حاوي: وقال الط
 (6) «.الحد ث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء

 مناقشة:.5
، ولكن صحّ ذجماع مظنون، في المسألة م سل س لم  صحّ ذجماع متيقنما ذكره ابن حزم من أنهّ 

                                                 

 (.3/84، )«الاستذكار» (1)
 (.13/144، )«التمهيد» (2)
 (.2/119، )«شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (3)
 (.11/251، )«المحلى»انظر  (4)
 (.252-11/251المرجع السابق، ) (5)
 (.3/309، )«شرح مشكل الآثار»  (6)
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يأتي بما  نقض به هذا الإجماع، فيذكر  المخالف. لأنّ الأصل براءة ذمة الجاا على  أنفعلى المخالف 
الميت من القصاص؛ فلا   قال: لا نعلس أحدا منع القصاص، بل   قال: لا نعلس أحدا أوج  

 .القصاص
هذا ف «-ك ائل بذلق وذن لم  علس -فالواج  المص  ذلى ما أوجبه القرآن والسنة »وأما قوله: 

 ا.انعقد الإجماع على خلافهاهر نصوص و ظاهر ته التي تؤدي ذلى الأخذ بظ من
  أعلس.ه. واللهبقول ما ذكره الطحاوي فهو مجرد ذلزام، ولا  عني أنّ هذا القائل   اوأمّ 

 الخلاصة:.6

.رفع القو د والد ة عمّن كسر عظس ميّتعلى ذجماع أهل العلس ثبوت 
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 الولادة من يحرم ما ضاعالر  من : يحرمالثالثة عشرة سألةالم
 .(1)«في الجملةلاخلاف فيه  التحريم بالرضاع لأعيان النساء المذكورات»: ابن العربيقال 
 مستند الإجماع: .1

د ة   م ن   ح ر م   م ا الر ض اع ة   م ن   ح ر م   اللّ    ذ ن   »قوله صلى الله عليه وسلّس:   (2)«الو لا 
 ذكر من حكى الإجماع في المسألة: .2

د ة   م ن   ح ر م   م ا الر ض اع ة   م ن   ح ر م   اللّ    ذ ن   : » الله رسول قال »ه(: 279) الترمذي قال .1  «الو لا 
 لا وغ هس  النبي أصحاب من العلس أهل عند هذا على والعمل صحيح، حسن حد ث هذا
 .(3)«اختلافا ذلك في بينهم نعلم

 .(4)»رم من الرضاع ما يُرم من النس على أنه يُوأجمعوا  «ه(: 319) ابن المنذرقال  .2
 التحريم ا قاع به قصد أو ضرار رضاع ليس الذي الرضاع أنّ  واتفقوا »ه(: 456) ابن حزمقال  .3

 .(5)«قلنا ما على النس  من يُرم ما منه يُرم
 كذوي  الرضاعة من المحارم ذوي أنّ  في أعلمه اختلاف فلا »ه(: 520) ابن رشد الجدقال  .4

 .(6)«الأحكام جميع في س الن من المحارم
 .(7)«أ ضاً  به التأبيد في خلاف ولا بالنس  المشب ه كالرضاع »ه(: 544) القاضي عياض قال .5
 .(8)«بالرضاع التحريم على الأمة علماء وأجمع »ه(: 620)ابن قدامة قال  .6

                                                 
 (.5/88).عارضة الأحوذي (1)
 (.2646رقس: ).القديم والموت المستفيض، والرضاع الأنساب، على الشهادة باب دات،الشهاكتاب   ،متفق عليه: البخاري(2) 
 (.2/1068(.)1444رقس: )، الولادة من يُرم ما الرضاعة من يُرم باب رضاع،كتاب ال ،مسلم .(3/170)
  (.3/445).سنن الترمذي (3)
 (.91).جماعالإ (4)
 . (67).مراتب الإجماع (5)
 (.2/115).المقدمات الممهدات (6)
 (.4/545).إكمال المعلم (7)
 (.8/171)المغني. (8)
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 ريمالتح ذ قاع به قصد ضرار رضاع (1)هو الذي الرضاع أن اتفقوا »ه(: 628) ابن القطانقال  .7
 .(2)«قلنا ما على النس  من يُرم ما منه يُرم
 النس . من يُرم ما الرضاع من يُرم أنهّ ثبوت الإجماع على الخلاصة: .3

                                                 
 .(67) .مراتب الإجماع . انظر"ليس"هكذا في المطبوع ولعلّ الصواب:  (1)
 (.2192رقس:  2/14)الإقناع. (2)
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 : جواز شهادة الأخ لأخيه والأقارب لأقاربهم.الرابعة عشرة المسألة

 .(1)«لًا ع دْ  كان  ذذا جائزةٌ  لأخيه الأخ   شهادة   أنّ  العلس أهل عوامّ  وأجمع»: ابن العربي قال

 مستند الإجماع:

 ب  الأخ أو ه تفر قد في ستند هذا الإجماع ذلى عموم النصوص الواردة في الشهادة، حيث لم  ر 
 القر   وب  غ هما.

 ذكر من حكى الإجماع في المسألة:

 (2)«.جائزة أنّها لأخيه الأخ شهادة في يختلفوا ولم »: ه(279) الترمذيقال  .1
 كان  ذذا جائزة لأخيه الأخ شهادة أنّ  على العلس أهل عوامّ  أجمع »ه(:319)ابن المنذر قال  .2

 .(3)«عدلاً 
 والأخوات كالإخوة  المناسب  من والأبناء الآباء عموم عدا من وأمّا »: (هد450)الماوردي  قال .3

 بعضهس شهادة فتقبل وبنيهما، والخالات والأخوال وبنيهما، والعمّات والأعمام وبنيهما،
 .(4)« إجماعا فصار مخالف لهما وليس أجازاه الزب  وابن رعم البعض...لأنّ 

 الأخ شهادة أنّ  على العلس أهل من عنه يُفظ من كلّ   وأجمع »ه(: 628) ابن القط انقال  .4
 النس  في لأخيه الأخ شهادة تجوز لا: قال أنهّ مالك عن ور وي عدلاً  كان  ذذا جائزة لأخيه
 .(5)«الحقوق في وتجوز

 .(6)«فيه خلاف ولا: ش( وعمه لأخيه الرجل شهادة وتقبل) » :د(ه855) العينيقال  .5

                                                 
 (.6/282).المسالك (1)
 .(4/546).سنن الترمذي (2)
 (.4/271).الإشراف (3)
 (.17/165).الحاوي الكبير (4)
 (.2/137).اعالإقن (5)
 (.9/143).البناية شرح الهداية (6)
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 .(1)«خيهخ لأبول شهادة الأعلى ق   واتفقوا » :هد(1404) المطيعيقال  .6
 ذكر من خالف في المسألة:

 أحد  كن فلس لأخيه... والأخ الوالد شهادة يجيزون الصالح السلف من مضى من كان:  الز هري قال
 فتركت اتهامهس، على الولاة حملت أمور الناس من ظهرت ث صالح،ال السلف من ذلك في  تهس

 .(2)والمرأة اهد والزوج والأخ والوالد الولد في يجوز لا ذلك وصار  تهس، من شهادة
 كل  شهادة ت قبل لا: الثوري ذلى عدم جواز شهادة الأخ لأخيه، وقال(4)واللؤلؤي (3)وذه  الأوزاعي 

 .(5)النس  من محرم رحس ذي
 .(6) الحقوق في وتجوز النس  في لأخيه الأخ شهادة تجوز لا: قال أنهّ مالك عن ويور  

الذي  ظهر أنهّ ثبت الإجماع في عصر الصحابة على قبول شهادة الأخ لأخيه والقر   الخلاصة: 
عدّ لقر به، ذلّا أنهّ بعد ذلك صار هذا لا يجوز لأجل فساد أحوال النّاس، وعليه فالإجماع المتقدّ م لا    

 فيه حدث ث حكس على شيء في حصل متّ الاتفاق أنّ  علمائنا فمذه »السرخسي: قال ح جّة. 
  .(7)»فيه ح جّة  كون لا المتقدّ م فالإجماع حكمه في لأجله اختلفوا معنى
 

                                                 
 (.20/251).تكملة المجموع شرح المهذب (1)
  (.1/637.)أحكام القرآن لابن العربي (2)
 (.4/247).بداية المجتهد لابن رشد(.3/372.)مختصر اختلاف العلماء للطحاويانظر  (3)
 (.13/313.)روضة القضاة وطريق النجاة لابن السمنانيانظر  (4)
 (.13/313.)البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمرانيانظر  (5)
 (.2/137).الإقناع لابن القط ان  (6)
 (.5/16.)السرخسي أصول (7)
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 الخاتمة

 حث:الب الحمد لله على منه عليّ بإتمام هذا البحث، وختامًا هذه أهسّ نتائج
 تربو  ية حيثلشرعاكثر العلماء نقلا للإجماع في شتّّ العلوم  د ع دّ ابن العربي أ

 الإجماعات التي حكاها فيما وصل ذلينا من كتبه عن الألف.

 دم العلس باب ع ، منأكثر الإجماعات التي  نقلها ابن العربي وغ ه من الفقهاء ظنية
 بالمخالف.

 قراء أقوال ك باستوذل  هبحكا ة الإجماع دون أن  نقله عن غأحيان   ستقلّ ابن العربي
 العلماء وعدم وجود مخالف.

  الباجيو  الجد، بن رشداو في نقله للإجماع على ابن عبد البر، أحيان  عتمد ابن العربي ،
  ابن بطال، وكلّهس مالكيون.و 

  لة من شر مسأعبعة سمجموع المسائل التي ظهر لي أنه نقلها عن غ ه في هذه الرسالة
 ة.ذحدى وخمس  مسألأصل 

 .نقل كث  من العلماء ذجماعات  حكاها ابن العربي في كتبهس 

  .انتقد بعض العلماء ذجماعات جزئية حكاها ابن العربي 

 لةً عاته جمذجما انتقدبن العربي هو ابن حجر، بل لا جزئية أكثر من انتقد ذجماعات
 .جعل عادة ابن العربي التهو ل بنقل الإجماع في مواطن الخلافو 

 ن كاه ابجماعا حذ ذحدى وخمس ذجماعا من أصل  اثنان وأربعونالدراسة في هذه  ثبت
 .العربي، علما أنّ بعض هذه المسائل الثابتة تضسّ أكثر من مسألة

  وقد  مسألة درستها،ذحدى وخمس  لم تثبت سبع مسائل حكى فيها الإجماع من أصل
 ثبت فيها الإجماع، وانفرد  من هذه المسائل التي لم أربع  وافقه غ ه في حكا ة الإجماع في 

وواحدة ثبت  حكا ة الإجماع في ثلاث مسائل وقد أغرب بنقل الإجماع فيها.هو بد
الإجماع فيها في عصر الصحابة ث وقع الخلاف بعدهس لأجل معنى تغّ ؛ فلس  صر 
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 الإجماع السابق حجة.

 هر في ة الجيى سنذجماع واحد من هذه المسائل ثبت من وجه دون وجه وهو الإجماع عل
 صلاة الصبح، فهو ثابت في حق الإمام، غ  ثابت في حقّ المنفرد.

 ر.ع آخأحيان يُكي ابن العربي الإجماع في موضع، ويُكي الخلاف في موض 

 لاث مسائل راسة ثالد حاصل المسائل التي لكن انتقادها  قينا على ابن العربي في هذه
تي لم تثبت خرى الالأ لخلاف، أمّا المسائلانفرد فيها بحكا ة الإجماع فيها مع شهرة ا

 لّ.ق، وذن لنظرافتب ع فيها غ ه، كما أنّ القول بثبوت الإجماع فيها له حظ من 

 ،لمسائل ا هعلما أنّ هذ انتقادات العلماء لابن العربي في ذجماعات معيّنة غالبها صحيح
 اع.ذجم المنتقدة عليه لا تتجاوز عشرة مسائل، مع أنهّ حكى أكثر من ألف

  جماع في قل الإل بنانتقاد ابن حجر لإجماعات ابن العربي جملةً، وجعل عادته التهو
 مواطن الخلاف كلام غ  مسل س بل هو تهو ل من ابن حجر.

 .لا  صحّ ذطلاق القول بأن ذجماعات ابن العربي لا   عوّل عليها 

 شاع أنّ منكر الإجماع كافر وليس كذلك. 

 ر مستند الإجماعلم  عتن ابن العربي بذك. 

رلم تيث  بحهذا وأوصي بدراسة الإجماعات التي انعقدت لمعنى ثّ تغ  ذلك المعنى هذه  ص 
 .-دراسة نظر ة تطبيقية على مسائل فقهية معاصرة-الإجماعات حجّة 

وتبي   ف فيه"،ختلااكما أوصي بجمع ودراسة المسائل التي قال فيها مالك في الموطأ: "لا 
 أو الإجماع مطلقا؟ذجماع أهل المد نة، هو أمنها  مقصوده

 وصلى الله على نبينّا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّس.
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 الفهارس العامة

 .قائمة المصادر والمراجع1

 القرآن الكريم برواية ورش عن نَفع.

ّ، الإ«ذجماع الفقهاء» .1  هد.2021 ،1ت، طمارا، ابن دهاق، ت: رضوان الحصري، جمعية دار البر 
، 1لرياض، طز ع، االتو و ، عبد الله بن مبارك البوصي، دار طيبة للنشر «اعات ابن عبد البرذجم» .2

 هد.1420
مدثر و طفى ، ابن دقيق العيد، ت: مصطفى شيخ مص«ذحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .3

 هد.1426، 1سندس، مؤسسة الرسالة، ط
، 3ت، ط، ب و ميةلكت  العل، ابن العربي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار ا«أحكام القرآن» .4

 ه.1424
، 1ط وت،، ابن الفرس، ت: صلاح الد ن بو عفيف، دار ابن حزم، ب  «أحكام القرآن» .5

 (.3/562هد، )1427
وت، ية، ب  لعلم، الجصاص، ت: عبد السلام محمد علي شاه ، دار الكت  ا«أحكام القرآن» .6

 هد. 1415، 1ط
 هد.1426، 1ي، دار ابن حزم، ب وت، ط، الجهضمي، ت: عامر حسن صبر «أحكام القرآن» .7
 ، الغزالي، دار المعرفة، ب وت.«ذحياء علوم الد ن» .8
، 7مصر، ط  ة،، القسطلاا، المطبعة الكبرى الأم  «ذرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» .9

 هد.1323
 هد.1405، 2، ط وت، المكت  الإسلامي، ب«ذرواء الغليل في تخر ج أحاد ث منار السبيل» .10
 مي.الإسلا لكتاباز ك ر يا  الأ نْص اري، دار  ،«المطال  في شرح روض الطال  أسنى» .11
، 1، البكري الدمياطي، دار الفكر، ط«ذعانة الطالب  على حل ألفاظ فتح المع » .12

 هد.1418
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 هد. 1409، 1، الخطابي، ت: محمد بن سعد، جامعة أم القرى، ط«أعلام الحد ث» .13
ة، ب وت، العلمي لكت : محمد عبد السلام ذبراهيس، دار ا، ابن القيس، ت«ذعلام الموقع » .14
 هد.1411، 1ط
النشر و لطباعة لفاء ، القاضي عياض، يُيى ذسماعيل، دار الو «ذكمال المعلس بفوائد مسلس» .15

 هد. 1419، 1والتوز ع، مصر، ط
لبي، شسماعيل ذتاح عبد الف ، مكي بن أبي طال  القيسي، ت:«الإبانة عن معاا القراءات» .16
 ار نهضة مصر.د
 هد. 1416ب وت،  ، تقي الد ن السبكي، دار الكت  العلمية،«الإبهاج في شرح المنهاج» .17
، 1ب وت، ط ، عارف محمد المرادي، دار ابن حزم،«الإجماع عند الإمام الشوكاا» .18

 هد.1435
ة، ، القاهر التوز عو نشر ، ابن المنذر، ت: خالد بن محمد بن عثمان، دار الآثار لل«الإجماع» .19
 ه.1425، 1ط
 ، الماوردي، دار الحد ث، القاهرة.«الأحكام السلطانية» .20
 لجد دة،افاق ، ابن حزم، ت: أحمد محمد شاكر، دار الآ«الإحكام في أصول الأحكام» .21

 ه.1435، 1ب وت، ط
سلامي، الإ ، الآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكت «الإحكام في أصول الأحكام» .22

 لبنان. -ب وت 
 -لمية كت  العر ال، ابن عبد البر، ت: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دا«رالاستذكا» .23

 ه.1421، 1ب وت، ط
 هد.1419، 1، ابن نجيس، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«الأشباه والنظائر» .24
 هد.1411، 1، السيوطي، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«الأشباه والنظائر» .25
كتبة محماد،  أبو المنذر، ت: صغ  أحمد الأنصاري ، ابن«الإشراف على مذاه  العلماء» .26

 هد.1425، 1مكة الثقافية، الإمارات، ط
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 هر، دارن طا، القاضي عبد الوهاب، ت: الحبي  ب«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» .27
 هد.1420، 1ابن حزم، ط

 عن ف بن نف ، ت:، السمعاا«الاصطلام في الخلاف ب  الإمام  الشافعي وأبي حنيفة» .28
 ه. 1412، 1العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوز ع، ط

لإسلامية،  االعلوم و لقرآن االشيباا، ت: أبو الوفا الأفغاا، ذدارة محمد بن الحسن ، «الأصل» .29
 كراتشي.

 -يد آل حماللهسعد بن عبد  -، الشاطبي، ت: محمد بن عبد الرحمن الشق «الاعْت ص ام» .30
، 1ود ة، طة السععربيار ابن الجوزي للنشر والتوز ع، المملكة الهشام بن ذسماعيل الصيني، د

 هد. 1429
لمشيقح، ان محمد بحمد ، ابن الملقّن، ت: عبد العز ز بن أ«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .31

 هد.1417، 1دار العاصمة للنشر والتوز ع، المملكة العربية السعود ة، ط
 م. 2002، 15، ط، الزركلي، دار العلس للملا  «الأعلام» .32
 وت.، الخطي  الشربيني، دار الفكر، ب  «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .33
 هد.1424، 1ط، ابن القطاّن، ت: حسن فوزي الصعيدي، «الإقناع في مسائل الإجماع» .34
 هد.1424، 1ط، ابن القطاّن، ت: حسن فوزي الصعيدي، «الإقناع في مسائل الإجماع» .35
 هد.1410فة، ب وت، ، الشافعي، دار المعر «الأم» .36
 ، القرافي، دار الكت  العلمية، ب وت.«الأمنية في ذدراك النية» .37
، 1وت، ط، ب  ، الباقلاا، ت: محمد عصام القضاة، دار ابن حزم«الانتصار للقرآن» .38

 هد. 1422
 .2عربي، طث ال، المرداوي، دار ذحياء الترا«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .39
وب، دار ن بن أ ليما، ابن المنذر، ت: أحمد بن س«والإجماع والاختلاف الأوسط في السنن» .40

 ه.1430، 1الفلاح، ط
 .2ط ، ابن نجيس، دار الكتاب الإسلامي،«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .41
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دار الحكمة  رتضى،أحمد بن يُيى بن الم« البحر الزخار الجامع لمذاه  علماء الأمصار» .42
 د.ه1366، 1اليمانية، صنعاء، ط

 1420ب وت،  فكر،، أبو حيان، ت: صدقي محمد جميل، دار ال«البحر المحيط في التفس » .43
 هد.

ار هجر، لزبن، دا الله، الحس  المغربي، ت: علي بن عبد «البدر التمام شرح بلوغ المرام» .44
 هد.1414، 1ط
لمية، علكت  الار اد، التُّس ولي، ت: محمد عبد القادر شاه ، «البهجة في شرح التحفة» .45

 هد.1418، 1ب وت، ط
اج، جدة، ر المنه، دا، العمراا، ت: قاسس محمد النوري«البيان في مذه  الإمام الشافعي» .46
 هد.1421، 1ط
اج، جدة، ر المنه، دا، العمراا، ت: قاسس محمد النوري«البيان في مذه  الإمام الشافعي» .47
 هد.1421، 1ط
بن رشد، ت: لوليد ابو ا، أ«سائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لم» .48

 هد.1408، 2، دار الغرب الإسلامي، ب وت، طوغ ه محمد حجي
وقاف ارة الأ، وز ، صد ق حسن خان«التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» .49

 هد. 1428، 1والشؤون الإسلامية، قطر، ط
لقاهرة، اعة محمد، دار السلام، لي جمع -، القدوري، ت: محمد أحمد سراج «التجر د» .50

 هد.1427
القرا،   ن، عوضلجبر ، المرداوي، ت: عبد الرحمن ا«التحب  شرح التحر ر في أصول الفقه» .51

 هد.1421، 1أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعود ة، ط
، حأحمد السرا   -عوض القرا  -، المرداوي، ت: عبد الرحمن الجبر ن«التحب  شرح التحر ر» .52

 هد.1421، 1ة الرشد، السعود ة، طمكتب
كتد ب ة  ن ح لّاق، م  بن ح س   بْحي، الصنعاا، ت: مح م د ص  «الت حب  لإ ض اح م ع اا الت يس » .53

 هد. 1433، 1الرُّشد، المملكة الْع ر بي ة السعود ة، ط
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 هد. 1984، ابن عاش ور، الدار التونسية للنشر، تونس، «التحر ر والتنو ر» .54
 هد. 1984، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، «والتنو رالتحر ر » .55
لمية، كت  العر ال، ابن الجوزي، ت: مسعد عبد الحميد، دا«التحقيق في أحاد ث الخلاف» .56

 هد. 1415، 1ب وت، ط
ور الد ن ن، ت: اءلفر ا ، أ بو  د عْلى«التعليقة الكب ة في مسائل الخلاف على مذه  أحمد» .57

 هد. 1431، 1در، ططال ، دار النوا
نزار  ، مكتبةبد الموجودعادل أحمد ع -، القاضي الحس ، ت: علي محمد معوض «التعليقة» .58

 مصطفى الباز، مكة.
 ،1الرياض، ط هاج،، لعبد العز ز الطر في، دار المن«التفس  والبيان لأحكام القرآن» .59

 هد.1438
عيل بن عمر بن كث ، ، ذسما«اه يلوالمج   فاءت والضُّعالت كْميل في الج رحْ والتد عْد  ل وم عْر فة الثّ ق ا» .60

تحقيق مية و لإسلات: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات ا
 هد. 1432، 1التراث والترجمة، اليمن، ط

العلوي،  دمصطفى بن أحم ، ابن عبد البر، ت:«التمهيد لما في الموطأ من المعاا والأسانيد» .61
 المغرب. –مد عبد الكب  البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية مح
ت: أحمد  ندي،، خليل بن ذسحاق الج«التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاج » .62

، 1سك، طالهر و بن عبد الكريم نجي ، مركز نجيبو ه للمخطوطات وخدمة التراث، البوسنة 
 ه.1429

 هد.1429سوريا،  -، ابن الملقن، دار النوادر، دمشق «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» .63
 الرشد، كتبةم، البيهقي، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، «الجامع لشع  الإلان» .64

 هد.1423، 1بالرياض، ط
 ، ابن التركماا.«الجوهر النقي في الرد على البيهقي» .65
دار الكت   د الموجود،ادل أحمد عبع  -، الماوردي، ت: علي محمد معوض «الحاوي الكب » .66

 هد.1419العلمية، ب وت، 
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والتوز ع،  ة للنشرلروضا، البيهقي، «الخلافيات ب  الإمام  الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» .67
 هد.1426، 1القاهرة، ط

 هد.1412، 2، الحصكفي، دار الفكر، ب وت، ط«الدر المختار شرح تنو ر الأبصار» .68
، 1وت، ط، ب  ، الشوكاا، دار الكت  العلمية«الدراري المضية شرح الدرر البهية» .69

 ه.1407
مي، ب الإسلا، دار الغر محمد بوخبزة -سعيد أعراب -، القرافي، ت: محمد حجي«الذخ ة» .70

 م.1994، 1ب وت، ط
ؤسسة باّس، مان ع، ابن عبد المنعس الحم ي، ت: ذحس«الروض المعطار في خبر الأقطار» .71

 م.1980، 2نصر للثقافة، ب وت، ط
الدراسات لبحوث و جر ل، البيهقي، عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز ه«السنن الكبرى» .72

 هد. 1432، 1العربية والإسلامية، ط
، دار الكت  يس زا دبراه، الشوكاا، ت: محمود ذ«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» .73

 هد.1405، 1العلمية، ب وت، ط
بن  سرأبي تميس يا   -يمان ن سلب، ابن الأث ، ت: أحمد «الش اف عي الش افي  فْي ش رحْ م سْن د» .74

 هد. 1426، 1ذبراهيس، م كت بة  الرُّشْد ، الرياض، ط
 ، الدرد ر، دار المعارف.«الشرح الصغ  ومعه حاشية الصاوي» .75
والتوز ع،   للنشرلعربيا، شمس الد ن بن قدامة، دار الكتاب «الشرح الكب  على متن المقنع» .76
 .2لقاهرة، طا
والتوز ع،   للنشرلعربيا، شمس الد ن بن قدامة، دار الكتاب «الشرح الكب  على متن المقنع» .77

 .2القاهرة، ط
 هد.1420 ،2الرياض، ط ، الآج رّ يُّ، ت: عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن،«الشر عة» .78
 هد. 1407، 2، القاضي عياض، دار الفيحاء، عمان، ط«الشفا بتعر ف حقوق المصطفى» .79
، ابن تيمية، ت: محمّد محي الد ن عبد الحميد، الحرس «الصارم المسلول على شات الرسول» .80

 الوطني السعودي، المملكة العربية السعود ة.
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ب وت،  -ملا   س لل، الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العل«الصحاح تاج اللغة» .81
 . هد1407، 4ط
ب وت،  ملا  ،س للري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العل، الجوه«الصحاح تاج اللغة» .82
 .هد 1407، 4ط
انجي، كتبة الخمني، ، ابن بشكوال، ت: عزت العطار الحسي«الصلة في تار خ أئمة الأندلس» .83

 هد.  1374، 2مصر، ط
 1414، 1، القاسس بن سلّام، ت: مشهور حسن، مكتبة الصحابة، جدة، ط«الطهور» .84

 هد.
 ه.1424، بهاء الد ن المقدسي، دار الحد ث، القاهرة، «العمدةالعدّة شرح » .85
 ود، داربد الموجعادل أحمد ع -، الرافعي، ت: علي محمد عوض «العز ز شرح الوجيز» .86

 هد. 1417، 1الكت  العلمية، ب وت، ط
 ، البابرتي، دار الفكر.«العنا ة شرح الهدا ة» .87
 مصر.  اث،بي، مكتبة دار التر ، ابن العربي، ت: عمار طال«العواصس من القواصس» .88
، 1ة، طرسال، ابن مفلح، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ال«الفروع» .89

 هد.1424
 رة.، الذهبي، مكتبة الخانجي، القاه«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .90
 هد.1415لفكر، ار ا، النفراوي، د«الفواكه الدواا على رسالة ابن أبي ز د الق واا» .91
 وت، برسالة، ة ال، الف وز آبادي، ت: محمد نعيس العرقس وسي، مؤسس«القاموس المحيط» .92
 هد.1426، 8ط
الإسلامية،  لجامعةمي با، محمد دمبي دكوري، عمادة البحث العل«القطعية من الأدلة الأربعة» .93

 هد.1420، 1المد نة المنورة، المملكة العربية السعود ة، ط
بد الكريم عام، ت: اللح ، ابن« تبعها من الأحكام الفرعية ة وماالقواعد والفوائد الأصولي» .94

 هد. 1420الفضيلي، المكتبة العصر ة، ب وت، 
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 ، ابن جزي.«القوان  الفقهية» .95
صطفى مزار ، الطيبي، ت: عبد الحميد هنداوي، مكتبة ن«الكاشف عن حقائق السنن» .96

 هد. 1417، 1الباز، السعود ة، ط
كتبة اد ك، ملد م، ابن عبد البر، ت: محمد محمد أحيد و « نةالكافي في فقه أهل المد» .97

 هد.1400، 2الرياض الحد ثة، السعود ة، ط
 هد.1414، ابن قدامة، دار الكت  العلمية، ب وت، «الكافي» .98
 وت، بلعربي، ااث ، الكرماا، دار ذحياء التر «الكواك  الدراري في شرح صحيح البخاري» .99
 هد.1401، 2ط
حياء ذة، دار عنا  ، الكوراا، ت: أحمد عزو«ذلى رياض أحاد ث البخاريالكوثر الجاري » .100

 هد.1429، 1التراث العربي، ب وت، ط
 هد.1418، 1، ابن مفلح، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«المبدع في شرح المقنع» .101
 هد.1414، السرخسي، دار المعرفة، ب وت، «المبسوط» .102
 ب وت. –، ابن حزم، دار الفكر «المحلى بالآثار» .103
ار الكت  دلجندي، اامي ، ابن مازة، ت: عبد الكريم س«المحيط البرهاا في الفقه النعماا» .104

 هد. 1424، 1العلمية، ب وت، ط
 -عز ز عبد ال لملك، ابن اللحام، ت: محمد مظهر بقا، جامعة ا«المختصر في أصول الفقه» .105

 مكة المكرمة. 
ن د المحسن عبببن بدران، ت: عبد الله ، ا«المدخل ذلى مذه  الإمام أحمد بن حنبل» .106

 هد.1401، 2التركي، مؤسسة الرسالة، ب وت، ط
 هد. 1415، 1، مالك بن أنس، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«المدونة» .107
ج، دار لتي قولاار آ، أبو شامة، ت: طي«المرشد الوجيز ذلى علوم تتعلق بالكتاب العز ز» .108

 هد. 1395صادر، ب وت، 
، أبو  على، ت: عبد الكريم بن محمد «قهية من كتاب الروا ت  والوجه المسائل الف» .109
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 هد.1405، 1اللاحس، مكتبة المعارف، الرياض، ط
ي، ت: ابور ، الحاكس النيس«المستدرك على الصحيح  مع تصحيحات الإمام الذهبي» .110

 هد.1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، ب وت، ط
ة، العلمي لكت ا، الحاكس، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار «لصحيح المستدرك على ا» .111

 هد.1411، 1ب وت، ط
بعة ية، الطلعلما، الغزالي، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكت  «المستصفى» .112

 هد.1413الأولى، 
 ربي،علادار الكتاب  ، آل تيمية، محمد محيي الد ن عبد الحميد،«المسودة في أصول الفقه» .113

 ب وت.
 .1403، 1، الدهلوي، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«المسو ى شرح الموط ا» .114
  وت.ة، ب، الفيومي، المكتبة العلمي«المصباح المن  في غر   الشرح الكب » .115
، 1ب وت، ط لعلمية،ت  ا، الرلي، دار الك«المعاا البد عة في معرفة اختلاف أهل الشر عة» .116

 ه. 1419
 ل طي، عالم ال«لمختصر من مشكل الآثارالمعتصر من ا» .117

 ب وت،   كت ،، الج مال الم
 .2ط لقاهرة،امية، حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تي ، الطبراا، ت:«المعجس الكب » .118
لتجار ة، كتبة ا، الم، عبد الوهاب، ت: حميش عبد الحقّ «المعونة على مذه  عالم المد نة» .119

 مكة المكرمة.
رة، ، القاهعارف، ابن سعيد المغربي، ت: شوقي ضيف، دار الم«غربالمغرب في حلى الم» .120
 م.1955، 3ط
 سلامي،ب الإ، أبو الوليد ابن رشد، ت: محمد حجي، دار الغر «المقدمات الممهدات» .121

 هد.1408، 1ب وت، ط
 ن ج ى، ت: عبد الم«الممتع في شرح المقنع» .122

  بن دهيش،ن عبد اللهلك ب، أبو البركات ابن الم
 هد.1424، 3لأسدي، مكة المكرمة، طمكتبة ا
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 هد.1332، 1، الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط«المنتقى شرح الموطأ» .123
، 2ب وت، ط - عربي، النووي، دار ذحياء التراث ال«المنهاج شرح صحيح مسلس بن الحجاج» .124

 ه.1392
اب، طمحمد خ مودمح، محمود خطاب السُّبْكي المالكي، ت: أم  «المنهل العذب المورود» .125

 هد. 1351، 1مطبعة الاستقامة، ط
سر، الذهبي، «المهذب في اختصار السنن الكب » .126 شر، وطن للنار الدبن ذبراهيس،  ت: يا 
 هد.  1422، 1ط

a. «هد 1417 ،1، الشاطبي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط«الموافقات 
بع دار  ت، مطالكو لامية با، وزارة الأوقاف والشؤون الإس«الموسوعة الفقهية الكو تية» .127

 هد.1412، 1الصفوة، مصر، ط
، 1طبي، ظ، مالك، ت: الأعظمي، مؤسسة زا د بن سلطان آل نهيان، أبو «الموطأ» .128

 هد.1425
، 2 وت، طة، ب، السغدي، ت: صلاح الد ن الناهي، مؤسسة الرسال«النتف في الفتاوى» .129

 هد. 1404
 هد.1425، 1ر المنهاج، جدة، ط، الدم ي، دا«النجس الوهاج في شرح المنهاج» .130
 ة الكبرى، التجار  طبعة، ابن الجزري، ت: علي محمد الضباع، الم«النشر في القراءات العشر» .131

 مصر.
صالح  -و رحلةبأعبد العز ز  -، ابن سيّد الناس، ت: أبو جابر الأنصاريّ «النفح الشذي» .132

 هد. 1428، 1اللحّام، دار الصميعي للنشر والتوز ع، الرياض، ط
محمود محمد  -وى ، ابن الأث ، ت: طاهر أحمد الزا«النها ة في غر   الحد ث والأثر» .133

 هد.1399الطناحي، المكتبة العلمية، ب وت، 
، دار  د الق وااز بن أبي ، ا«النوادر والزيادات على م ا في المد و نة من غ ها من الأ مهات  » .134

 م.1999الغرب الإسلامي، ب وت، 
سْن وي، ت: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكت  العلمية، «ام الكفا ةالهدا ة ذلى أوه» .135 ، الإ 
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 م.2009، 1لبنان، ط
: الشاهد تطال ،  أبى ، مكي بن«الهدا ة ذلى بلوغ النها ة في علس معاا القرآن وتفس ه» .136

 هد. 1429، 1البوشيخي، جامعة الشارقة، ط
ؤوط نر ت: أحمد الأ بد الله الصفدي،، صلاح الد ن خليل بن أ بك بن ع«الوافي بالوفيات» .137

 هد.1420وتركي مصطفى، دار ذحياء التراث، ب وت، 
 ، القرافي، عالم الكت .«أنوار البروق في أنواء الفروق» .138
لسلام، ار، دار لناصا، سبط ابن الجوزي، ت: نصر العلي «ذ ثار الإنصاف في آثار الخلاف» .139

 هد.1408 1القاهرة، ط
لامي، رب الإسالغ ، المازري، ت: عمار الطالبي، دار«ان الأصولذ ضاح المحصول من بره» .140
 .1ط
 هد.1403، 3، محمد باقر المجلسي، دار ذحياء التراث، ب وت، ط«بحار الأنوار» .141
 هد.2009، 1، الر وياا، طارق فتحي السيد، دار الكت  العلمية، ط«بحر المذه » .142
 هد. 1425 ث، القاهرة، ، ابن رشد، دار الحد«بدا ة المجتهد ونها ة المقتصد» .143
 هد.1406، 2ط ، الكاساا، دار الكت  العلمية،«بدائع الصنائع في ترتي  الشرائع» .144
جامعة  ،هكتوراالة د ت: سعد بن غر ر بن مهدي السلمي، رس ، ابن الساعاتي،«بد ع النظام» .145

 هد. 1405أم القرى، 
ركز ندوي، من الالد ، خليل السهارنفوري، ت: تقي «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» .146

 هد. 1427، 1الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط
 ع، جدة، والتوز  لنشر، سعيد باعشن، دار المنهاج ل«بشرى الكريم بش رح مسائل الت عليس» .147
 هد.1425، 1ط
لقاهرة، اعربي،   ال، ابن عم ة، دار الكات«بغية الملتمس في تار خ رجال أهل الأندلس» .148

 م.  1967
 .، لبنانصر ة، السيوطي، ت: محمد أبو الفضل ذبراهيس، المكتبة الع«بغية الوعاة» .149
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 ، الصاوي، دار المعارف.«بلغة السالك لأقرب المسالك» .150
، ظهر بقاممد ، شمس الد ن الأصفهاا، ت: مح«بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاج » .151

 هد.1406 دار المدا، السعود ة، الطبعة: الأولى،
ف، دار ضان  وس  رمأبو العدل قاسس بن ق طل وبغا السودوا، ت: محمد خ ،«تاج التراجس» .152

 هد. 1413، 1القلس، دمشق، ط
  .دار الهدا ة ، الزبيدي، ت: مجموعة من المحقق ،«تاج العروس من جواهر القاموس» .153
 م. 2003 ،1، الذهبي، ت: بشار عوّاد، دار الغرب الإسلامي، ط«تار خ الإسلام» .154
علمية، لكت  الار اد، ابن شبّة، ت: علي محمد دندل وياس  سعد الد ن، «تار خ المد نة» .155

 هد.1417ب وت، 
 1415،  وتب، ابن عساكر، ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، «تار خ دمشق» .156
 هد.
 هد.1403، 1، النباهي، دار الآفاق الجد دة، لبنان، ط«تار خ قضاة الأندلس» .157
 ،1رة، طهبولاق، القا  ة،، الز لعي، المطبعة الكبرى الأم  «ي  الحقائق شرح كنز الدقائقتب» .158

 هد. 1313
 .ه1414، 2، السمرقندي، دار الكت  العلمية، ب وت، ط«تحفة الفقهاء» .159
صر، ملكبرى،  ة ا، ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجار «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .160

 ه.1357
عبد القادر  -جي ، القاضي عياض، ت: ابن تاو ت الطن«وتقر   المسالك ترتي  المدارك» .161

 م.1983عراب، مطبعة فضالة، المغرب، سعيد أحمد أ -فة محمد بن شر  -الصحراوي 
ة بة قرطببيع، مكتر د عبد الله  -، الزركشي، ت: د سيد عبد العز ز «تشنيف المسامع» .162

 هد. 1418، 1للبحث العلمي وذحياء التراث، السعود ة، ط
، 2، طلسعود ةابة، ، ابن كث ، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طي«تفس  القرآن العظيس» .163

 هد.1420
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 هد.1384، 2، القرطبي، دار الكت  المصر ة، القاهرة، ط«تفس  القرطبي» .164
محمود  بري، ت:الط ، ابن جر ر«تهذ   الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» .165

 عة المدا، القاهرة.محمد شاكر، مطب
، 1ب وت، ط ربي،، الأزهري، ت: محمد عوض مرع ، دار ذحياء التراث الع«تهذ   اللغة» .166

 م.2001
 وت، بعلمية،   ال، ابن القيس، دار الكت«تهذ   سنن أبي داود وذ ضاح علله ومشكلاته» .167
 هد.1415، 2ط
  هد 1351، أم  باد شاه، مصطفى البابي الحلبي، مصر،«تيس  التحر ر» .168
 ع، مكة، والتوز  لنشرل، ابن تيمية، ت: محمد عز ر شمس، دار عالم الفوائد «جامع المسائل» .169
 هد. 1422، 1ط
 ، للآبي، المكتبة الثقافية، ب وت. «جواهر الإكليل» .170
 هد.1397، 1، ابن قاسس، ط«حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» .171
 منية.يالمطبعة الم يني،، الشرب«هجة الورد ةحاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح الب» .172
ي، دار الخالد عز ز، الطحطاوي، ت: محمد عبد ال«حاشية مراقي الفلاح شرح نور الإ ضاح» .173

 الكت  العلمية، ب وت.
الجد ع،    وسفد الله، ابن قدامة، ت: عب«حكا ة المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» .174

 ه.1409، 1ض، طالريا –مكتبة الرشد 
كة، يس دراد براه، الشاشي، ت: ياس  أحمد ذ«حلية العلماء في معرفة مذاه  الفقهاء» .175

 م.1980، 1مؤسسة الرسالة / دار الأرقس، ب وت / عمان، ط
 وت.ية، ب  لعربا، م لا خ سْرو، دار ذحياء الكت  «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» .176
  ار الكتدحص، ففارسية: حسن هاا ، الأحمد نكري، عرّب عباراته ال«دستور العلماء» .177

 هد. 1421، 1العلمية، ب وت، ط
، أبو الأ صْب غ، «د وان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من س  الحكام» .178
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 هد. 1428ت: يُيي مراد، دار الحد ث، القاهرة، 
، 1، طب وت ،لمية، قاضي صفد الدمشقي، دار الكت  الع«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» .179

 هد.1407
 هد.1412، 2، ابن عابد ن، دار الفكر، ب وت، ط«رد المحتار على الدر المختار» .180
ن بعبد الرحمن  -لسراحاد ، الرجراجي، ت: أ حْم د بن محم  «رفع  النّ قاب ع ن تنقيح الشّهاب» .181

 .هد 1425، 1عبد الله الجبر ن، مكتبة الرشد للنشر والتوز ع، الرياض، ط
ن دهيش، الله ب عبد ، الرسعني، ت: عبد الملك بن«كنوز في تفس  الكتاب العز زرموز ال» .182

 هد.1429، 1مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط
 ،دار ابن حزم كاغ،ز ، ابن بز زة، ت: عبد اللطيف «روضة المستب  في شرح كتاب التلق » .183
 هد.1431، 1ط
ة طبّعة الثانين: اللرياّ ااعيل. مؤسسة ، ابن قدامة، ت: شعبان ذسم«روضة الناظر وجنة المناظر» .184

 ه.1423
 .هد 1379، 4، الصنعاا، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط«سبل السلام» .185
، 1طلرياض، ا ع، ، الألباا، مكتبة المعارف للنشر والتوز «سلسلة الأحاد ث الصحيحة» .186

 هد.1415
 هد.1412، 1ط ياض،، الألباا، دار المعارف، الر «سلسلة الأحاد ث الضعيفة والموضوعة» .187
 هد.1430، 1، ت: شعي  الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط«سنن ابن ماجه» .188
 دار الرسالة ل قره بللي،مح م د كام -، أبو داود، ت: شعي  الأرنؤوط «سنن أبي داود» .189

 هد. 1430، 1العالمية، ط
 ، مصر،لحلبيا، الترمذي، ت: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي «سنن الترمذي» .190
 هد.  1395، 2ط
ل ، مية، حلإسلاا، النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكت  المطبوعات «سنن النسائي» .191
 هد.1406، 2ط
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، 3، ط وتب، الذهبي، ت: شعي  الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، «س  أعلام النبلاء» .192
 هد. 1405

مخلوف،  بن سالملي اع، محمد بن محمد بن عمر بن «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» .193
 هد. 1424، 1عبد المجيد خيالي، دار الكت  العلمية، لبنان، ط

 هد.1420، 1ض، ط، العيني، ت: خالد بن ذبراهيس، مكتبة الرشد، الريا«شرح أبي داود» .194
، 1مي، طلإسلاا، المازري، ت: محم د المختار السّلامي، دار الغرب «شرح التلق » .195

 م.2008
لد نية، ثقافة اة السعد، مكتب الرؤوف، الزرقاا، ت: طه عبد «وطأشرح الزرقاا على الم» .196

 هد.1424، 1القاهرة، ط
لكت  اس، دار راهي، الزركشي، ت: عبد المنعس خليل ذب«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .197

 هد.1423، 1العلمية، ب وت، ط
 لإسلامي،الشاو ش، المكت  محمد زه  ا -، البغوي، ت: شعي  الأرنؤوط«شرح السنة» .198

 هد.1403، 2ب وت، ط
ان، الطبعة العبيك كتبةم، ابن النجّار، ت: محمد الزحيلي ونز ه حماد، «شرح الكوك  المن » .199

 هد.1418الثانية 
 هد.1415، المحلي، دار الفكر، ب وت، «شرح المنهاج» .200
، تحدةفنية المة ال، القرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباع«شرح تنقيح الفصول» .201

 هد. 1393الطبعة الأولى، 
ت   دي، دار الك د المز د فر ، ابن نجي التنوخي، ت: أحم«شرح رسالة ابن أ بي ز ْ د الق واا» .202

 هد. 1428، 1العلمية، ب وت، ط
 -وم ث، الفيلتراا، ابن رسلان، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق «شرح سنن أبي داود» .203

 هد.1437، 1مصر، ط
، 1ض، ط، الريالرشد، العيني، ت: خالد بن ذبراهيس المصري، مكتبة ا«شرح سنن أبي داود» .204

 هد. 1420
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لرشد، اتبة ، ابن بطاّل، ت: أبو تميس ياسر بن ذبراهيس، مك«شرح صحيح البخاري» .205
 هد.1423، 2السعود ة، ط

ر، ب وت، ار الفكي، د، المنوفي، ت:  وسف الشيخ محمد البقاع«شرح كفا ة الطال  الرباا» .206
 .هد1412

ة، الرسال ؤسسةم، الطوفي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، «شرح مختصر الروضة» .207
 هد.1407الطبعة: الأولى، 

 ، الخرشي، دار الفكر للطباعة، ب وت.«شرح مختصر خليل» .208
، 1، ط وت، الطحاوي، ت: شعي  الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ب«شرح مشكل الآثار» .209

 هد.1415
يليا نوز ذشبار كدن الصلاح، ت: عبد المنعس خليفة أحمد بلال، ، اب«شرح مشكل الوسيط» .210

 هد. 1432، 1للنشر والتوز ع، المملكة العربية السعود ة، ط
، وزارة  ن طال الد ، ابن م ل ك الك رمااّ، ت: نور«شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» .211

 هد. 1433، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكو ت، ط
وت، ت ، ب  الك ، الطحاوي، ت:  وسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم«ثارشرح معاا الآ» .212
 ه. 1441، 1ط
، 1ة، طلنجاا، البخاري، ت: محمد زه  بن نصر الناصر، دار طوق «صحيح البخاري» .213

 هد. 1422
 هد.1408، 3، المكت  الإسلامي، ب وت، ط«صحيح الجامع الصغ  وزياداته» .214
 ب وت. – لعربيعبد الباقي، دار ذحياء التراث ا ، مسلس، ت: محمد فؤاد«صحيح مسلس» .215
ت  ش، المكشاو ، الألباا، أشرف على طبعه: زه  ال«ضعيف الجامع الصغ  وزيادته» .216

 ه.1408، 3الإسلامي، ب وت، ط
 ب وت. ،دار المعرفة ، أبو الحس  ابن أبي  على، ت: محمد حامد الفقي،«طبقات الحنابلة» .217
 دي، دار الكت  العلمية، ب وت.، الداو  «طبقات المفسر ن» .218
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، 1ة، ط، السيوطي، ت: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهر «طبقات المفسر ن» .219
 هد.1396

در لروي، بد القاشة ع، عائ«ظاهرة التهو ل عند الأصولي  والفقهاء وأثرها في الاختلاف» .220
 .1440، رمضان 117مجلة الشر عة والدراسات الإسلامية، جامعة الكو ت، العدد 

  وت.بية، ، ابن العربي، دار الكت  العلم«عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .221
، دار مد لحمرن مح، ابن شاس، ت: حميد ب«عقد الجواهر الثمينة في مذه  عالم المد نة» .222

 هد.1423، 1الغرب الإسلامي، ب وت، ط
د بن د الحميعب :ت، ابن القصّار، «عيون الأدلة في مسائل الخلاف ب  فقهاء الأمصار» .223

 هد.1426سعد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 
د بن د الحمي: عبت، ابن القصّار، «عيون الأدلة في مسائل الخلاف ب  فقهاء الأمصار» .224

 هد.1426سعد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 
زم، حابن ار دبة، ، القاضي عبد الوهاب، ت: علي محم د ذبراهيس بورو «عيون المسائل» .225

 هد.1430، 1ب وت، ط
، 1طلكو ت، س، ا، مرعي الكرمي، مؤسسة غرا«غا ة المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى» .226

 هد.1428
 م.2009، 1، فخر الد ن قاضيخان، دار الكت  العلمية، ط«فتاوى قاضيخان» .227
 ة، و بالمد نة الن -، ابن رج ، مكتبة الغرباء الأثر ة «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .228
 هد.1417، 1ط
 ه.1379ب وت،  -، ابن حجر، ت: مح  الد ن الخطي ، دار المعرفة «فتح الباري» .229
 هد.1416ن، بيكا، لمساعد بن قاسس الفالح، مكتبة الع«فتح السلام في أحكام السلام» .230
 ، ابن الهمام، دار الفكر، ب وت.«فتح القد ر»  .231
 .2ار المعارف، ط، ابن رشد الحفيد، ت: محمد عمارة، د«فصل المقال» .232
، أبو عبيد القاسس بن سلّام، ت: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي «فضائل القرآن» .233
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 هد. 1415، 1الد ن، دار ابن كث ، دمشق، ط
، 2ط وت،، الكشم ي، دار الكت  العلمية، ب  «فيض الباري على صحيح البخاري» .234

 ه.1426
ة، لامي ة، ج دّ فة الإسلثقاليماا، دار القبلة ل، ابن العربي، ت: محمّد السّ «قانون التأو ل» .235
 هد. 1406، 1ط
دار  لشافعي،يل ا، السمعاا، ت: محمد حسن محمد حسن اسماع«قواطع الأدلة في الأصول» .236

 هد.1418الكت  العلمية، ب وت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 م.2012، المقري، ت: الدردابي، مطبعة الأمنية، الرباط، «قواعد الفقه» .237
ن أحمد بلرحمن ، عبد ا«)أنزل القرآن على سبعة أحرف(صلى الله عليه وسلم كتاب في معاا قول النبي » .238

عود د بن سم محمالطوالة، رسالة ماجست ، جامعة الإما عبد اللهالرازي، ت: عائشة بنت 
 هد. 1426 /1425الإسلامية، كلية أصول الد ن، قسس القرآن وعلومه، 

 هد. 1421، 1طوزارة العدل، السعود ة،  ، البهوتي،«كشاف القناع عن متن الإقناع» .239
 سلامي.الإ ، عبد العز ز البخاري، دار الكتاب«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» .240
د د الحميي عب، تقي الد ن الح صْني، ت: عل«كفا ة الأخيار في حل غا ة الاختصار» .241

 م.1994، 1مد وهبي سليمان، دار الخ ، دمشق، طمح -بلطجي
ار الكت  سلوم، در با، ابن الر فدْع ة، ت: مجدي محمد سرو «رح التنبيهكفا ة النبيه في ش» .242

 م.2009، 1العلمية، الرياض، ط
 هد.1414، 3، ابن منظور، دار صادر، ب وت، ط«لسان العرب» .243
 هد. 1402، 2طشق، ، السفار ني، مؤسسة الخافق  ومكتبتها، دم«لوامع الأنوار البهية» .244
طباعة للك فهد ع المعبد الرحمن بن محمد بن قاسس، مجم، ابن تيمية، ت: «مجموع الفتاوى» .245

 هد.1416المصحف الشر ف، المد نة النبو ة، 
، 5، ط وت، الرازي، ت:  وسف الشيخ محمد، المكتبة العصر ة، ب«مختار الصحاح» .246

 ه.1420
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لمنورة، المد نة اكس، ، محمد الأم  الشنقيطي، مكتبة العلوم والح«مذكرة في أصول الفقه» .247
 م. 2001، 5ط
 هد.1439، 1طلابن عاصس، ت: أحمد مز د، الدار المالكية، تونس، « مرتقى الوصول» .248
، 3الهند، ط فية،عة السلاماركفوري، الج، ع بيد الله المب«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .249

 هد. 1404
 نب: طارق تا، ، أبو داود السجستا«مسائل الإمام أحمد روا ة أبي داود السجستاا» .250

 هد. 1420، 1عوض الله، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط
، فر د «ةا ودراسجمع مسائل كتاب ملجئة المتفقه  ذلى معرفة غوامض النحو   واللغو  » .251

 هد.1439، 1الزامل الس ل يس، دار الحد ث الكتانية، ب وت، ط
 د.ه 1416، 1، ت: أحمد محمد شاكر، دار الحد ث، القاهرة، ط«مسند أحمد» .252
 - مكتبة الرشد ، أبو بكر ابن أبي شيبة، ت: كمال  وسف الحوت،«ابن أبي شيبة مصنف» .253

 هد. 1409، 1الرياض، ط
علمي، لس ال، المج، عبد الرزاق الصنعاا، ت: حبي  الرحمن الأعظمي«مصنف عبد الرزاق» .254

 هد.1403، 2الهند، ط
لي ع مد، ابن خاقان، ت: مح«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» .255

 هد. 1403، 1شوابكة، مؤسسة الرسالة، ط
 هد.1351، 1، الخطابي، المطبعة العلمية، حل ، ط«معالم السنن» .256
 م.1995، 2، ياقوت الحموي، دار صادر، ب وت، ط«معجس البلدان» .257
 هد. 1408نيبي، حامد صادق ق -، محمد رواس قلعجي «معجس لغة الفقهاء» .258
النشر و لطباعة لائس ، حامد صادق قنيبي، دار النف، محمد رواس قلعجي«معجس لغة الفقهاء» .259

 هد. 1408، 2والتوز ع، ط
 د.ه1399، لفكر، ابن فارس، ت: عبد السلام محمد هارون، دار ا«معجس مقا يس اللغة» .260
 ب وت. فكر،، الشربيني، دار ال«مغني المحتاج ذلى معرفة معاا ألفاظ المنهاج» .261
ة، العلمي لكت ، ابن الحاج ، دار ا«الجدلمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول و » .262

 هد.1405، 1ب وت، ط
، شهاب الد ن المقري، ت: ذحسان عباس، دار «نفح الط ي  من غصن الأندلس الرطي » .263
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 م.1997، 1صادر، ب وت، ط
، 1 وت، طبزم، ح، ابن العربي، ت: حات باي، دار ابن «نكت المحصول في علس الأصول» .264

 هد.1438
 هد.1404، الرملي، دار الفكر، ب وت، ط أخ ة، «نها ة المحتاج» .265
 -ف ن اليوسليما، صفي الد ن الهندي، ت: صالح بن س«نها ة الوصول في درا ة الأصول» .266

 هد. 1416، 1سعد بن سالم السو ح، المكتبة التجار ة، مكة المكرمة، ط
، لسو حا سعد بن سالم -، الصفي الهندي، ت: صالح بن سليمان اليوسف «نها ة الوصول» .267

 هد. 1416، 1المكتبة التجار ة، مكة، ط
، 1طصر، ، الشوكاا، ت: عصام الد ن الصبابطي، دار الحد ث، م«نيل الأوطار» .268

 هد.1413
مكتبة ابن  ، الشوكاا، ت: محمد صبحي حسن حلاق،«وبل الغمام على شفاه الأوام» .269

 هد.1416، 1تيمية، القاهرة، ط
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 فهرس الآيات القرآنية. 2
 بقرةسورة ال

ل ك  ج ع لْن اك س  ﴿ ﴾ أ م ةً و س طاًوو ك ذ َٰ  َ ................................................................................ 27 
ي اةٌ ﴿  208 .................................................................................... ﴾و ل ك سْ في  الْق ص اص  ح 
﴾   ذ ذ ا ح ض ر  أ ح د ك س  الْم وْت و ك ت    ع ل يْك س  ﴿  َ ..................................................................... 40 
ث ة  قد ر وء   ﴿ ه ن  ث لا   41 ....................................................................... ﴾و الْم ط ل ق ات    تر  ب صْن  بأ  نف س 

 نساءسورة ال
 188 ......................................................................... ﴾و ابدْتد ل وا الْيد ت ام ى ح تّ  ذ ذ ا بد ل غ وا النّ ك اح  ﴿
ند بًا ا  ﴿ ل وا  و لا  ج   135 .......................................................................﴾لا  ع اب ر ي س ب يل  ح تّ َٰ تد غْت س 

م سْت س  النّ س آء  فد ل سْ تج  د  ﴿ نك س مّ ن  الْغ آئ ط  أ وْ لا  وا م آءً فد تد ي م م وا ص ع يدًا ط يّ بًا ف امْس ح وا و ذ ن ك نت س م رْض ىَٰ أ وْ ع ل ىَٰ س ف ر  ا وْ ج اء  اح دٌ مّ 
 148 .......................................................................................... ﴾ب و ج وه ك سْ و أ ْ د  ك سْ 

م سْت س  النّ س آء  ﴿  137 ......................................................................................... ﴾أ وْ لا 
 152 ....................................................................................... ﴾فد تد ي م م وا ص ع يدًا ط يّ بًا﴿
 27 ......................................................................................... ﴾   ن  ُّش اق ق  الر س ول  و م  ﴿

 سورة المائدة
ل وا و ج وه ك سْ وذ ذا ق مْت س  ﴿  154 ....................................................................... ﴾ذ لى  الص لاة  ف اغْس 

 سورة التوبة
للّ   ﴿ ت سْ ت سْتد هْز ئ ون  )ق ل  ا با  ندْ ت ه  و ر س ول ه  ك   177 .................................... ﴾( لا  تد عْت ذ ر وا ق دْ ك ف رْت ْ بد عْد  ذ ل ان ك س  65 و آيا 

 سورة مريم
ل ىَٰ ع ل يْه س  ﴿ ت  الر حْم َٰن  خ رُّوا س ج دًا و  وذ ذ ا تد تدْ  194 ............................................................. ﴾ب ك يًّا ۩آيا 

 سورة النور
طْف ال  م نْك س  الحْ ل س  فد لْي سْت اذ ن وا ك م ا اسْت اذ ن  ال ذ  ن  م نْ قد بْل ه سْ ﴿  188 ............................................ ﴾و ذ ذ ا بد ل غ  ا لا 

 سورة الحجرات
 211-209 ................................................................................... ﴾فد ق ات ل وا ال تي  تد بْغ ي﴿

 سورة النجم
 34 ......................................................................................... ﴾   و م ا له  سْ ب ه  م نْ ع لْس  ﴿

 سورة الجمعة
أ  دُّه ا ال ذ  ن  آم ن وا ذ ذ  ﴿ ة  م ن  د وْم  الجْ م ع ة  ف اسْع وْا ذ لى  ذ كْر  اللّ   و ذ ر وا الْبد يْع  يَ   196 ................................ ﴾ا ن ود ي  ل لص لا 

 سورة البينة
 63 ...................................................................... ﴾و م ا أ م ر وا ذ لا  ل يد عْب د وا اللّ   مخ ْل ص    ل ه  الدّ  ن  ﴿
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 فهرس الأحاديث النبوية.3
 

 191 ............................................................... احفظ عورتك ذلا من زوجتك، أو ما ملكت لينك
 59 .......................................................................... درك أحد كس سجدةً من صلاة العصرذذا أ

 143 .................................................. ذذا استيقظ أحد كس م ن نومه، فرأى بد ل لًا، ولم  د ر  أنه احت لس، اغت سل
، ث   ج ه د    138 ............................................... ه ا فد ق دْ و ج    الغ سْل  وذن لم   نز لذ ذ ا ج ل س  ب ْ   ش ع ب ه ا الأ رْب ع 

 157 .................................................................................... ذ ذ ا ذ ه    أ ح د ك سْ ذ لى  الْغ ائ ط  
 200 ................................................... جد، فقولوا: لا أربح  الله  تجارت كذذا رأ ت س م ن   بيع أو   بتاع في المس

 87 ................................................................. ذذا طلع حاج   الشمس فأخّروا الصلاة حتّّ ترتفع  
ة  اسْت ق يم وا، ولن تح ْص وا، واعْل م وا   109 ............................................................ أن  خ ْ   أ عْمال ك س  الص لا 

 183 ............................................................................  قرأ  ه ك ذاصلى الله عليه وسلم أ شه د  أاّ  سمعت  النبّي 
لْن ها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر  من ذل  171 ...................................................................... كاغْس 

 69 ....................................................................................... أ م رت  أ نْ أ سْج د  ع لى س بْع  
 69 .................................................................................. أ م رْن أنْ نسج د على سبعة  أعظ س  

 86 ............................................................................. ذنّ الشمس تطل ع ومعها قرن الشيطان
: أ م ة  مح  م د   -ذ ن  اللّ   لا  يج ْم ع  أ م تي   ل ة   - أ وْ ق ال   28 ......................................................... ع ل ى ض لا 

ْ ن  و ن صْ   الق د م ْ   صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بي     69 ..................................................................... أ م ر  ب و ضْع  الي د 
 117 ............................................................... توضّأ فأ تي  بإنء فيه ماءً ق دْر  ث لث يْ ال مدّ صلى الله عليه وسلم أنّ النبّي 
 135 .......................................................................... كان لا  توضأ بعد الغسلصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 121 .............................................................. أكل كتف شاة، ث صلّى ولم  توضأ أنّ رسول الله 
 72 ..................................................................... ك ان    ص لّ ي و ه و  ح ام لٌ أ م ام ة  صلى الله عليه وسلم ل  اللّ   أ ن  ر س و 

 75 ............................................................................................ ذنّ في الصلاة لش غلا
 139 .............................................................................................. ذنّما الماء من الماء

ل فعل  ذلك، أن وهذه،هذا ثّ ن غتس   137 ......................................................................... ذاّ لأ 
، و ر كْع ت ا الْف جْر   ، و الْو تدْر  ثٌ ه ن  ع ل ي  فد ر ائ ض  و ل ك سْ ت ط وُّعٌ: الن حْر   108 ................................................... ث لا 

 97 ................................................................................ معة حقٌّ واجٌ  على كلّ  مسلسالج  
 99 ................................................................................. العيد نصلى الله عليه وسلم صليت مع رسول الله 

 97 ............................................................................ غسل  وم الجمعة واج  على كل محتلس
 205 ....................................................................... فإذا لقيتموهس فاقتلوهس؛ فإنّ في قتلهس أجراً

 99 .................................................................................. أن   فطرواصلى الله عليه وسلم فأمرهس رسول الله 
ث   لْن ا ع ل ى الن اس  ب ث لا   151 ....................................................................................... ف ضّ 

 57 .................................................... وهو  صلي بأصحابه صلاة  الفجرصلى الله عليه وسلم قصة الجن الذ ن م رُّوا بالنبّي 
 53 ............................................................................  صلي المغرب ذذا وجبتصلى الله عليه وسلم كان النبي 

 117 ......................................................  ض ع لها الإنء  فتشر ب، ثّ  توضّأ  بف ضْلهاصلى الله عليه وسلم كان رسول الله 
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 208 ..................................................................... ك سْر  ع ظْس  الْم يّ ت  ك ك سْر  ع ظْس  الحْ يّ  في  الْإ ثْ  
 53 ...............................................................................صلى الله عليه وسلمكنّا نصلي المغرب مع رسول الله 

 103 ............................................... ن ود ي  ذ ن  الص لا ة  ج ام ع ةٌ صلى الله عليه وسلم ا ك س ف ت  الش مْس  ع ل ى ع هْد  ر س ول  اللّ   لم  
 171 ...................................................................ليس عليكس في غ سْل ميّ ت ك س غ سْلٌ ذذا غسّلتموه

ر وْا بصلاتكس طلوع  الشمس ولا غروبها  86 ........................................................................ لا تح 
، ولا وهو   داف عه الأ خبثان  80 ................................................................... لا صلاة  بحضرة  الطعام 

رار  لا ض ر    75 ............................................................................................... ر  ولا ض 
 83 ....................................................................................... لا  غ رار  في  ص لاة  و لا  ت سْل يس  

 75 ........................................................ لا يُ لُّ دم  امرئ  مسلس،  شهد أن لا ذله  ذلا الله  وأاّ رسول  الله
 59 .................................................................................. ما أدركتس فصلّوا وما فاتكس فأتموّا

 111 ........................................................... الماء لا   نجسه شيءٌ ذلّا ما غ ل   على ر يُه وطعمه ولونه
س ه  ش يْءٌ   114 ....................................................................................الْم اء  ط ه ورٌ لا   د ن جّ 

 95 ................................................................................. من توضّأ  وم  الجمعة فب ها ونعمت
 105 .......................................................................................... جنازة من صلّى على

ندْه ا، ذ لا  أ تد يْت  ال ذ ي ه و  خ   ْ اً م   203 ....................... ْ ٌ، و تح  ل لْتد ه او اللّ  ، ذ نْ ش اء  اللّ  ، لا  أ حْل ف  ع ل ى ل    ، ف أ ر ى غ ْ  ه ا خ 
ل ذ ك ر ه و  توضّأ  128 ...........................................................................................   غس 
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 فهرس المحتويات.4
 1 ......................................................................................... مقدمة

 1 .............................................................................................................................. .تمهيد1

 1 ............................................................................................................ .التعريف بالموضوع2

 1 .................................................................................................................. .إشكالية البحث:3

 2 ...................................................................................................... ب اختيار الموضوع:.أسبا4

 2 ................................................................................................................ .أهمية الموضوع:5

 2 .............................................................................................................. .أهداف الموضوع:6

 2 ..................................................................................................................... البحث: .منهج7

 3 ................................................................................................. .الدراسات السابقة للموضوع:8

 6 .................................................................................................................. . منهج الدراسة:9

 8 ................................................................................................................... طة البحث. خ10

 9 .......................................... الفصل الأول: الإجماع عند ابن العربي نظريا

 10 ................................................................................................ : )(المبحث الأول: ترجمة ابن العربي

 11 ............................................................................................................... المطلب الأول: نشأته:

 11 ..................................................................................................... الفرع الأول: اسمه ونسبه:

 11 ............................................................................................................ الفرع الثاني: أسرته:

 12 ................................................................................................... الفرع الثالث: مولده ونشأته:

 13 ............................................................................................ المطلب الثاني: رحلته في طلب العلم:

 13 .................................................................... من إشبيلية وسفره إلى المشرق: الفرع الأول: خروجه

 15 ............................................................................................. الفرع الثاني: عودته من المشرق:

 16 .................................................................................................... الفرع الثالث: أبرز شيوخه:

 18 ............................................................................................................... المطلب الثالث: آثاره:

 18 ............................................................................................................. الفرع الأول : وفاته:

 18 ..................................................................................... الفرع الثاني: مكانته وثناء العلماء عليه:

 19 .................................................................................................... :الفرع الثالث: أبرز تلاميذه

 20 .......................................................................................................... الفرع الرابع : تواليفه:

 23 ......................................................................................................... امس : شعره:الفرع الخ
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 الرسالة ملخص

لمالكي ربي االع تهدف هذه الدراسة ذلى جمع عينة من ذجماعات القاضي أبي بكر بن
جماعات، ذه الإحة هقصد دراستها للتحقّق من ثبوت انعقاد الإجماع فيها، ومعرفة مدى ص

لأصولي عند اجماع الإ يها، كما تهدف ذلى تبي  مفهومخاصّة مع وجود انتقادات موجهّة ذل
ل نظري : فصفصل  فجاءت هذه الدراسة فيابن العربي، ومكانة ذجماعاته عند العلماء، 

لي ذلك  ئله، مسا اشتمل على ترجمة ابن العربي، والتعر ف بالإجماع، مع التطرق لأهس
الف مخه مع املتياراته، وتعالكلام على الإجماع عند ابن العربي أصوليا من حيث اخ

  الإجماع، ونظرة العلماء لإجماعاته،
ك؛ )من  لمسالاتاب والفصل الثاا تطبيقي  شتمل على دراسة المسائل التي جمعتها من ك

 كتابي الصلاة والطهارة(.
 وقد خلص هذا البحث ذلى نتائج منها:

ة ولتها الدراستي تنااله عاتذجما أكثرأنّ ابن العربي هو أكثر العلماء نقلا للإجماع، وأنّ 
ا مشهور ف فيهلخلاابت، وذن كانت بعض المسائل القليلة التي حكاها ذجماعًا أغلبها ثا

 ذا لاهمع  جدا، بل أحيان  كون هو نفسه حكى فيها الخلاف في موضع آخر، ولكن
  صحّ ذطلاق القول بأن ذجماعات ابن العربي لا   عوّل عليها.

 
 اق.الاتف لاف؛صول الفقه؛ ابن العربي؛ الإجماع؛ نفي الخأ الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

This study aims to collect a sample of the consensus 

(ijmāʿ) statements made by Judge Abū Bakr ibn al-

ʿArabī al-Mālikī in order to examine their validity and 

assess the existence of consensus within them. 

Additionally, the research seeks to clarify Ibn al-

ʿArabī’s concept of foundational consensus (ijmāʿ al-

uṣūlī) and the status of his consensus statements among 

scholars. The findings of this study include the 

following: 

-Ibn al-ʿArabī is one of the most prolific narrators of 

consensus. 

-The majority of his consensus statements are well-

established. 

-While there are a few issues where there is famous 

disagreement regarding consensus, sometimes Ibn al-

ʿArabī himself reported dissenting opinions elsewhere. 

However, it is not accurate to categorically dismiss Ibn 

al-ʿArabī’s consensus statements as unreliable. 

 

key words: Principles of jurisprudence; Ibn al-ʿArabī; 

Consensus; Rejection of disagreement; Agreement. 
 

 

 


